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  دمةــــــــــمق                                     

الموادمن (اضيع التي نظمها القانون المدني حق الملكية،حيث خصص له المشرع بابا كاملاأهم المومن 
  .كية الخاصة من مختلف الجوانب ،تضمن تحديد النظام القانوني للمل) 843إلى  674

ل ك الإدارة لأمواكن حكرا على القانون الخاص،بإعتبار تملُّغير أن البحث في ماهية حق الملكية لم ي
  .عقارية ومنقولةتمكنها من القيام بالمهمة المنوطة ا،تخضع لنظام قانوني متميز،مختلف من بلد إلى آخر

أملاك عمومية مخصصة للمنفعة (فالمفهوم التقليدي للمال العام القائم على التقسيم الثنائي 
القانون الإداري وأملاك خاصة غرضها استثمار مالي تحكمها قواعد القانون  العامةتحكمها قواعد

وليد تصور ساهم في بلورته القضاء والفقه الفرنسيين منذ النصف الثاني من القرن التاسع ) الخاص
خاصة من لم يلق هذا التقسيم الثنائي بين نوعي الملكية العامةمداه في النظام القانوني الجزائري ،عشر
  .المنازعة حيث

فالمعيار العضوي المعتمد من قبل المشرع والمستقرسواء ضمن قانون الإجراءات المدنية 
حاليا، لم يفرق )09- 08:القانون رقم(أوقانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 154- 66رقمالأمر(سابقا

  .ضاء والقانوننظام إزدواجية الق ظلخلافا لما هو معمول به في  بين منازعات الإدارة العمومية

 العامة ،ألا وهي منازعات الأملاك الوطنية، الإدارةحدى أهم منازعات لاحظة على إتنطبق هذه الم
عاني من ي )تطبيق المعيار العضوي في منازعات المال العام( أن هذا المبدأ فقد أثبتت الممارسة الميدانية

   .مخالفة لما هو مكرس تشريعيال تطبيقات تنفرد بحلو

مجلس ،الرابعة ، الغرفة2004ماي  04ؤرخ في ، الم11623تضمن القرار رقم : سبيل المثالفعلى 
قرار غير (، م ولد ب .ح:السيد/ضد )الوطنية  للأملاكة العامة ريالمدي( قضية وزير المالية الدولة،

  :الآتي هحيثيات إحدىفي ، )19منشور، ملحق رقم

ونتيجة لذلك فإن القرار المعاد الذي فصل في  الإداريالقضاء  إداري ويخرج عن اختصاص عقد الشهرة ليس عقد" 
مكرر من قانون  07 الدعوى أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين إلغاءه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي بناء على المادة

  ".الإجراءات المدنية
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، 06رئاسة الحكومة رقم  تعليمة مثلفضلا عن ذلك هل يمكن لتعليمة إدارية أن تسير في نفس السياق؟ 
 للأملاكمنشورة في مجموعة النصوص، وزارة المالية المديرية العامة (، 1997أفريل 29: مؤرخة في

  :تضمنت الآتيحيث  )باللغة الفرنسية، 226، ص 2001- 1991الوطنية، من 

 

En matière de contentieux administratifs, les institutions et 
administrations publiques sont justiciables, selon la nature du contentieux, 
devant les juridictions administratives, lorsqu’elles agissent dans le cadre 
de leurs prérogatives de puissance publique. 

Par contre, lorsqu’elles agissent comme simple personne morale de 
droit privé, elles sont soumises, aux même titre que les particuliers, aux 
mêmes règles générales de procédure. Précédemment exposées. (En 
matière civile) » 

  :ترجمة

العمومية وفقا لطبيعة المنازعة، أمام الجهات القضائية الإدارية  الإدارات، تتقاضى الهيئات و الإداريةفي مادة المنازعات 
  .متيازات السلطة العامةإ إطارتتصرف في  عندما

  ).المدنيةفي المادة (العامة المذكورة سابقا  الإجراءاتضع لنفس تخبالمقابل عندما تتصرف كشخص معنوي خاص، 

  

وي حاليا تقييم المعيار العض إمكانية وجل منازعات المال العام، يمنح فالمقارنة بين هذين المثاليين
ن هذا النوع أالموضوع على حدود هذه المقارنة، لا سيما  أهميةحيث تتضح  ،ووضعه في سياقه الحقيقي

شتراكية إسياسية، من مرحلة نتيجة للتداعيات ال الموضوع ثعدة محطات من حي عرفمن المنازعات 
 الأملاك فيها مصطلح تاستخدم أخرىملكية الدولة إلى مرحلة  مصطلح استخدمت فيها السلطة

لضبابية ،، إضافة إلى أن القانون الإداري بمفهومه الفني يفقد الكثير من مضمونه في هذا الفرعالوطنية
ضمن النظام القانوني ،قواعد إدارية بحتة نجد  دألوفة، فقالمالحدود الفاصلة بين القواعد المألوفة و غير 

  .للأملاك الوطنية الخاصة وعلى النقيض من ذلك بالنسبة للأملاك الوطنية العامة

  :شقين ذات البحث في الموضوعوافع د ولعل
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أراقب المسألة  أنسنة، قد يشفع لي  15الدولة منذ  أملاك إدارةكوني موظف في : شخصيأولهما 
نقاط الالتقاء بين الشقين النظري والعملي  ملاحظة إمكانيةيما وان الظروف منحتني عن كثب، لا س

  .خصوصية الموضوع  لأدراكعن قرب 

 الإجراءاتضمن قانون  مرة ثانية المشرع المعيار العضوي عتمادإانطلاقا من : ثانيهما موضوعي
ة والفقهية المؤسسة لمعيار اختصاص القضائي يشكك لامحالة في القراءات ،09-08 رقم الإداريةالمدنية و 

ن الوضع الطبيعي هو تأثر المشرع باقتراحات أالمكرس تشريعيا، خاصة و المعيار العضوينوعي غير 
  .وليس العكس التنظيمات الداخلية للإدارة أوالقضاء 

يار الوطنية من حيث مع الأملاكاولت بالبحث منازعة نالتي ت الأكاديميةإلى ندرة الدراسات  إضافة
 الأملاكقانون ينظم  أولحقة عن صدور الاختصاص النوعي بصفة حصرية، لا سيما في الفترة اللا

حضيت بكم هائل من التشريعات منذ  الملكية الإدارية أن، علما 16- 84 رقم الوطنية، القانون
ة بذلك نظام ات، مختلفة في جوهرها عن النظرية التقليدية ومتزامنة مع ميلاد معيار عضوي، محصليالستين

  .مال العاملقانوني جديد ل

  :الآتية الإشكاليةهذه القضية في شقها المنازعاتي من خلال طرح  بحث لب ارتأيتلذلك 

مع الممارسة  التشريعي للاختصاص النوعي في منازعات الأملاك الوطنيةالمعيار  تطابقهل 
   الميدانيةعلى المستويين التنظيمي و القضائي؟

  : وردهما تباعاأ هدفينالمطروحة بلوغ  الإشكالية على الإجابةصبو من خلال أ

حول المعيار النوعي للاختصاص يؤدي لا محالة إلى تبسيط  المسألةحسم  إن: أهدافًا عملية -1
ولن تلقى حضورا قويا في مختلف جهات القضاء البات في ن منازعة العقار المدأعملية التقاضي، خاصة و

اختلطت فيها  ،متداخلة الحدود، نتيجة تراكمات موغلة في القدم إقليميةخارطة ل في ظ، الإداريةالمادة 
 إلاحلها  يتأتىلا ) العرف القبلي، القانون الفرنسي ،العثماني، القانون الإسلاميةالشريعة (النظم 

 .بالاعتماد على آلية قانونية قوية، بسيطة وواضحة

الممارسة،سواءا على مستوى التنظيمات ين تحديد الحد الفاصل ب تتمثل في:  أهدافًا نظرية -2
والعدالة كفكرة سامية تسعى القوانين الوضعية إلى  ،التطبيقات القضائية الضرفيةالداخلية للإدارة أو

 .تحقيقها
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جادة  إفادةواستكشاف عنصر الاستقرار الذي من شأنه وضع دعامة للتنظير الفقهي، إضافة إلى   
يراد توليس اس .نالمشرعفقا لمسار ينطلق من الواقع ليصل إلى النص باحث القانوني في دراساته، ولل

استعمال، فالالتزام بالمسار السابق يبرر الغاية من القانون في حد  لأومفاهيم معلبة تنتهي صلاحيتها مع 
 المشرع و القضاء على العمل أمامجتماعية محددة المعالم زمانا ومكانا، كما يفسح اال إذاته، كظاهرة 

 .في مناخ واقعي وسليم

،فلم أحصل على ما أمكن من البحوث ذات الصلة القوية للموضوع  السابقةالدراسات أما 
 تناولتمعيار الاختصاص النوعي في منازعات الاملاك الوطنية   تنافش، بالموضوع عدى القليل منها

ية من حيث نظامها الوطن في إطار مناقشة مفهوم الملكية ،الشق المنازعاتي ككل للمال العام
  :وتتمثل هذه الدراسات في الآتيالقانوني،

1- Ahmed RAHMANI , Domaine économique et unité du domaine 
national, thèse pour le  doctorat d`Etat en droit , Université d`Alger , 1988. 

، مذكرة ماجستير ائريالمركز القانوني للاملاك الوطنية في القانون الجز: بوعجناق سمير- 2
 .2002- 2001تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، بحث مقدم لنيل درجة النظام القانوني للاملاك الوطنية في القانون الجزائري: زمورة عائشة- 3
  .2003- 2002الماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، 

،حيث تناولت تداعيات المعيار العضوي على النظام قام إلى رسالة الدكتوراهمع التنويه في هذا الم
 .القانوني للأملاك الوطنية

  :،منذأن يكون فكرة إلى أن يتحقق ولعل أبرزهاجمة صعوباتلايخلو بطبيعة الحال أي بحث من  

 ليهإيشار  حيثتقل في الدراسة الجامعية، بحث موضوع الملكية الإدارية كمحور مسنقص  - 1
 .ضمنا مع المحاور الأخرى المشكلة للقانون الإداري

 ع من منازعات الإدارة في الجزائركتبت بأقلامالنوفي هذا  معظم الدراسات الفقهية -2
 .ستهلاك وقت أكبرإيؤدي ذلك إلى  مما، 1964سنةإلى  كوا تمتد،الحرففرنسية

لة نقل المعلومة مثل الإنترنت، حيث قلة النشر بالنسبة للقرارات القضائية، بالرغم تطور وسي-3
وعلى فترات متباعدة، مما يرهق الباحث بات في المادة الإدارية متناثرة تبقى إصدارات القضاء ال
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ويجعله لا محالة أسير التنظير الفقهي فقط ، فقد يؤدي ذلك أحيانا إلى تبني أطروحات أخرى بعيدة 
  .الممارسةعن 

  :منهجينسية على الرئي الإشكاليةلتذليل  تاعتمدو

من أعلى الهرم القانوني  ،فيها مع النص ت، فمعظم حلقات البحث تعاملتحليلي وصفي: الأول
، وكذا التعليق على مجموعة من القرارات القضائية، حيث )المذكرة أوالتعليمية (إلى قاعدته ) الدستور(
تفسيرات وإيجاد الخلايا  ممعظهذا المنهج من كشف مواطن الاتفاق و الاختلاف بين  عمالإن يمكُّ

  .منطقية لها

لا يمكن فصله عن سياقه الذي م لموضوع الملكية العامة نظرا للبعد السياسي المه ،تاريخي: الثاني
  ).14- 08رقم  القانون( ينظم الاملاك الوطنية إلى غاية آخر نص تعديلي الإستقلالمنذ ،التاريخي 

 بالأملاكالمشرع عبارة أملاك الدولة  استبدالفسير ت إمكانية فاستخدام المنهج التاريخي يمنح
 - كانت طبيعة التراعمهما-الجملة الشهيرة  لإضافةالوطنية، كما يكشف النقاب عن التوقيت الحقيقي 

،كل يحدد تاريخ ميلاد المفهوم الجزائري لمسؤولية الإدارة أوالمدنية،  الإجراءاتمن قانون  07للمادة 
   .قانونية النقديةذلك مبررلنوع الدراسة ال

  : ثنائية كالآتي خطةفي ذلك على  تعتمدا

  .نطاق المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية: فصل أول

  .النوعي في منازعات أملاك الدولة الاختصاصمعيار : أول مبحث

  .النوعي في ظل قوانين الأملاك الوطنية الاختصاصمعيار : ثانيمبحث 

  .العضوي في منازعات الأملاك الوطنية  مكانة المعيار: فصل ثاني

  .العضوي في منازعات الأملاك الوطنيةالقيمة القانونية للمعيار : أولمبحث 

  .القيمة القضائية والفقهية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية: ثاني مبحث



 الفصل الأول ي منازعات الأملاك الوطنیةنطاق المعیار العضوي ف
 

]7[ 
   

 
تصوراته من مرحلة  اختلفتن الحركة التشريعية التي طرأت على مادة المال العام، أن المشرع تبي
ورد في  إنطلاقا مما ،فقد استعمل مصطلحات تعبر بوضوح على التوجه الحقيقي للسلطة العمومية .لأخرى

  .القانون ويليهالدستور 
استدعت التدخل  ،ية ومنقولة معتبرةملكيات عقارتمثلت في شغورداة الاستقلال نشأت وضعية غف

ر من جهة من جهة، وملئ الفراغ الذي تركه المعم للحد من الفوضى السريع للسلطة العمومية
لالها ومن ثمة غستايرها ويوكيفية تس،ترسانة من النصوص تعالج مسألة الأملاك الشاغرةفصدرت ،أخرى

النظر حول  لإعادةشكل هذا النص أداة  ثحي، 1021-66 بالأمر رقم اتملكها من طرف الدولة تحديد
 وفقا للقانون المعمول ا 2لنظرية الفرنسيةاأي خروج صريح عن  فهوم الكلاسيكي للملك العام،الم

دون الخوض في  )الدولة ملكية(ستخدمت عبارة إحيث  على الأقل من ناحية الاصطلاح 1573-62رقم
الأخرى كالعمالة أو  الإقليميةودون ذكر الأشخاص ،) أملاك عامة وخاصة(التقسيم الثنائي المعروف 

  .البلدية
القانون ،على نفس الرؤية إلى غاية صدور أول قانون يتعلق بالأملاك الوطنية  العموميةحافظت السلطة

  .164- 84 رقم
للأشخاص المعنوية  عترفإصاحبها  ،هذه الأحادية في الملكية العامة من حيث الهيئة المالكة

أملاك الدولة بدل ع مصطلح الأملاك الوطنية، بتكر المشرإبملكية المال العام، وبذلك  5البلدية مثل:الإقليمية
  .وبقى كذلك إلى حد الساعة

حيث  .العامة وتحديدا منازعاا إلى النظام القانوني للملكية ،إن البحث في الموضوع يتجاوز المصطلح
عم القطيعة التي يد ،وجه مغاير تماما  للتصورات السابقةر عن تبتكار المعيار العضوي أداة أخرى تعبإل شكّ

   .إلى أهم مقومات النظام القانوني ألا وهو المنازعةلتصل بدأت من المصطلح 
 رصد من خلالهمابحثين، تمهذا الفصل إلى يقسم ولمعرفة مدى تأكيد هذه القطيعة أو التراجع عنها؟  

  :حل التي شهدا مادة الأملاك الوطنية كالآتياتطبيقات المعيار العضوي عبر مختلف المر
  
  

                                                 
 .421، ص1966ماي 06 :،صادرة بتاريخ36رقم.، يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، ج ر 1966ماي06: لمؤرخ في، ا102- 66الأمر رقم  -  1

2 - Ordonnance,du 13 avril 1943,modifiant et complétant la législation applicable en Algérie,au domaine de 
l’Etat et de l’Algérie et au domaine public national,Réglementation domaniale ,Direction Générale des 
finances,Imprimerie officielle, Alger 1958,p90. 
 

، صادرة 02:رقم) ج ر، باللغة الفرنسية(، يتعلق بتمديد العمل بالتشريعات السارية المفعول إلى أجل لا حق، 1962ديسمبر 31: ، مؤرخ في157-62القانون رقم  -  3
 .18، ص1963جانفي  11 :في
  .1006، ص1984جويلية 03 :، صادرة في27رقم .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر 1984جوان30:، مؤرخ في 16-84القانون رقم  -  4
ف صريح للبلدية أو إعترا 1967جانفي  18، صادرة في  06رقم . ، ج ر  1967جانفي  18المؤرخ في 24 – 67لقد تضمن أول قانون للبلدية الأمر رقم  -  5

   . 105، ص منه  184قارات و الحقوق العقارية و كذا بيعها بالمزاد العلني ضمن المادة سسة العمومية البلدية لملكية العالمؤ
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 ـةدولـالأملاك  اتمعيار الاختصاص النوعي في منازع: المبحث الأول
  ةوطنيـالمعيار الاختصاص النوعي في ظل قوانين الأملاك  :المبحث الثاني

                                        
 :المبحث الأول                                          

  .ةمعيار الاختصاص النوعي في منازعات أملاك الدول                      
                                            

لالة على الرؤية المختلفة عن للد ،دون غيرها )أملاك الدولة (ات استخدام عبارةيلمشرع في فترة الستينإعتمد ا
حيث تجلى ذلك في تكوين رصيد معتبر من الملكية العقارية أو المنقولة للدولة، المفهوم التقليدي للدومين، 

 ، وهو ما يبرر1عتبارها شخصية معنوية عامة فقط، وإنما لمركزها من الناحتين السياسية والاجتماعيةإليس ب
  .1572-62مالقانون رقما قبل صدور إلى التحول التدريجي لمفهوم الملكية العمومية والذي تعود بداياته 

إعادة النظر في المفاهيم الليبرالية للملكية ستدعت إجتماعية بالدرجة الأولى، إظهرت أولويات حيث 
 حيث )، القانون المدني1976، دستور 102-66رقم الأمر(في العديد من النصوص القانونية تلمسالعامة، 
ماية خاصة، من أهم محطات بح هاالثنائية، تخصالجهة المالكة للمال العام، لا تؤمن بالتفرقة  أحاديةعلى  ُأجمع

  ).الأملاك الشاغرة، الثورة الزراعية، التنازل عن أملاك الدولة، المستثمرات الفلاحية(هذا التحول مسألة 
منازعاا من وني إلى إدراك الخصوصية الوطنية التي برزت بوضوح في البحث في نظامها القان يؤدي 
  .ادي للاختصاص النوعيعن المعيار المعدول خلال ال

  :ولن داخل وخارج المحيط العمراني كالآتيعتبار العقار المدإم المبحث على يقس وعليه 
  نطاق المعيار العضوي في منازعات العقار العمراني المملوك للدولة: المطلب الأول
  نطاق المعيار العضوي في منازعات العقار الفلاحي المملوك للدولة: المطلب الثاني

  :ب الأولالمطل  
  .ةلوك للدولات العقار العمراني المموي في منازعنطاق المعيار العض          

  
 برزمحطتين رئيستين الواقعة ضمن المحيط العمراني ،  النظام القانوني للعقارات المملوكة للدولةوعرف 

ملكيتها  غلىت ثانية تخلالفي تها من أي تملك خاص، ووحماي ى هذه العقاراتة الدولة علنهيم أولهما، في
  .لصالح الأفراد عن طريق التنازل

  
                                                 

1 - Tahar KHALFOUNE, Le domaine public en droit algérien réalité et fiction ; Logiques Juridiques, 
L’Harmattan, Paris2004, p128.. 

  .138،ص)ج ر باللغة الفرنسية(،1962سبتمبر07 :،صادرة في12رقم.،يتعلق بحماية وتسييرالأملاك الشاغرة،ج ر1962أوت 24:،مؤرخ في 20- 62الأمر رقم - 2
  .234،ص2004ناصر لباد،القانون الإداري، الجزء الثاني،النشاط الإداري،الطبعة الأولى، لباد للنشر، الجزائر:أشارإليه الأستاذ.
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، حيث 1981إلى  1966والملاحظ للفترة التي شهدت هذا التحول يجد أا وجيزة نسبيا من 

نتقال السريع تغيرت فيها رؤية السلطة العمومية بالنسبة للعقار من التأميم إلى الخوصصة، يبدو أن هذا الإ
  .نعكست بالضرورة على الناحية القانونية،إجتماعية إقتصادية وإية مت فيه عوامل سياستحكّ

تلف سس لمفهوم جديد للمال العام، مخأُ عد أنالقانوني للأملاك العامة، فب تحديدا النظام المقصود هناو       
، القانون المدني 102- 66الأمر (د من النصوص القانونية يتجلت بوضوح في العد عن النظرية الكلاسيكية

- 81  رقم منذ صدور القانون ،الفرنسية تدريجيا  من النظرية، عادت ثانية إلى الاقتراب )1976دستور 
العودة تطرح سؤالا مهما هل فرضها الواقع أم غير أن هذه  ،301- 90 رقم غاية صدور القانونإلى  01

  مجرد تقليد مبتور؟
سيما الجانب المنازعاتي، حيث يبقى المعيار خاصة وأن تبني النظرية التقليدية لم يكن بجميع مكوناته لا

إلى  1966بالرغم من التعديلات المتكررة منذ  الإداريةم في تحديد اختصاص المادة متياز المتحكّإالعضوي ب
  .2والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  تاريخ صدور 2008غاية 

مدى اعتماد القضاء المختص على يتأكد  ،العقار العمراني المملوك للدولةفمن خلال تتبع منازعة 
ولنة، تتمثل في الأملاك الشاغرة والأملاك لت بالأساس ذمة عقارية مدالمعيار العضوي للفصل في قضايا شكّ

  .01-81 رقم المتنازل عنها وفقا للقانون
  :ثلاث فروع قسم هذا المطلب إلىيسا على ذلك وتأسي

المتعلق بتنظيم الأملاك 88- 63 رقم بالمرسومقاعدة الاختصاص النوعي المحدثة : الفرع الأول
  .الشاغرة

  .الأملاك الشاغرة بعد صدور قانون الإجراءات المدنية اتالمعيار العضوي في منازع: الفرع الثاني
عن  المتضمن التنازل 01- 81 رقم المعيار العضوي في المنازعات الناتجة عن القانون: الفرع الثالث

 .الدولة أملاك                     
  :رع الأولالف

 .الشاغرة كالأملا بتنظيم المتعلق88-63رقم ومالنوعي المحدثةبالمرس صاصدةالاختقاع
 يلاحظ .88-63 رقم من خلال تتبع النصوص المتعلقة بالأملاك الشاغرة السابقة عن صدور المرسوم       
سابقا في مادة  المعمول اختصاص إلى إشكالية الاختصاص النوعي، وعليه سريان قواعد الا هاتطرقعدم 

  .الأملاك العامة
  

                                                 
 .1661،  ص1990ديسمبر02: ، صادرة في52رقم .، ج ر1990ديسمبر01:يتضمن قانون الأملاك الوطنية، مؤرخ في  30-90القانون رقم  -  1
 2008أفريل23:، صادرة في21:رقم . ، ج ر2008فيفري25:، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤرخ في 09- 08القانون رقم  - 2
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ق إلى طرق الطعن في قرارات الشغور، فالمنازعة القائمة حيث لم يتطر ،20-62 رقم بالأمر بداية
ي توكل إلى المحاكم العدلية، أما الطعن في شرعية قرارات الشغور تختص به المحاكم الإداريةعلى التعد.  
صاص بالنسبة للجزء المتعلق بالمحكمة الإدارية وجد صعوبة في التطبيق، كون أن إن هذا التوزيع للاخت 

  .هذه الأخيرة أدخلت عليها تعديلات من حيث موضوع الاختصاص غداة الاستقلال
موقع ) أولا(عرض ي 88-63رقمولفهم القاعدة الجديدة للاختصاص من خلال نصوص المرسوم 

  .نوع معيار الاختصاص المحدث) ثانيا(ل بداية الاصلاح القضائي وفي ظ 88- 63 رقم من المرسوم 7المادة 
   .ائيالقض لاحفـي ظل بداية الإص 88-63المرسوم رقمن م 7 ع المادةموق: أولا

إلا أن القطيعة معها لم تلبث أن 157- 62رقمعنة القوانين الفرنسية وفقا للقانون بالرغم من شر ،
لأن تكريس المعيار المادي للاختصاص 1973ل إلغائها رسميا سنة ع منذ الوهلة الأولى قبتبناها المشر ،

الإدارة بصفة عامة،  النوعي بدأ يتداعى، ليس بالنسبة لمنازعة الأملاك الشاغرة فقط، وإنما بالنسبة لمنازعات
نتيجة توجه معين للسلطة، يحمل في ثناياه قانون سيادي خاص بتاريخ وثقافة مجتمع مختلف عن القانون 

  1.كولونياليال
المتعلق بإنشاء  218- 63 رقم قانوناليرى الفقه أن نقطة البداية للإصلاح القضائي هي صدور 

حملت في  أخرى، غير أن هذا القانون ليس الوحيد من النصوص، فبجانبه صدرت مجموعة  2الس الأعلى
 المرسوم صدرة التنظيم ختصاص الأجهزة القضائية، فمن ناحيإمن حيث تنظيم وبوادر التغيير،  طياا
 الإدارية ن في مادته الأولى أن رئيس المحكمةتضمحيث  ، 3 1963سبتمبر14المؤرخ في  363-63رقم
ة كقاض فرد، دون تدخل مندوب الحكومة، كما منحت يبت في قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المشا

في دعاوى الشرعية،  البت الأعلى صلاحية للغرفة الإدارية بالس 218- 63 رقم من القانون 24المادة 
، وسبب 4وعليه أصبحت المحكمة الإدارية هيئة قضائية للقانون المشترك في منازعات القضاء الكامل 

 ،218-63 رقم نقطة بداية الإصلاح بالرغم من صدوره بعد القانون 363- 63 رقم ار المرسومــاعتب
 1964فيفري28المؤرخ في  64-64  المرسوم رقمصدور أن هذا الأخير لم يكتمل بناؤه الفعلي إلا ب

، الذي نص في مادته الأولى على تنصيب الس الأعلى في 5 218- 63 رقم المتعلق بتطبيق القانون
  .1964مارس02

                                                 
1 - Mokhtar BOUABDELLAH, L’expérience algérienne du contentieux administratif ; étude critique, thèse 

pour le doctorat d’Etat, faculté de droit, Université des frères MENTOURI, Constantine,2005, p22. 
2- Mokhtar BOUABDELLAH, Ibid, p22. 

، )جريدة رسمية باللغة الفرنسية( 1963سبتمبر17: ، صادرة في67رقم  .، متعلق بسير المحاكم الادارية، ج ر1963سبتمبر14:مؤرخ في  ,363- 63المرسوم رقم  -  3
  .969ص 

4- Mokhtar BOUABDELLAH, Ibid, p35. 
،ج 1964فيفري28:مؤرخ في ,لى المتضمن إنشاء الس الأع, 1963جوان18:المؤرخ في  ,218-63المتعلق بتطبيق القانون رقم , 64-64المرسوم رقم  -  5
  .254،ص)ج ر باللغة الفرنسية(،1964فيفري28:،صادرة في18رقم.ر
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 ، صدر المرسوم1في إطار التحولات الطارئة على المحاكم الإدارية بكيفية مختلفة عن النمط الاستعماري

، متعلق بسير المحاكم الإدارية حيث وسعت النوازل التي 2 1964جويلية03رخ في المؤ 200- 64 رقم
  :فرد ودون تدخل مندوب الحكومة في فيها رئيس المحكمة الإدارية كقاضيحكم 

  .منازعات القضاء الكامل -1
 .الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة- 2            

 .الكبرىمخالفة نظام السير في الطرق - 3            

  .363-63 المرسوم رقمإضافة إلى أنه ألغى 
إحداث معيار اختصاص نوعي جديد في المادة الإدارية، مختلف فأما من ناحية الاختصاص النوعي، 

  .157- 62 القانون رقمعما هو سائد في الحقبة الاستعمارية بالرغم من سريان 
 رقم المرسومهو ،عما كان سائدا  دارةختصاص النوعي في منازعات الاوما يبرر اختلاف معيار الا 

 التي تركها المعمرون ظهر في ظل معالجة ضرورية موعة معتبرة من منازعات الأملاك حيث،883- 63
 على من هذا المرسوم 07حيث نصت المادة  )الأملاك الشاغرة (الاستقلال، والتي اصطلح عليها بـغداة 
 :الآتي

 
L’aticle07du décret n°63-88: « Dans les deux mois suivant la 

publication au journal officiel de l’arrêté de vacance, le chef d’entreprise 
pourra contester la validité ou le bien fondé de la décision de vacance en 
assignant l’Etat algérien en la personne du préfet ayant pris la décision, par 
devant le juge des référés dans le ressort duquel se trouve la préfecture. 

L’arrêté de vacance devient définitif lorsque le délai de recours est 
expiré sans contestation ou lorsque les contestations ont été rejetées. » 

خلال الشهرين التاليين لنشر قرار الشغور في الجريدة الرسمية، يمكن لمدير المؤسسة الطعن في مدى صحة أو «ترجمة
ة محل العمالةالمتخذ للقرار أمام القاضي الاستعجالي في إقليم  عامل العمالةشرعية قرار الشغور ضد الدولة ممثلة في شخص 

  .التراع
  ». نتهي هذه المدة بدون تقديم شكوى أو عندما ترفض الشكاوىيصبح قرار الشغور ائيا عندما ت

من الفصل في شرعية قرارات إدارية، حيث يقضي ،نت هذه المادة القاضي العدلي الاستعجالي لقد مكّ
  .في الموضوع وفي التدبير

كية لأن محرري هذه المادة اعتبروا أن أي مساس بالمل ،سوء فهم لمعنى الاستعجال نتاجإن هذا الحل 
وكلا  ،يتطلب قرار سريع، غير أن العلم بمدى شرعية القرار الإداري يتطلب عناصر تقديرية وأجلا أوسع

هاته القدرات غير متوفرة لدى القاضي العدلي، كما أن الإدارة يمكن لها أن تقوم في نفس الوقت بمجموعة 
  .1962وفقا لنصوصاغر من الإجراءات، كطرد الشاغل غير الشرعي أو الاستيلاء على الملك الش

                                                 
1 - Mokhtar BOUABDELLAH, op.cit, p35. 

  .215،ص)ج ر بللغة الفرنسية.(1964جويلية14:،صادرة  في 14رقم . ، ج ر1964جويلية03: المتعلق بسير المحاكم الإدارية، مؤرخ في 200-64المرسوم رقم -2
 .282، ص)ج ر باللغة الفرنسية( ،1963مارس22:بتاريخ , 15رقم  .، متعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة، ج ر1963مارس18: المؤرخ في 88- 63المرسوم رقم  -3
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متى  ،من حدود الطعن ضد قرارات الشغور، والتي تبقى متاحة في حالة التعدي يضييقكل ذلك 

  .1الإدارة إجراءات تتسم بلا شرعية صارخة اتبعت
يتضح من خلال هذا الطرح أنه مؤسس على مرجعية المنازعة الإدارية بالمفهوم الفرنسي، لأن البت 

 المتعلق إلا في حالة التعدي يختص القاضي العدلي في الشق ،ختصاص القاضي الإداريفي شرعية القرار من ا
الإدارية والقضائية،  الهيئاتبالمساس بالملكية أو الحقوق والحريات، وهذا تفسير منطقي وفقا لمبدأ الفصل بين 
 88- 63رقمالمرسوم ف،2في حين أن هذا التوجه لم يلق ترحيبا في تلك المرحلة قبل أن يكون خيارا سياسيا

المواد  (، الذي لم يتضمن في الباب المتعلق بالعدالة 3 1963سبتمبر10المؤرخ في  1963صدر قبل دستور
 62أي تخصيص لقضاء متميز للإدارة، كما خاطب القاضي بصفة عامة حيث نصت المادة  )62- 61- 60
   :منه

لثورة الاشتراكية لا يخضع القضاة في أدائهم لوظائفهم لغير القانون ومصالح ا"
  .4"ويضمن استقلالهم بموجب القانون وبمقتضى وجود مجلس أعلى للقضاء

 
- 16فعبارة القانون جاءت مطلقة وعامة لم تفرق بين العام والخاص أي أن المنع المكرس بالقانون  

  . 19635في دستور صدى له  لا 1790أوت  24
ين الفرنسية المطبقة في الجزائر، تعتبر مقدمة لما ذكرته مع القوان 07فبداية القطيعة التي تضمنتها المادة 

، كما أا تعيد ]66، 65، 63[وللإصلاح القضائي لمؤسستنا القضائية  1963من دستور  62المادة 
الممدد للتشريعات الفرنسية إلا ما تعارض مع السيادة، فهو نتاج رغبة  157-62 رقم النظر في قيمة القانون
على وحدة القانون والقضاء، مخالف تماما للمبادئ الفرنسية القائمة على مبدأ الفصل بين  واقع اشتراكي يقوم

السلطات، حيث أن هذا الاختلاف لم يتوقف عن هذا الحد، بل شمل معيار الاختصاص في حد ذاته، وما 
ث في نوع المعيار ثانيا من خلال البح يمكن طرحهوهذا ما  ،مدى اقترابه أو ابتعاده عن المعيار المادي آنذاك

 .88- 63رقم من المرسوم  07المحدث بالمادة 
  
  
  
 

                                                 
1 - Kaddour SATOR,La compétence des tribunaux et des Cours en matière des biens vacants ,R.A.S.J.E.P,vol 
II ,n 02°  ,juin1971,p 380. 
2 - Ali BENCHENEB, Les contentieux des biens dévolus à l’Etat par l’ordonnance du 06mai1966, 
R.A.S.J.E.P, p630. 

  .888، ص )ج ر باللغة الفرنسية(،  1963سبتمبر10: ،صادرة بتاريخ64:رقم.، ج ر1963سبتمبر10: ، صادر بتاريخ1963دستور  - 3
بوكرا ادريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر من خلال الوثائق والنصوص الرسمية، القسم الأول، د م ج، بن عكنون : ، ترجمة1963دستور من  62المادة   -4

 .55، ص 1994الجزائر، 
5 -   BOUABDELLAH Mokhtar, op.cit, p32. 
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 .88-63 المرسوم رقممن  07ادة نوع معيار الاختصاص المحدث بالم  - ثانيا      

     الأملاك الشاغرة إلى أربعة أنواعمنازعة  Jean LAPANNE JOINVILLE1صنف الأستاذ 
   .صريح بالشغورمنازعات متعلقة بالمعاينة أو الت - أ     

  .منازعات متعلقة باستغلال المؤسسات التجارية والحرفية والصناعية -ب        
منازعات تتعلق بالشغل أو التخلي عن شغل الأملاك الشاغرة من طرف الخواص عن طريق  -ج         

 .تدخل الإدارة
  .شخاصمنازعات تتعلق بالشروط المالية لشغل الملكيات الشاغرة من طرف الأ -د  
 .لم تعالج من بين هذه الأنواع سوى النوع الأول 88 -63 رقم من المرسوم 07حيث أن المادة  

 .حددت صراحة اختصاص نوعي متميز للقاضي العادي الاستعجالي للبت في مدى شرعية قرارات الشغورو
في المفاهيم التقليدية  ، لأنه أحدث ثورة2أجمع الفقه على أن هذا النوع من الاختصاص النوعي استثنائي فقد

اختص القاضي العادي في أعمال هي من صميم مهمة القاضي الإداري، فمن وجهة  فقد ،للمنازعة الإدارية
سبقت صدور  88- 63 رقم من المرسوم 07 أن المرحلة التي صدرت فيها المادة يتضحنظر دستورية 

، 3 1962سبتمبر25ني التأسيسي في حيث أعلن عن الس الوط ،)1963دستور( الدستور الأول للبلاد
 :أوكلت له مهمة التشريع وتعيين الحكومة، واعتبر هذا الإعلان بمثابة دستور حيث تضمن الآتي الذي

   
« La présente proclamation aura force de loi 

fondamentale et prendra effet dès son adoption par 
l’Assemblée Nationale Constituante.» 

لهذا الإعلان قوة القانون الأساسي والذي ينتج آثاره بمصادقة ": ترجمة
 ".عليه الس الوطني التأسيسي 

 
حددت مدته  ،فمشروع القانون المنشور بالجريدة الرسمية المحدد لصلاحيات الس الوطني التأسيسي

  .4للتصويت على الدستور حيث يقوم إلى غاية هذا التاريخ بالتشريع والتحضير، 1963أوت12إلى غاية 
مرحلة انتقالية  1963سبتمبر08 الى1962جويلية05يتبين من هذه النصوص أن المرحلة الممتدة بين 

، تبرر الوصف الذي اعتمده الفقه حول معيار الاختصاص التحليلموضوع   07صدرت في ظلها المادة 
 :المادة قصيرة للاعتبارين التاليينإلى أن الفترة التي طبقت فيها هذه  اضافة ،)استثنائي ( النوعي

                                                 
1 - Jean LAPANNE JOINVILLE, Organisation et procédure judiciaires, tome III, contentieux administratif et 
procédure administrative, Les cahiers de la formation administrative,Direction Générale de la fonction 
Publique,Ministère de l’intérieur, l’imprimerie centrale d’Annaba, Janvier 1972, p31. 
2 - Nacereddine GUECHE, La législation des biens vacants en Algérie,R.A.S.J.E.P,n°01,janvier1964, p 136, 
Kaddour SATOR, op.cit., p379, Bernard POMEL, Contribution à l’étude du domaine de l’Etat et de son 
régime juridique,l’exemple des ex-biens vacants,R.AS.J.E.P ,vol IX,n°03,septembre1972, p751, Jean 
LAPANNE JOINVILLE, op.cit, p32. 

  .5،ص)ج ر باللغة الفرنسية(،1962أكتوبر26: ، صادرة في01رقم. ش، ج ر. د. ج. ج.، عن قيام 2196سبتمبر25: إعلان الس الوطني التاسيسي في -  3
  .16، ص)ج ر باللغة الفرنسية(،  1962جويلية17: ،صادرة في01رقم. مشروع قانون، متعلق بصلاحيات الس الوطني التأسيسي ومدته، ج ر-   4



 الفصل الأول ي منازعات الأملاك الوطنیةنطاق المعیار العضوي ف
 

]14[ 
   

 
المتعلق بالوضع تحت  و1963ماي09المؤرخ في  1681-63 رقم صدور المرسوم: الاعتبـــــــار الأول

 المتعلقة بالعقارات عامل العمالةأن يقدم الطعن ضد قرارات  :  03تضمن في مادته  حيثحماية الدولة، 
على مستوى تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، أمام لجنة الموضوعة تحت حماية الدولة في أجل شهر من 

يمكن الطعن في ، حيث 2 1963جوان28المؤرخ في  222 - 63 رقم ، صدر بشأا المرسومالعمالة
كما ألغت ، )أعضاء 07مشكلة من (اللجنة الوطنية  أمام ،)لجنة على مستوى العمالة(القرارات المذكورة

-63 رقم من المرسوم 07ص المخالفة، فهل يعني ذلك أا ألغت ضمنيا المادة منه جميع النصو 09المادة 
  ؟88

في حين أن القضاء اختلف حوله، فرئيس محكمة  )الإلغاء الضمني(دافعت الإدارة عن هذا الطرح 
 ينماحماية الدولة، ب ، وعليه يصبح غير مختص نوعيا في النظر في قرارات الوضع تحت3الجزائر تبنى فكرة الإلغاء

مجلس قضاء الجزائر على استمرار الاختصاص للقاضي العدلي الاستعجالي، في غياب إلغاء صريح، فقد  أكد
أن مجال   « Vve Arbelot »قضية 1966فيفري10نص القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 

والمنظم  1963ماي09المؤرخ في  ،168- 63رقم من المرسوم 03 تطبيق هذا الطعن الإداري المبين بالمادة
، مختلف تماما من حيث مجال تطبيقه عن الطعن أمام 1963جوان28المؤرخ في  222-63رقم بالمرسوم

، حيث أن هذا 1963مارس18 المؤرخ في 88- 63رقم من المرسوم 07القاضي الاستعجالي، المبين بالمادة 
  .4موضوع معاينة الشغور قرارات العمالةالطعن القضائي يخص فقط 

لأن الوضع تحت حماية الدولة  ؛  يمكن تأييدهأن مجلس قضاء الجزائر رفض فكرة الإلغاء، وهذا ما يبدو 
لا يقتصر على الأملاك الشاغرة فقط ، إنما يعني جميع الأملاك العقارية والمنقولة التي تشكل مساسا بالنظام 

اقتصر على الأملاك  88- 63 رقم العام أو أمن اتمع أو موضوع معاملة مشبوهة، في حين أن المرسوم
  .المتعلقة بقرارات التصريح بالشغور ،تلكالشاغرة فقط وعلى نوع وحيد من منازعاا

المتضمن إنشاء  1963جوان18المؤرخ في  218- 63 رقم صدور القانون :الاعتبـــــــار الثاني
لإدارية يكون أمام الغرفة منه على أن الطعن بالإلغاء في القرارات ا 24الس الأعلى، حيث نصت المادة 

  . بالس الأعلىالإدارية 
فبإنشاء هذه الهيئة القضائية أصبح الاختصاص النوعي في منازعة الأملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت 

 :حماية الدولة يوزع كمايلي
 
 

                                                 
، متعلق بالوضع تحت حماية الدولة للأملاك العقارية و المنقولة التي يشكل إكتساا،إستغلالها أو إستعمالها مساس 1963ماي 09 :، مؤرخ في168- 63المرسوم رقم  - 1

 .450،ج ر باللغة الفرنسية،ص1963ماي 14:في ،صادرة30رقم.بالنظام العام،أو الأمن الإجتماعي ، ج ر 
: ، متعلق بتنظيم الطعون ضد قرارات العمالة التي تضع بعض الأملاك تحت حماية الدولة، ج ر صادرة بتاريخ1963جوان28: ، مؤرخ في222-63 رقم المرسوم - 2

                                                                                                     618، ج ر باللغة الفرنسية، ص  44رقم.،ج ر1963جويلية02
3 - C d’Alger; le10février1966, VveArbelot, R.A.S.J.E.P, 1966, p602, citépar:Ali BENCHENEB, op.cit, p632. 
 4- Kaddour SATOR, op. cit, p380, Ali BENCHENEB, op. cit, p 631-632.  
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،أما الطعن في قرارات اللجان المشكلة على مستوى الس الأعلى يختص بإلغاء قرارات الشغور

تحت حماية الدولة، أما القاضي  الموضوعة العمالات يكون أمام اللجنة الوطنية بالنسبة للعقارات والمنقولات
، 1تاريخ تنصيب الس الأعلى 1964فيفري28 غاية الى التعدي وذلك قضايايختص في ف الاستعجالي

حيث "، 1970ديسمبر11رخ في في القرار المؤ )حيث تأكد هذا الطرح لدى الغرفة الإدارية بالس الأعلى
 المؤرخ في88- 63رقم أن السلطات غير المألوفة الممنوحة للقاضي المستعجل طبقا للمرسوم

لم تستمر بعد إنشاء الس الأعلى، فالقاضي  كوااستثنائية ومؤقتة،  لم تكن سوى 1963مارس18
إلى  1963مارس  18ترة الممتدة بين الاستعجالي لم يختص في تحديد مدى شرعية قرارات الشغور إلا في الف

  .2تنصيب الس الأعلىأو على الأكثر تاريخ  1963جوان18غاية 
 88-63 من المرسوم رقم 07نص المادة ب إلتزموا إلا أن المتقاضين لم يسايروا هذا التوجه، حيث

اختصاصه معتمدا  وحافظوا على التقاضي أمام القاضي العدلي الاستعجالي، في حين يقضي هذا الأخير بعدم
 سبق بيانه ومع ذلك لم يتبنى الس القضائي نفس الفكرة كما  ،168-63 رقم على مرجعية المرسوم

والذي يرى سريان المادة حتى بعد صدر  ،بصدد الطعن بالاستئناف في أوامر القاضي العدلي الاستعجالي
نازعات الأملاك الشاغرة، بم فيما يتعلق، ينتج عن ذلك ازدواجية دور الس الأعلى 168- 63 المرسوم رقم

فمن جهة يعتبر هيئة نقض  لقرارات االس الاستئنافية على أوامر المحاكم الابتدائية، ومن جهة أخرى يعتبر 
  .3 لغاء بالنسبة لقرارت الشغورإهيئة قضاء 

في  ال الإدارةعلى أعم القضائيةهذا الدور الموكل للمجلس الأعلى يؤكد بوضوح مدى ابتعاد الرقابة 
عن المنازعة الإدارية بالمفهوم الفرنسي، حيث يعتبر هذا الأخير جهة نقض للقضاء الاستعجالي العادي الجزائر 

  .)قرار التصريح بالشغور (على منازعة موضوعها قرار إداري 
استثنائيا  88- 63 رقم من المرسوم 07ستنتج من كل ذلك أن معيار الاختصاص المحدد بالمادة ي

  .أي بالنظر إلى معيار الاختصاص المادي المطبق آنذاك بمرجعية القانون الفرنسي ،المقارنة مع ما كان سائداب
ده منطقيا، لأنه يشكل نتاج توجه يجلتسلسل التاريخي لما طرأ على جهاز العدالة فيما بعد ل و الملاحظ

تاريخ  1966ادي على الأقل إلى غاية آخر يختلف عن التوجه السابق، حيث لم يعد المشرع ثانية للمعيار الم
من المرسوم  07صدور قانون الإجراءات المدنية، ومن ثمة فوصف معيار الاختصاص المحدد بالمادة 

 .88- 63مـرق
 
 
 

                                                 
   
1 - Ali BENCHENEB, op.cit, p632 
2-  C S,Ch adm,du:11décembre1970,Consorts Le coz c/wali d’Alger,R.S.J.E.P n°04,1971,p1025. 
3-. Kaddour SATOR, op.cit, p380. 

154ص ،89- 88الة ماجستير، جامعة باتنة، ضاء، رسوفي نفس السياق، فريدة مزياني، الغرف الإدارية في ظل التنظيم القضائي الجزائري، مفهوم وحدة وازدواجية الق  
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من قانون  07المادة  أنه استثنائي لا يستقيم، لأن التسليم بذلك يحكم على المعيار العضوي المكرس في

سابقا  العلياه استثنائي، وهذا عكس ما تؤكده العديد من قرارات الغرفة الإداريةالإجراءات المدنية كذلك أن
  .1أو مجلس الدولة حاليا

  :رع الثانيالف                                          
  .انون الإجراءات المدنيةالأملاك الشاغرة بعد صدور ق اتالمعيار العضوي في منازع    

ة عل المؤسسة القضائية على الأقل من الناحية الشكلية، مع النظام القضائي خضم التغيرات الحاصلفي 
الفرنسي المطبق في الجزائر قبل الاستقلال، أصبح من الضروري أن يصاحبه تغير جوهري لمعيار الاختصاص 

 تنق مبدأ اع 1963النوعي في المادة الإدارية، نتيجة عدة اعتبارات دستورية، اجتماعية أو ثقافية، فلا دستور 
نى الاجتماعية للجزائريين تتوافق مع منه، ولا الب 62لمادة ا دراسةبصدد  أسلفالفصل بين السلطات، كماُ 

لاحظ فيه النقص الفادح في الإطارات، ياتمع الفرنسي، فالوضع الاجتماعي قبيل الاستقلال يمكن أن 
–وها في سن مبكرة، ولا توجه السلطة السياسية أغلبية الجزائريين لم يلتحقوا بالمدارس وإن التحقوا غادر

 -الديمقراطية(الفرنسية  - الايدولوجيا الليبراليةيتشابه مع  القائم على الشرعية الثورية -الاشتراكي
للمجتمع الجزائري تلتقي مع طبيعة اتمع  2ولا الثقافة الإسلامية) اللامركزية الإدارية، الفصل بين السلطات

  .االغربية في فرنس
من الإعراب؟  157-62 رقم ما موقع القانون: إن كل هذه المبررات تطرح سؤالا جوهريا هو 

  .والذي أجاز تطبيق قوانين اختلفت مبررات وجودها عن ظروف دولة اشتراكية حديثة العهد بالاستقلال
للاحقة عن من المعروف في المنطق أنه لا يمكن الجمع بين الشيء ونقيضه، فإما أن تبقى التشريعات ا

متوافقة من حيث موضوعها مع التشريعات الفرنسية المطبقة في الجزائر، وإما  157- 62 رقم صدور القانون
الأخير هو  ، وهذا الاحتمال1973أفرغ من محتواه قبل إلغائه رسميا سنة ُ 157- 62 رقم أن القانون

لمواضيع التي اختلفت فيها رؤى من خلال إلقاء الضوء على إحدى ا يستنتجوالذي  ،الأقرب إلى الصواب
بذلك معيار الاختصاص  أقصد .المشرع الجزائري في بداية السنوات الأولى للاستقلال عن الرؤى السابقة

النوعي في المادة الإدارية وتحديدا في منازعة الأملاك الشاغرة بعد صدور قانون الإجراءات المدنية، والذي 
  .3اصطلح عليه فقها المعيار العضوي

  
  

                                                 
المتضمن قانون الاجرءات المدنية  154- 66من القانون رقم  07منذ صدور  المادة  المعيار العضوي ، تواترت تطبيقات القضاء البات في المادة الإدارية على  إعمال -  1

 ..ن قانون الاجراءات المدنية والاداريةالمتضم 09-08رقم  غايةصدور القانونالى HLMبالقرارالشهيربداية 
2 - El Hadi CHALABI, La place de l’islam dans le droit public algérien, R.A.S.J.E.P, n°02. juin 1984 ; p429. 
3- Ali BENCHENEB, op.cit, p635.  
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المتضمن الاجراءات  154-66من القانون رقم 07فبداية إلى أي مدى أثرت الصياغة الأولى للمادة 

على منازعة الأملاك  السابقةموقف التقلبات المتعاقبة للمادة  ما و) أولا(على منازعة الأملاك الشاغرة المدنية 
   .الشاغرة

 جراءات المدنية علىمن قانون الا07اغة الأولى للمادة ير الصيدى تأثم: أولا
 .لاك الشاغرةالأممنازعة 

المؤرخ في  154- 66 رقم من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالأمر 07تنص المادة          
  :على الآتي 1966جوان08

حدى إكما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى العمالات أو "
سات العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، ويكون حكمها قابلا للطعن إحدى المؤس البلديات أو

  :أمام الس الأعلى ويستثنى من ذلك
 .للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة ضعةالفات الطرق الخامخ -

 ".طلبات البطلان وترفع مباشرة أمام الس الأعلىو -

 
القسم  - الاختصاص النوعي - لباب الأولا -الاختصاص –جاءت هذه المادة في الكتاب الأول 

  .الاختصاص النوعي للمجالس القضائية - الثاني
يتبين من خلال ملاحظة أولية أن النص المذكور يكرس المعيار العضوي، فكلما كانت الدولة أو 
 إحدى البلديات أو العمالات أو المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا في التراع يختص به الس

غير أن هذا  ،القضائي باستثناء مخالفات الطرق وترفع أمام المحاكم أو طعون الإلغاء وترفع أمام الس الأعلى
  .لا يخلو  من صعوبة في فهمه الابتكار لمعيار اختصاص نوعي في المادة الإدارية

لمدنية ،  من قانون الإجراءات ا474، 475، 476المواد "لأنه لا يمكن فصله عن بقية النصوص  
 161 -66 رقم من الأمر 05المتضمن إنشاء الس الأعلى، المادة  218- 63 رقم من القانون 24والمادة 

  .19661جوان  8المؤرخ في 
فالإصلاح المعتمد من السلطة لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وبذلك يصبح القضاء مجرد أداء 

من قانون  474 يلقى نفس الدرجة من الإصلاح فالمادة ، غير أن زوال المحاكم الإدارية لم2لخدمة الثورة
المنازعات الادارية، وحوادث  تبقى سارية مؤقتا الأوضاع المتعلقة بقضايا:"المدنية نصت على الآتي الإجراءات

ايجارات الأماكن المعدة للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المنازعات بين أرباب العمل  العمل
 .3"والعمال

                                                 
1  - Mokhtar BOUABDELLAH, op cit, p68. 
2 - Ghaouti BENMELHA, L'Etat algérien devant la justice, R.A.S.J.E.P, vol VIII n°02 ; juin1971, p335. 

  .618، ص1966، لسنة 47رقم.ر، من قانون الاجراءات المدنية، ج 474المادة -  3
 



 الفصل الأول ي منازعات الأملاك الوطنیةنطاق المعیار العضوي ف
 

]18[ 
   

  
نادا إلى هذه المادة تخرج بعض المنازعات عن ولاية الغرفة الادارية للمجلس القضائي، التي كانت است

تطبيقا لقاعدة  .1من اختصاص القضاء العدلي، لاسيما قضايا التعويض عن حوادث السير للسيارات الادارية
 بصدد دفاعه في" Ghaouti BENMELHA: "الأستاذ، حيث يرى صلة الموضوع بالاختصاص

المدعين بطرحهم التراع على الغرفة الإدارية  خطأقضية متعلقة بالتعويض عن حادث سير لسيارة إدارية، 
بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بدل الغرفة المدنية لنفس الس في حين أن الغرفة الإدارية اختصت بالبت في 

 يوزع داخل هيئة الس بين الغرفة الإدارية القائم بين أحد الأشخاص الإدارية والغير ، وعليه فالتراع2التراع
نصت على الاختصاص النوعي للمجلس القضائي ولم تحدد نوع الغرفة، كما أن المادة  07المادة فوالمدنية، 

حددت أربع غرف في الس منها  ،3المتعلق بسير االس القضائية والمحاكم 161- 66 رقم من المرسوم01
هذا الطرح لأنه  انتقدعلى حساب أخرى،ُ المدنية دون أن تمنح أي امتيازات لغرفة  الغرفة الإدارية والغرفة

  .يؤدي إلى بقاء التفكير السابق حول الغرفة الإدارية قائما
 476والمادة  07وعليه ما الجدوى من الإصلاح هذا من جانب، ومن جانب آخر بالمقارنة بين المادة     

االس القضائية بالجزائر ووهران وقسنطينة دون غيرها في المواد الإدارية تتولى "من نفس القانون التي تنص 
  ....".الاختصاصات المخولة للمجالس القضائية طبقا للمادة السابعة

 -البلدية - الولاية - الدولة –أن المشرع الجزائري اعتبر المادة الإدارية تعرف بالنظر للأشخاص  يلاحظ
  .4الواجب التطبيقإلى القانون ليس بالنظر و - المؤسسات العامة الإدارية

كما أن الصعوبة الناشئة عن الأحكام الانتقالية المذكورة في قانون الاجراءات المدنية لم تتوقف عند 
 و 07والمادتين  المتعلق بالتنظيم القضائي 278- 65 رقم من الأمر 05هذا الحد، فالمقارنة بين المادة 

  :يؤدي إلى القراءتين التاليتين المدنيةتضمن الاجراءات الم 154- 66من القانون رقم  476
تختص به الغرف الإدارية للمجالس القضائية  - stricto sensu -تالتراع الإداري البح: الأولى

  .الواقعة في الجزائر ووهران وقسنطينة دون غيرها
  .5كالمشتر القانون اختصاص الخمسة عشر غرفة مدنية للمجالس بالتراع في: الثانية

وللحد من هذا التعقيد تدخل القضاء واعتمد المعيار العضوي بوضوح وصراحة، يزيلان تلك الصعوبة 
والشكوك التي صاحبت ميلاده في المادة الإدارية، فهو نتاج وطني صرف يوكل إلى الغرفة الإدارية بالس 

  لدية أو الولاية أو المؤسسة العامةالقضائي النظر في منازعات الإدارة دون غيرها، كلما كانت الدولة أو الب
   

                                                 
1- Mokhtar BOUABDELLAH, op.cit, p70. 
2 - C S.Ch adm, arrêt du : 16 avril 1969 ; Etat c/D.M.H et DM, Bulletin des Magistrats,septembre-
octobre1969,cité par : Mokhtar BOUABDELLAH,la thèse,op. cit,60. 

  .764.، ص1966جوان13: ، صادرة بتاريخ5رقم.ج ر،، متعلق بسير االس القضائية والمحاكم 1966جوان08، مؤرخ في 161-66المرسوم رقم 3- 
4- Henri FENAUX, A propos de « L’Etat algérien devant la justice» R.A.S.J.E.P, vol VIII n°02, juin1971, 
p363. 

 Mokhtar BOUABDELLAH, op.cit, p72-73-74 :لتفصيل أكثر -   5
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مخالفات الطرق أو طعون الإلغاء، أي تفسير واسع  ءذات الصبغة الإدارية طرفا في التراع، باستثنا

" Mokhtar BOUABDELLAH:"قانون الإجراءات المدنية، وكما وضح الأستاذ من 07لمدلول المادة
: ، استعملت لأول مرة في قضية السيد1صناعة قضائية -طبيعة التراع –في رسالته  أن عبارة مهما كانت 

دج  20000الدفاع والعون القضائي للخزينة، حيث طلب السيد زواك مبلغ  مهساي ووزير/ زواك ضد
تعويض عن الضرر المتسبب فيه السيد مهساي مسعود والقول بدفع المبلغ من طرف وزير الدفاع، حيث أن 

تسبب فيه السيد مهساي باعتباره دركي، حيث أدين  23/01/1967السيد زواك فقد ابنه إثر حادث يوم 
هذا الأخير بستة أشهر حبس نافذة وفقا لحكم المحكمة العسكرية بالبليدة، وأن وقت الحادث يعتبر وزير 

حيث دافع محامي وزير الدفاع بمذكرة جوابية بعدم اختصاص الغرفة الإدارية،  ...[..]الدفاع مسؤول مدنيا
الضرر المادي والمعنوي يعود إلى اختصاص الغرفة المدنية لوحدها، كما  أن طلب التعويض عن مستندا إلى

  .يطلب فرعيا أن الدركي مهساي معفى، حيث أن الخطأ تسبب فيه الضحية
 :بالنسبة لاختصاص الس

الدولة طرفا  من قانون الإجراءات المدنية، فإن الس يختص في أي قضية تكون 07نص المادة لتطبيقا      
فيها مهما كانت طبيعة التراع، وعليه فالس القضائي البات في المادة الإدارية مختص في هذا النوع من 

  .19693سبتمبر30كما أيدت الغرفة الإدارية بالس الأعلى هذا القرار أثناء استئنافه في  .2التراع
 1968جويلية12المؤرخ في  4القرار الشهير وفي نفس السياق تبنت الغرفة الإدارية بالس الأعلى في

حيث " مباركي بوزيد بن مبارك وآخرونأالسادة / الديوان العمومي للسكنات ذات الأجر المعتدل ضد"
ولدى إحالة هذا الحكم إلى الس  اختص مجلس قضاء باتنة في المواد العادية والحكم على الديوان بالتعويض،

لوصف الحقيقي الذي أراد الس القضائي أن يصدره في المواد الإدارية الأعلى قرر أنه يقتضي إضفاء ا
  .وبالتالي قبول الاستئناف الموجه ضده

استنادا إلى هذه القرارات القضائية فإن المعيار العضوي في المادة الإدارية منشؤه قضائي، لأن القضاء 
 صعوبة في فهمها من خلالة،حيث يلمس من قانون الاجراءات المدني 07 مارس وظيفته التفسيرية للمادة 

  المتضمن أحكاما انتقالية أدت إلى تأويلات فقهية، اقتربت من المنازعة الإدارية الكلاسيكية  القانون نفس

                                                 
1- Mokhtar BOUABDELLAH, op. cit, p75 
2- C d’Alger,Ch adm,arrêt du :21février 1968,Sieur ZOUAK c/Sieur MAHSAI,Ministre de la défense 
Nationale et Agent Judiciaire du Trésor,Bulletin des Magistrats,n°02,mars-avril 1968,p99,cité par : Mokhtar 
BOUABDELLAH,op.cit,p75. 
3- H BOUCHAHDA et R  KHELLOUFI, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative,O.P.U,Alger,1985,p37 
adm,le30séptembre1969, l’Etat c/ZOUAK Saadoun 
4 - C S,Ch adm,le12juillet1968:O.P.H.L.M c/EMBARKI Bouzid Ben Embarek et autres,R.A.S.J.E.P,vol 
V ,n°03,septembre1968,p939.cité par : Mokhtar BOUABDELLAH ,op.cit,p77 .  

 .2008ج الجزائر. م. ،الطبعة السابعة،دفائز انجق وبيوض خالد:أحمد محيو،المنازعات الإدارية،ترجمة:تناوله كذلك الأستاذ
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القائمة على القانون الواجب التطبيق، فإذا كان القانون المطبق خاص يبت القاضي العادي في التراع أما إذا 

 .تطبيق قانونا عاما اختص القاضي الإداريكان القانون الواجب ال
حيث يؤدي هذا التصور إلى البعد عن المعنى الحقيقي للمعيار العضوي، والذي فسره القضاء بأنه يقوم 

  .كطرف في التراع بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق الادارةعلى وجود
تمكن من  ،07ياغة الأولى للمادة يبدو أن هذه الوقفة ضرورية لفهم المعيار العضوي من خلال الص
  .استيعاب منازعة الأملاك الشاغرة في الشق المتعلق بمعيار الاختصاص النوعي

تملك الدولة  التسآل حوليمكن فقبل التطرق إلى مدى اختصاص الس في منازعة الأملاك الشاغرة، 
 1966ماي06المؤرخ في  102- 66 رقم لهذه الأخيرة، التي لم يفصل فيها المشرع حتى صدور الأمر

  :المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، حيث نصت المادة الأولى منه على الآتي
  .1"تنتقل ملكية الأموال المنقولة والعقارات الشاغرة إلى الدولة"

وعليه فالدولة طرف مالك للمال الشاغر كلما ثار نزاع حوله اختص الس الأعلى بدعوى الإلغاء     
البات في المادة الإدارية، وهذا ما أكده الس الأعلى في قرار السيدة  2وى ذلك يختص به الس القضائيوس

  .3الدولة/ب ضد
سحبت البساط فيما يتعلق باختصاص قاضي  قانون الاجراءات المدنيةمن  07كما أن المادة 
التصريح طعن حول شرعية قرار ، سواء بال88- 63 رقم من المرسوم 07وفقا للمادة  4الاستعجال العدلي

  .5ا رئيس الس القضائي البات في قضاياالاستعجال يختص التيبالشغور أو دعوى التعدي،
نقلت الاختصاص من قاضي القضاء المستعجل العادي بالمحكمة وفقا للمادة  07فالقراءة التي مؤداها أن المادة 

ات في المادة الإدارية بصفة مطلقة منتقدة، لأن هذا إلى الس القضائي الب 88- 63 رقم من المرسوم 07
، أما طعون 6النقل للاختصاص من المحكمة إلى الس لا ينطبق إلا على قضايا التعدي الذي تقوم به الإدارة

 Leمؤسسة  1970ديسمبر11: الشرعية فيختص ا الس الأعلى حسب قرار الس الأعلى المؤرخ في
coz زائر المذكور سابقاوالي ولاية الج/ضد.  

إن هذا الطرح يستدعي بعض التدقيق، فبالإضافة إلى التعدي الذي يدخل ضمن اختصاص الس 
من قانون الإجراءات المدنية مكنت  07تصور طعن القضاء الكامل موضوعه تعويض، لأن المادة يمكن أن ي  

                                                 
  .421،ص1966ماي 06:، صادرة في 36رقم .، يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، ج ر1966ماي 06 :، مؤرخ في102- 66من الأمررقم  01المادة -  1
 .115محيو، المرجع السابق، ص  أحمد -  2
  .115، نقلا عن الأستاذ أحمد محيو، المرجع السابق، ص 140، ص 1969، حولية العدالة 1969جويلية11في قرار الغرفة الادارية بالس الأعلى، مؤرخ  - 3
ي ، المركز الجامع2006/2007، السنة الثالثة جامعي، السداسي الثاني، السنة الجامعية )المنازعات الادارية(بوعبد االله مختار، محاضرات، الرقابة على أعمال الادارة العامة -  4

، )le référé(، حيث يضع الأستاذ نقاط الاختلاف بين التدابير المستعجلة المنفصلة عن الموضوع، وهي اثبات حالة، الانذار، القضاء المستعجل 21- 17أم البواقي، ص 
من قانون الاجراءات المدنية وهو تدبير رابع لا  170للمادة وقف تنفيذ القرارات الادارية وفقا   اما حيث يعتبر هذا الأخير احدى التدابير الاستعجالية المنفصلة عن الموضوع

  .يمكن فصله عن دعوى الالغاء، في حين التدابير الثلاث السابقة والمنفصلة عن الموضوع تقابلها دعوى القضاء الكامل
5- Jean LAPANNE JOINVILLE; op. cit, p33, et Benard POMEL, op. cit, p 753. 
6- Kaddour. SATOR, op. cit, p 381. 
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حسب الصياغة الأولى  - بالمفهوم الجزائري- القضائي من الولاية العامة له حول طعن القضاء الكامل، الس
جاء في التعديل اللاحق كما  .حيث لا تقتصر دعوى القضاء الكامل على طعون المسؤولية فقط 1966سنة 

لمنازعات الأملاك الشاغرة كان دقيقا، "  LAPANNE"فالتصنيف الذي وضعه الأستاذ ، 07للمادة 
قة بالشروط المالية لشغل الملكيات الشاغرة من طرف حيث ذكر في الصنف الرابع المنازعات المتعل

  .الأشخاص، هي اختصاص أصيل للمجلس القضائي البات في المادة الإدارية
أا وضعت قاعدة اختصاص  ،154-66 رقم وفقا للأمر 07للمادة  يبدو من خلال الصياغة الأولى

 الأملاك الشاغرة، باعتبار الدولة طرفا في نوعي جديدة، تتمثل في اعتماد المعيار العضوي للفصل في منازعات
، أو كانت مسألة الملكية في حد ذاا 102- 66 رقم التراع سواء كانت تملكت المال الشاغر حسب الأمر

قائم حول ممارسة الإدارة لإجراءات أو تدابير تتسم باللاشرعية الصارخة، أو  هي موضوع التراع، أو تعد
 ل الأملاك الشاغرة، أو نزاع حول شرعية قرار الشغور، إن هذه اموعةحول الشروط المالية لشغ نزاع

المنازعات يختص ا القاضي البات في المادة الإدارية على مستوى الس القضائي أو على مستوى  المعتبرة من
قاضي الفصل في طعون شرعية قرارات الشغور أو استئناف ما يصدر عن  -الغرفة الإدارية –الس الأعلى 

  ).القضاء الكامل -التعدي(الس القضائي في مادة الأملاك الشاغرة 
عدة تعديلات شملت موضوع  07غير أن هذه البساطة والوضوح لم تدم طويلا، فقد عرفت المادة 

   .منازعات الأملاك الشاغرة، أوكلت مهمة الفصل فيها إلى أكثر من جهة قضائية
  .على منازعات الأملاك الشاغرة 07بة للمادة تداعيات التعديلات المتعاق: ثانيا

  
 63الجريدة الرسمية رقم  ضمن، 1966سنة  07المادة  إلى تصحيح عرفته يمكن الاشارةفي البدء 

  : ،حيث اضيفت لها الفقرة الآتية1966جويلية26:فيالصادرة 
  :يجب أن يضاف إلى المادة السابعة النص التالي"
 العمومية الحق مع ذلك في أن تكون طرفا مدنيا أمام الجهات دولة وغيرها من الجماعاتللإن  
  "1.جريمة بسبب الجزائية للمطالبة بحقوقها المالية المتضررة القضائية

                                                 
إن هذا . 951، ص 1966جويلية26: ،صادرة في 63رقم .، ج ر )استدراك(، يتضمن قانون الاجراءات المدنية 1966جوان08، مؤرخ في 154-66الأمر رقم  - 1

  :إضافة إلى الفقرة السابقة يضاف الآتيالنص تضمن فقرة واحدة، في حين أن النسخة المترجمة من نفس الجريدة الرسمية إلى اللغة الفرنسية تضمنت فقرتين أي 
"Les tribunaux répressifs sont également compétents pour statuer sur les actions 

civiles en réparation des dommages causés par un délit commis par un agent public, la 
responsabilité de la personne morale de droit public étant, dans ce cas, substituée à 
celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions" 

بدل ه الحالة تختص المحكمة الجزائية بالفصل في الدعاوى المدنية للتعويض عن الأضرار الناشئة عن خطأ عون عمومي، فالشخص المعنوي العام مسؤول في هذ:"ترجمة
  ".العون المتسبب في الضرر أثناء تأدية مهامه
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ا وضحت التصور العام تللغاية المرجوة منه والمتمثلة فيشكل هذه الاضافة دعامة للمعيار العضوي ،كو: 

حيث تصبح الدعوى التي تكون الادارة طرفا فيها و الدعوى زائية، المدعية أمام المحاكم الجمركز الادارة 
  .المدنية على نفس المسافة من الدعوى الجزائية في حالات الإرتباط

الى  من قانون الإجراءات الجزائية تؤدي31بعد إضافة الفقرة موضوع التحليل والمادة  7فالمقاربة بين المادة 
 .بتكار قواعد اجرائية مختلفة عن القواعد الموروثةاالمنشود، القائم على إدراك الغاية من الاصلاح القضائي 

 وليسالوصف الحقيقي للعملية تعديل  أن على 2جمعأُ حيثالتصحيح حفيظة الفقه،  اأثار هذ كما
في  07كاملة أثرت على موضوع المادة  ةفالتصحيح يقِّوم أخطاء مادية أو إملائية، أما زيادة فقر،تصحيح
ا النص الأصلي حد ذا ل سوفقا لمبدأ تسل -أمر–ا، تعديل وليس تصحيح، يتطلب نفس الأداة التي سن

  .القواعد القانونية
، لا يمكن إغفالها لأا فتحت الباب أمام العديد من التعديلات المتعاقبة إن هذه الملاحظات مهمة 

 رقم رللأموفقا  07قد صيغت المادة ، خاصة فيما يتعلق منها بمنازعات الأملاك الشاغرة، ف07للمادة 
  :في مادته الأولى كمايلي 1969سبتمبر18المؤرخ في  773- 69

  :والمشار إليه أعلاه كما يلي 1966جوان08الموافق لـ  1376صفر  18المؤرخ في  154-66من الأمر  07تعدل المادة "
ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ... طبيعتها تختص االس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا وأيا كانت  

  :أمام الس الأعلى ويستثنى من ذلك
  القضايا المرفوعة أمام المحاكم -1
  .مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام -
  .المنازعات المتعلقة بالأموال التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة -

المؤرخ في  653- 68 رقم والأمر 1966ماي06لمؤرخ في ا] هكذا في الأصل[ 202-66 رقمبمقتضى الأمر
  .1968ديسمبر30

  ."طلبات البطلان التي ترفع مباشرة أمام الس الأعلى -2
استثناءا، تخرج بموجبه منازعات الأملاك  77-69 رقم الأمرب 07تضمنت الصياغة الجديدة للمادة        

عن  653-68 رقموالأمر 1966ماي06فيؤرخ الم 1024- 66 رقم التي انتقلت ملكيتها بموجب الأمر
  ولاية الس القضائي البات في المادة الإدارية حيث تختص ا المحاكم العدلية، إن الصياغة المطلقة التي تضمنها 

                                                 
تنص على .622،ص1966جوان10:،صادرة في 48رقم.،ج ر1966جوان8:،مؤرخ في 155-66من قانون الاجراءات الجزائية ،صادر بالأمر رقم  3المادة - 1

  .یة نفسھایجوزمباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام الجھة القضائ«:الآتي
 » .وتكون مقبولةعن كافة أوجھ الضرر سواء أكانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ملدامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة

: نمآخذ على ما ذهب إليه الفقه الجزائري،باعتبار أن كل من الأستاذي Mokhtar BOUABDELLAH:وللأستاذ .95-94أحمد محيو، المرجع السابق، ص  - 2
،والذي يلتمس لهما عذر الإطلاع على النسخة المترجمة باعتبارهما أجانب FENAUX et LAPANNE: أحمد محيووغوثي بن ملحة لهما نفس رؤى الأستاذين

  Mokhtar BOUABDELLAH,op.cit,p54-61:،لتفصيل أكثر)فرنسيين(
،ص 1969سبتمبر26:،صادرةفي82رقم .، ج ر  1966جوان8:، المؤرخ في154-66،يتضمن تعديل الأمر رقم1966سبتمبر18:، مؤرخ في77-69رقم  الأمر -  3

1234.  
: ، المؤرخ في202-66المنازعات المتعلقة بالأموال التي انتقلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم : ما يلي -77-69الأمر رقم  -ذكر في صلب المادة الجديدة -  4

 .202-66وليس  102- 66به الأملاك الشاغرة إلى الدولة رقمه ، في حين أن الأمر الذي آلت بموج1966ماي06
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 تختص ا هذا الاستثناء توحي بأن منازعات الأموال المنقولة والعقارية الذي ثبت شغورها وآلت إلى الدولة،

أو أو طعن إلغاء في قرارات الشغور، إن أخذ هذا  -تعويض –عدلية مهما كان الطعن قضاء كامل المحاكم ال
المتضمنة  88- 63من المرسوم  07اعتبار حرفية النص يؤدي إلى إعادة ما تضمنته المادة  القول على

من  07المادة  لأن1اختصاص القاضي العدلي في الفصل في شرعية قرار الشغور، ومثل هذا التفسير لا يستقيم
أبقت على منح الولاية العامة للمجلس  77- 69رقم قانون الإجراءات المدنية في صياغتها الصادرة بالأمر

للطعن بالبطلان، وعليه لا يمكن الأخذ بحرفية النص على إطلاقه هذا من جهة،  - الغرفة الإدارية -الأعلى
م العدلية في الشق الخاص بملكية المال نقل الاختصاص للمحاك 1969أن مشرع  يلاحظومن جهة أخرى 

  . "LAPANNE"الشاغر، وفقا لنفس التصنيف الذي وضعه الأستاذ 
ية الباتة في المادة ، تبقى من اختصاص االس القضائمنازعات التصريح بالشغور أو معاينة الشغورف وعليه

 غورها، وبالتالي لا يصدق عليها الأمرالإدارية أو الغرفة الإدارية بالس الأعلى، لأنه لم يفصل بعد في ش
، كما أن القرارات الولائية موضوع الشغور لم تنشر في الجريدة الرسمية كما نص على ذلك 102-66رقم

الآجال مفتوحة إلا في حالة تبليغ  ي، وعليه تخلف مثل هذا الاجراء يبق03في مادته  88-  63رقم المرسوم
  .2القرارات للمعنيين

 19703ديسمبر10الجديدة هو الأمر القضائي المؤرخ في  07هذا التفسير للمادة  ما يؤكد منطقية
  .والي ولاية الجزائر العاصمة/ ضد le nouveau néمؤسسة 

  :حيث ينص
Ste:"Le nouveau né" c/wali d'Alger 

Attendu que la société:" Le nouveau né" par requête du 14 avril 1970; demande à la Cour 
d'ordonner la main levée de l'opposition pratiquée le 03 Janvier 1970 par le wali 
sur les deniers déposés chez maître D ., notaire à Alger, et la restitution desdits 
deniers saisis par les agents des services financiers du wali au motif que la 
société devait des arriérés de loyer au service des biens de l'Etat et que ce dernier 
entendait par ce moyen assurer le recouvrement d'une créance de l'Etat, ainsi que 
la condamnation du wali à des dommages et intérêts du fait du préjudice a elle 
causé par la décision de majoration des loyers; 
[..] 

La société requérante fait valoir dans son mémoire qu'étant locataire 
d'un local a usage commercial bien d'Etat, elle y exploite un fonds de commerce  

 
 

                                                 
1 - Kaddour. SATOR, op. cit, p383 
2- Jean LAPANNE JOINVILLE, op cit, p33 

 ,R.A.J.A .:والي ولاية الجزائر العاصمة، منشور في/ ، ضدle nouveau né، مجلس قضاء الجزائر الغرفة الادارية، مؤسسة 1970ديسمبر10أمر مؤرخ في  -  3
 .46،ص

، 284، ص 2004خلوفي رشيد، قانون المنازعات الادارية، شروط قبول الدعوى الادارية، د م ج بن عكنون الجزائر، : نلاحظ إشارة إلى نفس الأمر في مؤلف الأستاذ
كررت  1970ديسمبر  20بتاريخ Le nouveau néية شركة وفي قض... حددت الغرفة الادارية العليا موقفها تجاه الاعتداء المادي في بعض القضايا: "حيث كتب الآتي

  ..."الغرفة الادارية نفس التعريف
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       lui appartenant ; qu'en Novembre 1969, elle avait passé avec M "Nahoum" 
un contrat de vente dudit fonds de commerce ; que son co contractant avait alors, 
conformément à législation en vigueur déposé l'argent de la vente, entre les 
mains du notaire; que cet argent a été saisi par les services financiers du wali qui 
avait décidé d'augmenter de 100% et avec effet rétroactif sur 60 mois de loyer du 
local commercial. Sur la base de ces faits, la société "Le nouveau né" demande à 
la Cour de constater la voie de fait et de condamner le wali à restituer les deniers 
illégalement saisis; 
[..] 

Attendu,enfin, que la société requérante estime que la majoration du 
loyer décidée par le wali est excessive et que l'effet rétroactif donné a cette 
décision est abusif, elle demande à la Cour d'annuler la décision du wali. 

 Dans son mémoire en défense, le wali fait valoir trois arguments: 
Attendu que le wali fait reproche à la société requérante de ne pas 

avoir observé l'obligation du recours gracieux et qu’ainsi, sa requête doit être 
déclarée irrecevable; 

De plus, le wali soutient que l'opposition effectuée et la saisie 
pratiquée sur les deniers de la société requérante sont des mesures conservatoires 
propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat et à servir éventuellement à payer les 
majorations de loyer de ladite société pendant les 60 mois écoulés et qu'il lui 
appartenait en tant  

que gestionnaire du patrimoine immobilier de l'Etat de veiller au 
recouvrement des créances de l'Etat par tout moyen;que ce faisant,il n'a commis 
aucune voie de fait; 
[..] 

Sur la compétence, moyen soulevé d'office par la Cour, les règles de 
compétence étant d'ordre public: 

Attendu que si la Cour statuant en matière administrative, est incompétente 
pour connaître des litiges afférents à la fixation ou au paiement des loyers des 
biens d'Etat, en vertu de l'article 7 nouveau du code de procédure civile, elle est 
par contre compétente pour sanctionner un acte administratif lorsqu'il est entaché 
d'une irrégularité flagrante;  
Sur les moyens de fond; 

Attendu qu'il résulte des piéces du dossier que la société requérante, 
locataire d'un bien d'Etat à usage commercial y exploitait un fonds de commerce 
lui appartenant; 

Attendu que la majoration de 100% du loyer du local, avec effet rétroactif sur 
60 mois ayant  fait naître un litige entre le wali et la société "le nouveau- né", il 
appartenait au wali conformément à l'article 07 nouveau du code de procédure 
civile de saisir le tribunal civil aux fins de voir trancher le litige et éventuellement 
de contraindre la société à effectuer les paiements nécessaires; 

Que le fait pour le wali d'avoir fait lui-même opposition sur les deniers 
destinés à une transaction entre deux particuliers, ne se rattache en aucune manière 
à l'exercice d'un pouvoir qui appartenait à l'administration; qu’ainsi l'ordre donné 
par le wali constitue de toute évidence une voie de fait; 

          Par ces motifs, la Cour ordonne au wali de procéder à la main levée de 
l'opposition et à restituer les deniers à Maître D. ; notaire à Alger. 

[..] 
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:ترجمة  

  والي الجزائر العاصمة/ ضد "Le nouveau né"شركة 
من الس الأمر برفع اليد عن  "Le nouveau né"تطلب شركة  1970أفريل14خة في بناء على عريضة مؤر

بالجزائر، واسترجاع هذه الأموال  Dعن الأموال المودعة لدى الأستاذ الموثق  1970جانفي03المعارضة التي مارسها الوالي بتاريخ 
على عاتق الشركة بدل ايجار متأخر لفائدة مصالح أملاك  المحجوزة من طرف أعوان المصالح المالية التابعة للوالي بسبب أنه يقع

الدولة، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن قيامها بذلك الإجراء هو ضمان تحصيل الديون لفائدة الدولة وكذلك إدانة الوالي بالتعويض 
  .عن الأضرار الناجمة عن رفع بدل الايجار

[..]  
 1969وذلك منذ نوفمبر  -ملك الدولة –ل للاستعمال التجاري حيث أن الشركة تدعي في مذكرا أا مؤجرة مح

عقد بيع للمحل التجاري، حيث أنه طبقا للتشريعات المعمول ا، أودع المتعاقد مع " Nahoum"حيث أبرمت مع السيد 
رفعت بدل الايجار الى الشركة مبلغ البيع لدى الموثق، حيث أن هذه المبالغ حجزت من طرف المصالح المالية التابعة للوالي التي 

  .شهرا ايجار للمحل التجاري 30و بأثر رجعي لـ  100%
من الس معاينة التعدي وإدانة الوالي بارجاع المبالغ  - Le nouveau né–وتأسيسا على هذه الوقائع تطلب الشركة 

  .المحجوزة بصفة غير قانونية
[..]  

ع بدل الايجار المقرر من طرف الوالي مبالغ فيه وأن الأثر الرجعي لهذا القرار وتعسفي حيث أنه في إتمام تقييم الشركة المدعية أنه رف     
  .وعليه تطلب من الس إلغاء قرار الوالي

  .يدفع الوالي في مذكره بثلاث أوجه
رضة والحجز حيث أن الشركة لم تلتزم بالنظام وعليه التصريح بعدم قبول العريضة، بالاضافة إلى ذلك يدفع الوالي بأن المعا

  على أموال الشركة المدعية تمثل إجراءات تحفظية لحماية مصالح الدولة، وعلى هذا الأساس رفع بدل الايجار والتزام
شهرا مضت، كون الوالي مسير الممتلكات العقارية للدولة كما يسهر على تحصيل ديوا بجميع  60الشركة بدفعها لـ 

  .ك أي نوع من التعديالوسائل المتاحة، ولا يمكن اعتبار ذل
[..]  

بالنسبة للاختصاص وسيلة تثار مباشرة من طرف الس، فقواعد الاختصاص من النظام العام حيث أنه إذا كان الس غير 
الجديدة من قانون الاجراءات المدنية، فإنه على العكس من  07مختص في المنازعات المتعلقة بدفع ايجار أملاك الدولة طبقا للمادة 

  .ك  يختص في صد العمل الإداري إذا ارتبط بلا شرعية صارخةذل
  :بالنسبة للموضوع

حيث يتضح من وثائق الملف أن الشركة المدعية مؤجرة لمحل ذو طابع تجاري من أملاك الدولة وأا تستغل المحل 
  .التجاري لفائدا

حيث أنه طبقا للمادة  ،nouveau-néكة والذي نتج عنه نزاع بين الوالي وشر %100حيث أن رفع بدل إيجار المحل 
الجديدة من قانون الاجراءات المدنية، فإن الوالي يخطر المحكمة المدنية دف البت والنظر في التراع، واحتمال اجبار الشركة  07

  .على دفع الأجرة اللازمة
ة بين اثنين من الخواص، لا يمكن أن حيث أن الوقائع التي قام ا الوالي كونه مارس المعارضة على أموال مرصودة لمعامل

  .ترتبط بأي شكل بممارسة سلطة تعود للادارة وكما أن الأمر الذي أصدره الوالي يشكل بكل وضوح تعديا
 .الموثق بالجزائر العاصمة Dرضة وارجاع الأموال للأستاذ اولهذه الأسباب يأمر الس الوالي برفع اليد عن المع
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 07، أي بعد تعديل المادة 1970ديسمبر10ا الأمر المؤرخ في يتضح من خلال تفحص هذ

أن ولاية الس القضائي فيما يتعلق باختصاصه في التعدي تبقى سارية المفعول، بالرغم  77- 69 رقمبالأمر
من الاستثناء الوارد في المادة المتضمن اختصاص المحكمة العدلية بالمنازعات المتعلقة بالأموال التي انتقلت 

حيث تختص هذه الأخيرة بمسائل  653-68 رقم ، والأمر102-66 رقم كيتها إلى الدولة بموجب الأمرمل
تتفق مع الاستثناء الثاني المتضمن  1الايجار والتي تصنف ضمن طعون القضاء الكامل، كما أن هذه الرؤية

ية وعقود الايجار للمسكن حوادث العمل، وعقود الايجار الزراع: ولاية المحاكم على المنازعات المتعلقة بـ
  .وللاستعمال المهني، وعقود الايجار التجارية وكذلك في مادة التجارة وقضايا نزاع وأرباب العمل

دون تحديد لطبيعة الهيئة المالكة واستنادا لقاعدة أن الاستثناء لا " عقود الايجار"حيث وردت عبارة 
الاستثنائيين تؤدي الى أن  ، فإن المقارنة بين -البناء –يتوسع في تفسيره وإنما يؤخذ على أساس حرفية النص 

التي آلت ملكبيتها  تالمنازعات موضوع ايجار سكني أو مهني أو حرفي تختص ا المحكمة بما في ذلك المحلا
إذ نستنتج أن منازعات الأملاك المذكورة في  682- 653 رقم والأمر 66-102 رقم الأمرللدولة بموجب 

  : ديدة توزع كالآتيالج 07نص المادة 
  طبيعةالملك     

         الشاغر  
  

  الجهة القضائية

منازعات الأموال الشاغرة المملوكة 
 102- 66 رقم للدولة وفقا للأمرين

  653- 68 رقمو

منازعات الأموال الشاغرة لم يفصل بعد 
 رقم في أيلولتها للدولة وفقا للأمرين

  653-68 رقمو 102- 66

 عامل العمالةبمطالبة منازعات تتعلق  محكمة
بتحصيل الايجار أو استصدار حكم 

  إذا اقتضىلينيقضي بطرد الشاغ
  .الأمر

  غير مختصة

  منازعات القضاء الكامل+ التعدي   التعدي  قضائي مجلس

 - شرعية قرارات الشغورمنازعات   منازعات شرعية قرارات الشغور  الأعلى المجلس
  المعاينة

                                                 
1 - Jean LAPANNE JOINVILLE, op. cit, p34. 
 2- Jean LAPANNE JOINVILLE, op. cit, p34 

والاستاذ  LAPANNE، مع ما ذهب إليه الأستاذ )le nouveau né(شركة  1970ديسمبر10حيث يتوافق ما خلص إليه مجلس قضاء الجزائر في الأمر المؤرخ في 
Kaddour SATOR,op cit, p385. لس الأعلى في قرارين الأول بتاريخرفض اختصاص 1970ديسمبر11والثاني في  1970أكتوبر 09، في حين أن ا ،

 77- 69 رقمبالأمر 07فقد نتج تعديل المادة ( :الآتي ،104سابق، ص أحمد محيو، مرجع  الأستاذ االس القضائية في ما يتعلق بتعدي موضوعه أملاك الدولة، حيث كتب
ذا تعلق الأمر بملك الدولة فإن وضعية غريبة فيما يخص التعدي، إذا تعلق الأمر بملك خاص فإن الاختصاص يعود إلى االس القضائية الفاصلة في المواد الادارية، أما إ

 ).الاختصاص يعود إلى المحاكم العدلية
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 مـرق بالأمر 07ى تعقيد الوضعية التي نشأت عن تعديل المادة يبدو من خلال هذا المخطط مد

الدولة ، مما  لمرونة عبارة المنازعات المتعلقة بالأملاك التي انتقلت ملكيتها الى 1والتي انتقدت فقها  ،77- 69
  1971ديسمبر29المؤرخ في  80- 71 رقم بالأمر 07أدى إلى تدخل المشرع مرة أخرى وعدل المادة 

  :منه على الآتي 3ادة حيث نصت الم
والمشار إليه أعلاه 1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66من الأمر رقم  7تعدل المادة "

  :كما يلي
تختص االس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لاستئناف أمام الس الأعلى في جميع القضايا التي تكون  07المادة "

  :أو إحدى الولايات البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ويستثنى من ذلكالدولة 
  :القضايا التالية والتابعة لاختصاص المحكمة -1
  مخالفات الطرق -
  المنازعات المتعلقة بالايجارات -
  المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية -
  :التابعة لاختصاص المحكمة المنعقدة في مقر الس القضائيالقضايا التالية  -2
مايو سنة  06الموافق  1386محرم عام  15المؤرخ في  102-66المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة بمقتضى الأمرين رقم  -

القائمة والناشئة عن العلاقات  1968ديسمبر سنة  30الموافق  1388شوال عام  11المؤرخ في  653-68ورقم  1966
  2. لتلك الأملاك أو الذين خصصت لهملينبين الدولة وبين الشاغ

- 69رقموفقا للأمر 07نتاج تفسير فقهي وقضائي للمادة 80- 71رقمبالأمر07إن صياغة المادة
 653- 68 رقم و 102- 66 رقم ، حيث أصبحت منازعة الأملاك الآيلة إلى الدولة بموجب الأمرين77

   :توزع كما يلي
  .الإداريةة لشرعية قرارات الشغور تعود لاختصاص الس الأعلى الغرفة بالنسب -1
بالنسبة لمنازعات الملكية من عدمها لفائدة الدولة، اختصاص االس القضائية الفاصلة في المواد - 2

 ).منازعات القضاء الكامل( الإدارية
اختصاص المحكمة  653-68 رقمو 102- 66 رقم باقي منازعات أملاك الدولة حسب الأمرين -3

  .3المتواجدة  في مقر الس القضائي
-69رقملم يضف جديدا على ما جاء به الأمر 07في إعادة صياغة للمادة  80- 71 رقم وعليه فالأمر

المنازعات التي  (1969، لأن الجملة الواردة في نص 4إنما أعاد ضبط العبارات وفقا للحلول الفقهية 77
  بالمحكمة العليا، فمرة توكل  الإداريةأثارت تفسيرات مختلفة على مستوى الغرفة  ،)ملكيتها للدولة انتقلت

                                                 
1 - Kaddour. SATOR op cit, p385 et Bernard POMEL op cit, p 757. 

 .116أحمد محيو، مرجع سابق، ص: ونفس الملاحظة أبدها الأستاذ
، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، 08/06/1966المؤرخ في  154-66، يتضمن تعديل الأمر رقم 29/12/1971: ، المؤرخ في80-71 رقم من الأمر 03المادة  -2

  .15، ص1972جانفي 17: ،صادرة في02رقم . ج ر
 .116أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -  3

4- Kaddour. SATOR, op cit, p 382-383.  
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 و102- 66 رقم إلى الدولة بموجب الأمر آلالاختصاص النوعي إلى المحكمة متى صار نزاع حول ملك شاغر

  .19701أكتوبر09حسب قرار مؤرخ في  653- 68 رقم الأمر
  :بما يليبالمحكمة العليا  الإداريةحيث قضت الغرفة 

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance 69-77... le contentieux relatif 
aux biens dévolus à l'Etat, en veru des ordonnances 66-202 du 06 
mai 1966 et 68-653 du 30 décembre 1968, c'est-à-dire celui de tous 
le ex- biens vacants, devenus biens de l'Etat, est transféré à la 
compétence du tribunal. 

 - 66التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للأمر  الأموالمنازعات  77-69 رقم حيث أنه طبقا للأمر :ترجمة
، أي أن جميع الأموال 1968ديسمبر  30المؤرخ في   653- 68 والأمرماي و 06المؤرخ في  202

 .ليه نقل الاختصاص إلى المحاكموع ،الشاغرة سابقا  أصبحت ملك الدولة

ختصاص النوعي إلى المحكمة بصفة مطلقة خلافا للأمر الصادر عن مجلس الإيبدو أن هذا القرار نقل 
وقرار آخر للغرفة الادارية مؤرخ في  - ضد الدولة" Le nouveau né"شركة  –قضاء الجزائر 

  2.ضد والي الجزائر العاصمة/ حاج بن عليحرم   1971جويلية09
عامل ع صادر عن ولغاء قرار غيرمشرإاختصت الجهة القضائية الفاصلة في المادة الادارية ب حيث

ضمن  والذي أدى إلى طرد السيدة حرم حاج بن علي من سكنها الواقع 1967جويلية06بتاريخ  العمالة
  .نه تعدييف على أحيث كُ 102 - 66 رقم الأملاك الشاغرة التي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب الأمر

Qu'il appartient, par suite, au wali à qui revient la charge de gérer le 
patrimoine de l'Etat constitué par les locaux d'habitation ex-biens 
vacants, si le comportement de la dame Hadj BEN ALI apparaissait 
de nature à justifier son éviction des lieux, de saisir l'autorité 
judiciaire de toute action aux fins utiles de voir prononcer, par 
celle-ci, son expulsion et le fait pour le wali d’avoir procédé lui-
même à cette expulsion ne se rattache en aucune manière, à l'égard 
de cette locataire, à l'exercice d'un pouvoir qui appartenait à 
l'administration et qu'elle constitue ainsi, de toute évidence une 
simple voie de fait: 
Par ces motifs: 
Déclare la requête recevable en la forme ; 
Au fond, infirme l'arrêt rendu le 09 Octobre 1970; 
Annule l'arrêté pris, le 06 juillet 1967 par le wali d'Alger. 

 
 

أملاك دولة شاغرة - ، يةأصبح الوالي فيما بعد مكلف بتسيير أملاك الدولة المكونة من محلات سكن :ترجمة
حيث  من تلقاء نفسه،من السكن، لا يبرر قيام الوالي طردهاإذ أن سلوك السيدة حاج بن علي  -سابقا

، فالطرد الذي قام به الوالي لايمكن بأي منفردةفيها  تفصلدعوى والتي يجب إخطار السلطة القضائية لأي 
دارة، وعليه يشكل ذلك بكل وضوح لإضد هذه المستأجرة في إطار الصلاحيات المخولة ل تهصفة مباشر

  .تعديا
                                                 

 1-C S ,Ch adm,arrêt du:06 octobre1970,l’Etat c/Dame I et autres,Bulletin des Magistrats,janvier-
mars1971.cité par : Fawzia BEN BADIS,La saisine du juge administratif,O.P.U,Alger1985,p83. 
2 -C S,Ch adm,arrêt, du 09 juillet1971,Dame Haj BEN ALI c/wali d’Alger,R.A.J.A, p54-55. 
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  :لهذه الأسباب

  :العريضة مقبولة شكلا
  .1970أكتوبر  09في الموضوع إلغاء القرار المؤرخ في 

  .1967جويلية  06ر والي الجزائر العاصمة المؤرخ في إبطال قرا
  
لاحظ أن كل من الأمر ي–Le nouveau né-  وقرار السيدة حاج بن علي  كانا قبل
البت في  ، فالأول منح سلطة البت في قضايا التعدي والثاني منح سلطة80- 71بالأمر  07تعديل المادة 

الغرفة الادارية (ة في المادة الإدارية على المستويين السفلي دعوى الالغاء والتعدي للجهة القضائية الفاصل
  ).بالس الأعلىالغرفة الادارية (والعلوي ) بالس القضائي

فعموما منازعات التعدي تلقى حضورا كبيرا في منازعات الأملاك الشاغرة التي آلت ملكيتها إلى 
ذهبت أبعد من ) الغرفة الادارية( الس الأعلىية بل أن الدولة، حيث تختص ا الجهة الفاصلة في المادة الادار

–البات في المادة الادارية  –ذلك، حيث اختصت باستئناف أمر استعجالي صادر عن مجلس الجزائر العاصمة 
، موضوعه ملكية خاصة فولاية الجهة الادارية على التعدي ولاية عامة بغض 19771مارس12مؤرخ في 

  .2أنشأتهالنظر عن المادة التي 
ينحصر في  80-71 رقم حسب نص الأمر 07وبناء على ذلك فمجال الاستثناء الوارد في المادة 

  .653-  68 رقمو 102-66 رقم حدود العلاقة بين الدولة والشاغلين لأملاك الدولة وفقا للأمرين
يهم الشروط في حالة طرده للشاغلين إذ لم تتوفر ف - السكنية–فالوالي باعتباره مسير تلك الأملاك 

وما سوى ذلك يجب أن يكون عن طريق القضاء، وهذا  883- 68، من المرسوم 5، 4المذكورة في المواد 
عباس ليلى حيث كيفت الغرفة الادارية /الدولة ضد  1970نوفمبر28يؤكده بوضوح القرار المؤرخ في  ما

قانون وعليه يشكل بكل على أن هذا الطرد للمدعى عليها فيه خرق صريح لنصوص ال بالس الأعلى
  .وضوح تعديا

 
 

                                                 
، ص R.A.J.Aفي موساوي سعيد ووالي الجزائر العاصمة ،منشور/، عيسى مزيان وآخرون ضد14/10/1978: ،مؤرخ في الس الأعلىقرار الغرفة الادارية  - 1

180 -181.  
خلافا لما كتبه الأستاذ عمار عوابدي حول . 103، ص 1992فريدة أبركان، التعدي، ملتقى قضاة الغرفة الادارية، وزارة العدل، الديوان الوطني للاشغال التربوية  -  2

،حيث أن كليهما  Mokhtar BOUABDELLAH,op.cit,p45 :والأستاذ 293رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص  :من الأستاذ:التعدي، حيث انتقده كل 
تعديا، ومن أهمها قرار مؤرخ في  على اختصاصها كجهة استئناف أو اختصاص إلغاء القرارات التي تشكل للمجلس الأعلىأسس انتقاده وفقا لاستقرار الغرفة الادارية 

، الشركة الجوية الفرنسية 29/12/1972والي الجزائر، قرار مؤرخ في /ضد، حاج بن علي 09/07/1971عباس ليلى، قرار مؤرخ في / ، الدولة ضد28/11/1970
النظام القضائي الجزائري يطبق هذه :" في حين كتب الأستاذ عمار عوابدي الآتي،زرادي بوجمعة/، والي عنابة ضد04/02/1978وزير الداخلية، قرار مؤرخ في / ضد

هي التي تختص بمنازعات دعاوى الأعمال الادارية التي تتضمن اعتداءات خطيرة وجسيمة بحقوق وحريات الانسان النظريات وأثارها ومن ثم فإن محاكم القضاء العادي 
لادارية ، النظرية العامة للمنازعات ا"ريةوالمواطن بالصورة والصياغة التي صاا القضاءفيالقانون المقارن في نظريات الاستيلاء والغصب والاكراه ونظرية انعدام القرارات الادا

  .199، ص1995في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، القضاء الاداري، د م ج الجزائر، 
،يتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها إلى  1968أفريل23:،مؤرخ في  88-68 رقم المرسوم - 3

 .566، ص  1968ماي 10:،مؤرخة في38رقم .، ج ر1966ماي 06المؤرخ في  102- 66 رقم الدولة بموجب الأمر
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 23كما نصت على ذلك المادة  - الطرد–أما إذا أخل الشاغلون بالتزامام فإن الوالي يمارس سلطاته 

  :88- 68 رقم من المرسوم
ات بموجب أمر من عامل العمالة وذلك دون الإخلال بالملاحق هذا المرسوم مرتكبها للطرد في الحال حكامعرض كل مخالفة لأ

  .1القضائية الأخرى التي يمكن إجراؤها تجاهه

، فإن منازعة الأملاك الشاغرة 80- 71 رقم وفقا للأمر07نظرا للنتائج التي تمخضت عن نص المادة 
مما يصعب المهمة على المتقاضي، وعليه لاقت هذه  البات في المادة الإدارية،تفرقت بين القضاء العادي و

شكالية من هو القاضي المختص وكذا القضايا سبقية الحكم، وكلا إا تطرح ، كو2الصياغة نقدا من الفقه
  .المسألتين يؤثران سلبا على مدى المعيار العضوي ثمار الاصلاح القضائي

بقيت منازعة الأملاك الشاغرة موزعة بين الأجهزة  80-71 رقم بالأمر 07فمنذ تعديل المادة 
  :المؤرخ في 01-86 رقم بالقانون 07إلى غاية تعديل المادة ) داريةالباتة في المادة الا/العدلية( -القضائية

، أين ألغى المشرع الاستثناء المتعلق بالأملاك التي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب الأمرين 28/01/19863
 ثار نزاع بين ، المتمثل في اختصاص المحكمة المنعقدة في مقر الس القضائي، إذا653- 68، 102- 66
ولة وشاغلي تلك الأملاك، حيث رجعت الولاية العامة على منازعات الأملاك الشاغرة والمسيرة ذاتيا إلى الد

لم يكن اعتباطا  01-86 رقم ، إن هذا الالغاء الوارد بالقانون4اختصاص القضاء البات في المادة الادارية
أملاك الدولة، المتضمن في مادته المتعلق بالتنازل عن  01- 81 رقم فبالمقارنة مع نصوص سابقة كالقانون

  :الآتيالأولى 
يهدف هذا القانون لتحديد الثورة العقارية القابلة للتنازل عنها التابعة للقطاع العام التي شرع في 

  5، وكذا الشروط المتعلقة بالتنازل1981استغلالها قبل أول يناير 
، أن قابلية التنازل عن الأملاك العقارية 01- 81 رقم يتبين من محتوى المادة الأولى والثانية من القانون

  .العمومية التابعة للأشخاص المعنوية العامة الدولة، البلدية، الولاية، المؤسسات والهيئات والأجهزة
  
  
   

                                                 
 .88- 68 رقم من المرسوم 23المادة  - 1

 Bernard POMEL, op cit, p 755و  116أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -2 
،صادرة  4 رقم.ون الاجراءات المدنية،ج ر، المتضمن قان1966جوان 08المؤرخ في  154- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم01- 86القانون رقم  - 3

  .61، ص1986جانفي29:بتاريخ
أمام  ، بينما كتب المستشار، عبد العزيز نويري، المواطن والإدارةMokhtar BOUABDELLAH,op.cit,p188 و.155فريدة مزياني، مرجع سابق، ص  - 4

أصدر المشرع الجزائري ": الآتي. 108، ص 1992دارية،وزارة العدل،الديوان الوطني للأشغال التربويةقضاة الغرف الإ في ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية،ملتقى القضاء
م .من قانون أ 07الدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة بتعديله للمادة ...وقد انصب هذا التعديل أساسا على ... 18/08/1990المؤرخ في  23- 90في المدة الأخيرة القانون 

يبدو أن هذا  ، "يرة ذاتيالفقرة التي كانت تخول للمحكمة المنعقدة بمقر الس سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة من نوع الأملاك الشاغرة والمسالمشرع ا ألغى
 .هو السباق في الغاء هذا الاستثناء 23-90 رقم نويري عبد العزيز أن القانون: وليس كما ذكر الأستاذ 01- 86 رقم بالقانون 07الاستثناء ألغي وفقا لتعديل المادة 

المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي  ،1981فيفري 07 :المؤرخ في 01-81 رقم المادة الأولى من قانون - 5
  .122،ص 1981فيفري 10:صادرة في ،06رقم. والمؤسسات والهيئات العمومية، ج ر  ريالترقية والتسيير العقاالتابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب 
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– 102- 66رقم ، بما في ذلك الأملاك الآيلة إلى الدولة طبقا للأمر1لترقية والتسيير العقاريا ديوان

 .الأملاك الشاغرة
البديهي أن تكون المنازعة المثارة بشأن هذه العقارات من اختصاص القضاء الاداري تأسيسا فمن  

الطعن لدى لجنة  35، 34، 33يطرح في المواد  01-81 رقم على المعيار العضوي، إضافة إلى أن القانون
لجانب خاصة ا 01- 81 رقم ثم الولاية قبل أي طعن قضائي، دون الخوض في تفاصيل القانون الدائرة

  .في فرع مستقل سيبحثالمنازعاتي والذي 
86رقم الفرع، هو أن حذف المشرع للاستثناء المتعلق بالأملاك الشاغرة في القانون هذا م فيما يه -

الذي تضمن  01- 81 رقم لم يكن جملة واحدة، وإنما مرورا بالقانون 07بصدد إعادة صياغة المادة  01
وما  .العقارية متى توفرت الشروط المنصوص عليها قانونا - بالمعنى الواسع–مسألة التنازل عن أملاك الدولة 

القضائي حول  يثار حولها من طعون إدارية أمام لجان محلية مختصة في حالة عدم جدواها، يمكن للفرد الطعن
قرارات  للجان الادارية، أمام القضاء البات في المادة الإدارية، وعلى سبيل المثال في إحدىا هذه قرارات

  :الآتي 29/10/20012مجلس الدولة مؤرخ في 
  :الوقائع والاجراءات

شارع بلوساخ حاليا  08أبيهم المرحوم د س كان مستأجر سكن كائن بـ 
كما أن المرحوم كان قد استأجر هذا المرآب من المصالح  1963متر مربع وهذا منذ سنة  279مساحته 

انشاء ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكان يدفع بدلات الايجار  الولائية للسكن لمدينة مستغانم وذلك قبل
إلى حين صدور قانون التنازل عن أملاك الدولة وأنه منذ ذلك  1964لمصالح السكن بانتظام منذ سنة 

والذي يشغله المستأنف عليه كان مستأجرا لعائلة أخرى قد انتقلت عن  06الوقت فإن السكن رقم 
  .تأنف عليهالسكن وخلفها المس

عن الدفع المثار حول عدم الاختصاص الاقليمي للغرفة الادارية بمجلس قضاء مستغانم عملا بأحكام المادة 
  :قانون الاجراءات المدنية  07

حيث أن المستأنفين دفعوا بعدم اختصاص الغرفة الادارية بمجلس قضاء مستغانم للنظر في القضية 
للمستودع المتنازع من  يع المتضمن التنازل لفائدة مورثهم المرحوم د سالراهنة التي تتعلق بإبطال عقد الب

وحيث  14/01/1984أجله والذي جاء بناء على قرار التنازل الصادر عن لجنة الدائرة بمستغانم بتاريخ 
من قانون إ م السابقة الذكر، تكون من اختصاص مجلس قضاء  07أن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 

ان وقسنطينة وبشار وورقلة، التي يحدد اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم الطعون الجزائر ووهر
وفي قضية الحال فإن الغرفة الادارية المختصة في الفصل فيها ". بالبطلان في القرارت الصادرة عن الولايات

أن قواعد بمجلس قضاء وهران وليس الغرفة الادارية بمجلس قضاء مستغانم حيث  هي الغرفة الادارية
الاختصاص هي قواعد من النظام العام فيمكن إثارا ولو تلقائيا مما يجعل الدفع المثار من قبل المستأنفين 
  مؤسس قانونيا، وبالتالي القول بأن قضاة أول درجة بمجلس قضاء مستغانم غير مختصين للفصل في هذه 

  

                                                 
 .1981عن تلك الفترة  الترقية والتسيير العقاري ديوانتغير طبيعة : ةحظملا -  1
قرارغير (ولة، الغرفة الأولى ،ولدع و من معه ،مجلس الد ب.ب /س  ضد  .، ورثة المرحوم د29/10/2001 :،مؤرخ في 721، فهرس رقم 003424 :قرار رقم - 2

  ).03: منشور،ملحق رقم
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ول الدعوى لعدم الاختصاص المحلي القضية، وإلغاء قرار المستأنف فيه وفصلا من جديد بعدم قب

  .للغرفة الادارية بمجلس قضاء مستغانم
  .07/02/1981الصادر في  01-81من القانون  33، 34عن الدفع المثار حول مخالفة أحكام المادتين  -

حيث أنه ثبت من محتوى ملف الدعوى أن المستأنف عليه ب ب لم يقدم أي طعن إداري أمام اللجنة 
لفة بالتنازل عن أملاك الدولة لولاية مستغانم كما دفعوا به المستأنفين لكون هذه اللجنة الولائية الولائية المك

هي التي تنظر في الطعون المقدمة أمامها من طرف المترشحين للاكتساب ضد القرارت التي اتخذا لجان 
  .السالف الذكر 01- 81من القانون رقم  34و  33الدوائر عملا بأحكام المادتين 

حيث أنه ونظرا لعدم تقديم الطعن المسبق قبل رفع هذه الدعوى أمام القضاء فيتعين التصريح بعدم قبول 
العريضة شكلا لعدم قيام المستأنف عليه حاليا بالطعن المسبق حيث أنه والحالة تلك فإن هذا الدفع المتعلق 

إلغاء القرار المستأنف فيه  حتما إلى بعدم احترام الاجراءات المنصوص عليها قانونا، هو دفع مؤسس ويؤدي
 01- 81من القانون  34و  33فصلا من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها أحكام المادتين 

  .07/02/1981الصادر في 
  لهذه الأسباب

  فصلا في القضايا المتعلقة بالاستئناف حضورا علانيا: يقضي مجلس الدولة
  .داخل الآجال القانونية لا لورودهقبول الاستئناف شك: في الشكل
إلغاء القرار المستأنف فيه وفصلا من جديد التصريح بعدم اختصاص مجلس قضاء مستغانم : في الموضوع

  .للنظر في التراع الحالي
  ".المصاريف القضائية على المستأنف عليه الأول -

  :القرار أعلاه مسألتين مهمتين حيوض
على ضوء نصوص  - 102- 66- رقم لمملوكة للدولة الأمرسريان التنازل عن الأملاك الشاغرة ا: أولا

  .01-81القانون 
  .ولاية القضاء البات في المادة الإدارية على منازعات هذه الأملاك: ثانيا

 102- 66 رقم إلا أنه يوضح العلاقة بين الأمر ،01- 86 رقم وإن كان تاريخ القرار بعد صدور القانون 
ستشهاد بعدة قرارات قضائية أوكلت مهمة الفصل فيها للجهة ، كما يمكن الا01- 81 رقم والقانون

  .1القضائية الادارية
لدى لجنة  102- 66رقم طعن أحد المترشحين للاكتساب عن عقار مملوك للدولة وفقا للأمريلأنه يمكن أن 

إلى  يكون موضوعها قيمة العقار وقد يكلل عدم تفاهم الأطراف أي  المترشح للاكتساب والادارة ،الدائرة
، مما يشكك لا محالة في مدى مسايرة المادة بالس الأعلىلس أو ا مقرنزاع قضائي أمام المحكمة العدلية

 وتحديدا الاستثناء المتعلق بعلاقة الدولة والشاغلين لأملاكها مع القانون 80-71 رقمحسب الأمر 07
  .35، 34، 33لا سيما مواده  01-81رقم

   

                                                 
  .23-90مجموعة من القرارات مؤرخة قبل صدور القانون  -  1

 .194، العدد الرابع، ص 1993، الة القضائية، 6375: رقم 28/01/1989قرار مؤرخ في  - 
 .126، العدد الأول، ص 1991، الة القضائية، 61558:، رقم15/04/1989قرار مؤرخ في  -
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يؤدي إلى النتيجة المتضمنة  01- 81 رقم والقانون 80-71 رقم الأمر،ذه النصوصوعليه فالمقارنة بين ه

ساير المشرع  )الغرفة الادارية(  الس الأعلىوأن قضاء  07بصدد تعديله للمادة  01- 86 رقم في القانون
جان والتي يمكن أن تثار حول مدى شرعية قرارات الل ،في منحه الولاية حول منازعات الأملاك الشاغرة

، فالمنازعة من هذا النوع بالس الأعلىللغرفة الادارية  01-81 رقم من القانون 35الولائية طبقا للمادة 
علاقة الدولة بالشاغلين  80-71 رقم بالأمر المعدلة 07 يمكن أن تدخل ضمن العبارة المذكورة في المادة 

 رقم  لهذا الاستثناء بعد صدور القانونوعليه لا معنى 102- 66 رقم للأملاك الآيلة للدولة وفقا للأمر
81 -01.  

يبت فيها  01- 86 رقم وفقا للقانون 07بصفة عامة منازعة الأملاك الشاغرة بعد صدور المادة 
كما ينص على ذلك ،إلا تلك التي حولت ملكيتها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري  ،المادة الاداريةقاضي 

 01- 81رقم ولم يتنازل عنها لشاغليها وفقا للقانون 1993نوفمبر28في المؤرخ  2901 - 93رقمالمرسوم 
الذي  19942أوت15المؤرخ في  842كما تنص على ذلك المادة الأولى منه، وكذا المنشور الوزاري رقم 

الجزء غير المعني بتحويل الملكية هي تلك الأملاك الموضوعة تحت تصرف المصالح أو المؤسسات أو وضح أن 
أو الأجهزة العمومية، على عكس الأملاك الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الهيئات 

  .حيث تعنى بالتحويل EPE، أو المؤسسات الاقتصاديةEPICالصناعي أو التجاري،
المؤرخ في  147- 91 رقم رسومللمونظرا لكون ديوان الترقية والتسيير العقاري وفقا 

ا مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تخضع في علاقتها مع الغير الذي صنفها على أ 1991ماي12
للقانون التجاري، يخرج تماما منازعات الأملاك الشاغرة التي أصبحت ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري 

  .ةالاداري البات في المادة عن ولاية القضاء 290- 93 رقم حسب المرسوم
، خرج جزء كبير منها 102- 66 رقم للدولة طبقا للأمر - وكةالممل –أن الأملاك الشاغرة  الخلاصة

عن ذمة الدولة، هو انعكاس لتحول النظام السياسي في حد ذاته يعبر بوضوح عن استقلال النظام القانوني 
، القائم 1943أفريل13تضمنه أمر  للأملاك العامة في الجزائر وبصفة خاصة منازعة الأملاك الشاغرة عما

رض في هذا ي للملكية الوطنية سواء من حيث النظام القانوني أو المنازعة، في حين ما ععلى تقسيم ثنائ
المشرع خص منازعة الأملاك الشاغرة بمجموعة من الخصائص تختلف عن التصور  المطلب يبين أن

ي وظيفة لا سيما ولاية القضاء البات في المادة الادارية عليها، بالرغم من أا تؤد .)الفرنسي(الكلاسيكي 
  .مالية

  
  

                                                 
 06: المؤرخ في 102  -66، المتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة إلى الدولة بموجب الأمر رقم 1993نوفمبر 28: المؤرخ في 290-  93المرسوم رقم  -  1

  .16، ص 1993ديسمبر  01: ، صادرة في79رقم . ، ج ر  الى ديوان الترقية والتسيير العقاري 1966ماي
 ).باللغة الفرنسية(، 115، ص 1994، مجمع النصوص 1994أوت15: ،وزارةالمالية ووزارة السكن، مؤرخ في 842: رقممنشور وزاري  -  2
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لأملاك الدولة وإنما وحد النظام القانوني لها بما ) خاص/ عام(وعليه فالمشرع لم يطبق التقسيم الثنائي 

بذلك  ةمنفصل المنظومة القانونية الوطنية،ا  تفي ذلك المنازعة، ويعتبر هذا الموضوع أحد الحلقات التي امتاز
والقائم على ازدواجية النظام القانوني  157-62 رقم انونالمطبق وفقا لنص الق 1943أفريل13أمر عن

  .لأملاك الوطنية
ليس النوع الوحيد الذي تظهر فيه  ،)الأملاك الشاغرة(ن هذا الجزء المهم من الأملاك الوطنية يبدو أ

شتراكي على الإنعكاس التوجه ينقاط اختلاف جذرية عن التصور الكلاسيكي للأملاك الوطنية، بل 
انتهجت الدولة سياسة فلاحية جديدة تقوم على  عندمافي المرحلة التي تلت فترة الستينات،  ة،قوبالموضوع 

حيث بسطت هيمنتها على جزء معتبر من العقار  ،)الثورة الزراعية(تأميم الأراضي المملوكة للخواص 
في وجه  157- 62 رقم الخاص، مما يشكك في مدى صمود النصوص الفرنسية المشرعنة بالقانون الفلاحي

  .هذا التصور الاشتراكي لمفهوم الملكية العامة
   

  :الفرع الثالث
عن المتضمن التنازل  01-81المعيار العضوي في المنازعات الناتجة عن القانون رقم 

  .أملاك الدولة
امتداد طبيعي للأملاك الآيلة للدولة   01- 81 رقم يمثل موضوع الأملاك المتنازع عنها وفقا للقانون

، حيث شكلت هذه الأخيرة وعاء عقاريا معتبرا بين تلك الأملاك، فقد 102-66 رقم جب الأمربمو
  :على الآتي 01- 81 رقم نصت المادة الثانية من القانون

  
  تعد قابلة للتنازل مع أجزائها المشتركة"

-66قم المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب الأمر ر -1
، وكذلك البنايات التي أعيد دمجها في أملاك الدولة بموجب 1966مايو سنة  6المؤرخ في  102

  "المشار إليهما أعلاه 1970يناير  22المؤرخ في  11-70الأمر رقم 
  

لحاح ما مدى إ، معنية بالتنازل لكن السؤال المطروح ب102- 66 رقم أي أن أملاك الدولة وفقا للأمر
من القانون  688، 689والمادتين  1976دستورمن  14، 13مع المادتين ) 01- 81(نون تطابق هذا القا

  1المدني؟
  

   

                                                 
، ص  2005الجزائر.ط،دار الخلدونيةللنشر والتوزيع، القبة.عجة الجيلالي،ازمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتهامن تأميم الملك الخاص الى خوصصة الملك العام،د - 1

124. 
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بالرغم من تعامل المشرع مع الأملاك العامة بنفس المصطلح أملاك الدولة إلا أن التحول جلي 
لدولة والقانون المدني حصانة عدم قابلية التنازل لأملاك ا 1976دستور وواضح، فبعد أن منح كل من 

ذهب خلافا لذلك، حيث اجتازت السلطة بنجاح اختيار خوصصة العقارات  01- 81 رقم القانون ،بينما
 . 1السكنية والمهنية وذات الطابع الحرفي والتجاري

بل  01- 81 رقم إن خوصصة العقار المدولن سواء السكني أو الفلاحي، لم تتوقف عند القانون
كلها  19- 87 رقم والقانون 18-83 رقم فترة الثمانيات، مثلا القانونتبعتها ترسانة من القوانين خلال ال

  .14-13تحد من مدى هيمنة الدولة على أملاكها والمكرس دستوريا في المادتين 
قترب أكثر من مفهوم الدومين الكلاسيكي، حيث أن معظم القوانين إهذا التحول في النظام القانوني، 

الأملاك الخاصة للدولة، ومعروف أن الأملاك الخاصة للدولة في النظرية المشار إليها سابقا تدور في فلك 
الرسمي لمسألة الأملاك تناقض التوجه لأحكام القانون الخاص إلا ما إستثنى بنص، وبالتالي  تخضعالتقليدية 
الثنائي، وفقا  تردد بين الأحادية المنصوص عليها في الدستور والقانون المدني والعودة إلى التقسيمم والعامة، فه

حيث لم تنص  ولكن بشيء من التحفظ، )19-87ورقم 18-83 رقمو 01- 81 رقم( لنصوص قوانين
 طبقت قواعد القابلية للتنازل والانتفاع الدائم والحيازة للتملك وكلها قواعد من على ذلك صراحة وإنما

  . بالنظرية الثنائية للأملاك العامةصميم النظام القانوني للأملاك الخاصة للدولة نستنتج أن ذلك اعتراف ضمني
لم يسايره تحول على مستوى المنازعة، حيث يبقى قاضي المادة الإدارية مختصا بالرغم من أن موضوع 

 بحث أقترح، و للوقوف على ذلك ) Le droit commun(التراع يتأرجح بين القانون العام والمشترك 
ثم التمييز بين منازعات ) أولا(قرارات اللجان المخولة مدى اختصاص قاضي المادة الادارية بالطعن في 

  .)ثانيا(على أملاك الدولة  القرارات والعقود الادارية في مادة التنازل
  .مدى اختصاص قاضي المادة الادارية بالطعن في قرارات اللجان المحلية : أولا

من قانون الاجراءات  07للمادة إن القاعدة العامة لاختصاص قاضي المادة الادارية، تبقى محددة وفقا 
  .01- 81 رقم فيما يتعلق بدراسة المنازعة الناتجة عن القانون 80-71 بالأمر رقمالمدنية الصادرة 

  :حيث تضمنت الاستثناء الآتي
  :القضايا التالية لاختصاص المحكمة المنعقدة في مقر الس القضائي -2
محرم عام  15المؤرخ في  102-66لمرين رقم المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة بمقتضى ا -

  1388شوال عام  11المؤرخ في  653- 68ورقم  1966مايو  6الموافق لـ  1386
والناشئة  عن العلاقات القائمة بين الدولة وبين الشاغلين  1968ديسمبر سنة  30الموافق لـ 

 "لتلك الأملاك الذين خصصت لهم
  
 
 

                                                 
  ."تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الاجتماعية"...تنص على الآتي 1976من دستور  13 المادة -  1

  .من القانون المدني نصت على عدم جواز التصرف في أموال الدولة 689والمادة 
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على أن الأملاك الشاغرة قابلة للتنازل، وعليه يمكن  01- 81 قمر القانون من 02بينما نصت المادة 
للمترشح للاكتساب لهذا النوع من الأملاك أن يطعن في قرار لجنة الدائرة أمام اللجنة الولائية في ظرف 
شهرين من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم انصافه، أو فوات الأجل يرفع طعنا نزاعيا إلى الهيئات القضائية 

 .1عة للقانون العامالتاب

فسرها جانب من الفقه على أا تعني ولاية المحاكم ،2 إن عبارة الهيئات القضائية التابعة للقانون العام
أا لم تحدد  يلاحظمن قانون الاجراءات المدنية،  07غير أنه بالاستناد إلى أحكام المادة  ،3على التراع المثار

اختصاص القاضي البات في المادة الادارية بغض النظر عن القانون  القانون الواجب التطبيق وإنما كرست
المطبق، هذا من جانب ومن جانب آخر بالمقارنة مع أبجديات القانون الاداري فإن ما يصدر من اللجان 

منه على أن اللجنة  17نص في المادة 4 43-81 رقم الولائية قرارات إدارية بامتياز، حيث أن المرسوم
الي وأغلبية أعضائها ممثلي الادارة، مثل المدير المكلف بالتعمير، ومدير التخطيط ومدير أملاك يترأسها الو

  .كن الطعن فيها أمام القضاءيمالدولة، وتصدر قرارات مسببة صادرة عن جهة مختصة، 
  :على الآتي 43- 81 رقم من المرسوم 20حيث أشارت الفقرة الثالثة من المادة 

يحصل الجواب عنه، خلال شهرين من تاريخ العريضة المقدمة، جاز لطالب  إذا رفض الطعن أو لم" 
  .5"الامتلاك رفع طعن قضائي إلى محاكم القانون العام

نجد اختلافا في المصطلح حيث نصت هذه  01- 81من القانون  35بمقارنة هذا النص مع المادة  
  .لقانون العام الأخيرة على أن التراع يرفع أمام الهيئات القضائية التابعة ل
المرسوم  من 20أو المادة  01- 81من القانون  35أما النسخة المترجمة إلى اللغة الفرنسية سواء المادة 

 Les juridications du droit هذين المادتين نفس الاصطلاح وافقد استخدم محرر 43- 81
commun  ،للاختصاص لتحديد الجهة  إلى القواعد العامة يمكن اللجوءللحد من هذا التردد في المصطلح

+ المعيار العضوي القاعدة المتضمنة (من قانون الاجراءات المدنية،  07القضائية المختصة، التي حددا المادة 
ستنتج أن المحاكم العدلية لا تختص  بتراع الولاية طرفا فيه ما لم تنص عليه الاستثناءات ي، )الاستثناءات

 .المذكورة سابقا
 
 

                                                 
 01-81 رقم ، من القانون35، 34، 33المواد،  -  1
  معناها القانون المشترك le droit commun بينما ترجمة  - القانون العام– 01- 81من القانون  رقم 35وردت العبارة بالمادة   -  2
من قانون الأملاك الوطنية، والتي نصت المنازعات المتعلقة بالتبادل  96مسعود شيهوب بالمادة : ، حيث استدل الأستاذ400ص  -المرجع السابق - مسعود شيهوب  -  3

يبدو أن هذه المادة ليست قرينة قاطعة على اختصاص المحاكم  les juridications du droit communل القانون العام تخضع للهيئات القضائية المختصة في مجا
  .80- 71المعدلة وفقا للأمر رقم  07بالولاية في هذا التراع، لاسيما أن الشخص المعنوي العام طرفا في التراع ولم يشر إليه ضمن الاستثناءات في المادة 

، 1981مارس 24، صادرة في 12رقم .، ج ر 01-81، تحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 1981مارس 21مؤرخ في  43- 81وم رقم المرس  -4 
 .292ص
 .293، ص  43- 81من المرسوم رقم 21المادة   -5 
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العديد من القرارت القضائية أكدت اختصاص قاضي المادة الإدارية بالنظر في طعون  إضافة إلى أن
 مدى صحة التفسيرات الفقهية التي ترى أن منازعات التنازل ما، وعليه 1الالغاء على قرارات اللجان الولائية

نعقد للقاضي الاختصاص ي وبالتالي 07استثناءا عن المادة  01- 81 رقم أملاك الدولة وفقا للقانون عن
ضمن الاستثناءات الواردة بنصوص قانونية أخرى، بينما  2بعلى محمد الصغير :العدلي، فقد صنفها الأستاذ

أن الاستثناء يتعلق فقط بما هو خارج عن نطاق منازعات العقود والقرارات  3هوبيمسعود ش :يرى الأستاذ
للمحكمة فإا في مجال ضيق، وأيده في ذلك  بأا توكل الاختصاص اعتبرإذا  35الادارية، أي أن المادة 

هو القانون الاداري  35مفصحا عن المرجعية التي استسقى منها تفسيره للمادة  4حمدي باشا عمر :الأستاذ
 يبدو أن الفقه الاداري الجزائري في هذه الجزئية يستند إلى القانون الاداري الفرنسي لتفسيره لعبارة .الفرنسي

  Les juridictions du droit commun في حين أن القانون الاداري بالمفهوم الفني والمعبر عنه
  . 5ألوفة والمختلفة عن القانون الخاص، لا يصدق إلا على فرنساالم غيربأنه مجموعة القواعد القانونية 

ازعات موقف القضاء البات في المادة الادارية باختصاصه في هذا النوع من المنتأييد  يؤدي الىوهذا ما 
 -داريإنزاع (بصفة مطلقة، كون الشخص المعنوي العام طرفا في التراع، لأن المعادلة القائمة على 

القاضي المختص بمنازعات الادارة يطبق القانون فلا تصدق على الحالة الجزائرية، ) داريإقانون  - موضوعه
 من قانون الإجراءات المدنية 07 ادةبصيغته المطلقة متى توفرت لديه دعائم المعيار العضوي المكرس في الم

 والاستثناءات الواردة عليه
كما أن حلقة الوصل المتمثلة في منازعات الأملاك الشاغرة تخلى عنها المشرع لاحقا في تعديل المادة 

 مـــرق أن الأملاك الشاغرة قابلة للتنازل وفقا للقانون نهاسبق بي، لأنه كما 01- 86 رقم بالقانون 07
  فلو أن نية المشرع اتجهت إلى وضع استثناء جديد لما ألغي منازعات الأملاك الشاغرة من بين ، 81-01 

                                                 
،الة  15/07/1989:،مؤرخ في 61558:لقراررقموكذا ا20،ص 1992.، الة القضائية، العدد الثالث12/06/1991مؤرخ في  79 461: قرار رقم -1 

والأستاذ مسعود شيهوب ،المرجع السابق، . 457بوعبد االله مختار، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص : ، تناوله كل من الأستاذ126، ص 1991. القضائية،العدد الأول
المشار  1989بتاريخ جويلية  61558قرارات المحكمة العليا، منها على سبيل المثال القرار رقم  يتأكد هذا التفسير فيما بعد في العديد من: (،حيث كتب الآتي 406ص 

: في حين أن القرار المذكور نص على الآتي) بمنازعات إلغاء قرارات لجان الطعن الولائية الخاصة بعملية التنازل" الجهات القضائية العادية"إليه سابقا عندما أشار إلى اختصاص 
ن، وبالتالي لاختصاص الغرفة أن اللجان الآنفة الذكر مشكلة أساسا تشكيلا إداريا من ثمة فهي ذات طابع إداري وقراراا قرارات ادارية تخضع لمنازعات الطعن بالبطلاحيث [

دما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطعن المعروض حيث أن الغرفة الادارية لدى مجلس قضاء البليدة قد طبقت القانون التطبيق الصحيح عن" الادارية بالس الأعلى
  ]عليها، ولكن لأسباب أخرى غير التي ذكرا

وبالتالي فعدم اختصاص الغرفة المحلية ليس معناه أن الاختصاص يعود إلى المحكمة وإنما للغرفة الإدارية  23- 90بالقانون رقم  07إن هذا التراع كان قبل تعديل المادة     
الصادرة  07المادة  لى، باعتبار أن المنازعة قائمة على الطعن في قرار إداري بغض النظر عن الجهة الصادر عنها سواء كانت محلية أو مركزية، وذلك وفقا لنصبالس الأع

  .السارية آنذاك 01-86بالقانون رقم 
  .81،ص 2002.، مجلة مجلس الدولة، العدد  الأول27/07/1998مؤرخ في  169417:قرار رقم
قرار غير منشو، (ص ومن معها، مجلس الدولة، الغرفة الأولى . ب/م ضد.ق. ، قضية ورثة المرحومة ح17/2/2004:، مؤرخ في 134:،فهرس رقم  12185:قرار رقم
  ) .16:ملحق رقم

 .أن تخلف هذا الاجراء يؤدي الى عدم قبول الدعوى شكلاحيث يوضح هذا القرار اختصاص قاضي المادة الادارية بالتراع كما بين  إلزامية التظلم أمام اللجنة الولائية و
  .167، ص2002بعلى محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الادارية، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار عنابة،  -  2
  .441و407مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  -3
  .292حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -  4

5 - Yves LEJEUNE, La phase non Contentieuse du litige administratif, R.A.S.E.J.P, V XIV n°01, mars 1977, 
p137. 
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 رقم باستثناء جديد، يتمثل في منازعات التنازل عن أملاك الدولة وفقا للقانون الاستثناءات أو استبدله

إلى القاعدة العامة أن نية المشرع إتجهت إلى ضم هذا النوع من المنازعات يمكن الترجيح ، بل 01- 81
  .وليس إلى الاستثناءات

عموما ليس هذا النوع الوحيد من المنازعات التي تندرج ضمن طعون الالغاء، كوا تفصل في شرعية 
قرارات اللجان الولائية للتنازل وإنما يمكن أن تنصب المنازعة على عقود التنازل في حد ذاا والمصنفة ضمن 

  1.طعون القضاء الكامل
عية في التراع، كأن يطلب الوالي إلغاء قرار لجنة الدائرة يدا على ذلك يمكن أن تكون الادارة مدوتأك

والي ولاية سكيكدة، أن /قضية ب م ضد 2أمام القضاء، حيث يوضح قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا
لس قضاء قسنطينة، تخرق الوالي أبطل قرار لجنة الدائرة عن طريق رفع دعوى أمام الغرفة الادارية بمج

، والمتمثلة في عدم الاستفادة من الشراء لأكثر 443- 81من المرسوم  05الشروط المنصوص عليها في المادة 
  :من سكن ملك للدولة في كامل التراب الوطني، حيث تضمن القرار الآتي

المرسوم من  3ن مقتضيات المادةوأنه بالنتيجة فإن المستأنف لم يكن بامكانه شراء سكن بسكيكدة وآخر بالقل وأ" 
مقتبس [ 21/03/1987المؤرخ في  44- 81من المرسم  05المعدل لنص المادة  18/03/1986المؤرخ في  56-86رقم 
من هذه المادة تنص على أن منح شراء أكثر من سكن في إطار القانون  2ليس لها مجال للتطبيق في قضية الحال فالفقرة ] حرفيا
 ....للأشخاص المالكين بصفه فردية لسكن مخصص للاستعمال العائلي 07/02/1981في المؤرخ  01-81رقم 

وأن المستأنف بالاضافة إلى ذلك أدلى بتصريح كاذب لما قدم تصريحا شرفيا يؤكد بموجبه بأنه ليس له سكن آخر في كامل التراب 
  .الوطني

  ".تعين تأييد قرارهموأن قضاه الدرجة الأولى بقضائهم هذا طبقوا فقط القانون وأنه ي
  لهذه الأسباب

  تقضي المحكمة العليا 
  القول أن الاستئناف مقبول: في الشكل
  تأييد القرار المستأنف: في الموضوع

  ."الحكم على المستأنف بالمصاريف
حيث أن منازعات التنازل عن أملاك الدولة،إن هذا القرار يوضح تماما مدى المعيار العضوي في 

لة الأولى من التراع هي المدعية ضد قرار الدائرة، واستجابت الغرفة الجهوية لطلب الوالي بأن الادارة في المرح
  لقرار كونه جاء مخالفا لأحكام القانون، فتطبيق المعيار العضوي في منازعات الادارة، يضعها في أبطلت ا
  

                                                 
منازعات القضاء الكامل خاصة في النظام الجزائري الذي يحصر مجالها في " حيث كتب الآتي. 12بوعبد االله مختار، مجموعة محاضرات السنة الثالثة، مرجع سبق ذكره ،ص -1

ختصاص الغرفة الإدارية المحلية نازعات التي تعود للمجالس المحلية أو بعبارة أدق كل المنازعات التي لا تعود لاختصاص المحاكم العدلية عن طريق الاستثناء، وهي من اجميع الم
 ".وحدها ويفصل فيها القاضي وهو يمارس صلاحياته كاملة

، 1997، سنة 01والي ولاية سكيكدة الغرفة الاددارية، المحكمة العليا، الة القضائية العدد /ضد ) مب : (، قضية13/04/1997، مؤرخ في 137821قرار رقم  -  2
 .111ص 
، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، 1981مارس 21، مؤرخ في 44-81المرسوم رقم  -3 

 .298ص ،1981مارس 24:،صادرة في12رقم.ج رولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية،التابعة للد
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ف بين منازعات الادارة في مدى الاختلا يبين ،المدعى عليه أمام قاضي المادة الاداريةمركز المدعي أو

  .ة مدعى عليهارالجزائر والمنازعات الادارية التي لا يتصور فيها في دعوى الالغاء إلا أن تكون الادا
  

 المنازعات الناتجة عن تطبيق القانون المادة الادارية على باقي اختصاص قاضي :ثانيا
  .01- 81رقم     

     ا من المعلوم أن دعوى القضاء الكامل تعركل دعوى الادارة طرفا فيها يتمتع القاضي "ف في الجزائر بأ
، بناءا على 1للشرعية افحص إلغاءا أو -فيها بصلاحيات واسعة تتجاوز تلك المتعلقة بشرعية القرار الاداري

 ونـيز بين نوعين من طعون القضاء الكامل في مجال المنازعات الناشئة عن تطبيق القانيمالتذلك، يمكن 
  .01- 81: رقم

 ):عقود التنازل(منازعات العقود الادارية    - 1

عقودا إدارية لأن الادارة هي من  01- 81 رقم تعتبر عقود العقارات المتنازل عنها وفقا للقانون
، فإذا ثار نزاع موضوعه هذا العقد فإنه 2يحدد العقار  ويحرر العقد، وفي نفس الوقت هي الطرف البائع

الاجراءات المدنية فإن الغرفة الادارية المحلية هي المختصة مهما كانت طبيعة من قانون  07وفقا للمادة 
غير أن القضاء سلك مسلكا مغايرا حيث أوكل ) لا مركزية ،مركزية، عدم تركيز(الهيئة الادارية 

، فكأنما 23-90الصادرة بالقانون  07الاختصاص إلى الغرفة الادارية الجهوية، وفقا لأحكام المادة 
 3 17/06/2003لقرارات ولائية، فعلى سبيل المثال تناول القرار المؤرخ في  ى دعوى إلغاءالدعو

  :مدير أملاك الدولة ومن معها الآتي/ ح ضد.قضية ورثة أ 
إن الطعن بالابطال يخص عقد بيع أعده مدير مديرية أملاك الدولة للولاية وليس رئيس الس " 

إلا في  تختصطابع إداري وأن الغرفة الادارية لس قضاء قالمة لا الشعبي البلدي أو مؤسسة عمومية ذات 
الفصل في الطعون بالبطلان المقدمة ضد قرارات متخذة من طرف رئيس الس الشعبي البلدي والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الاداري هي غير مختصة للفصل في الطعون بالبطلان المقدمة ضد قرارات متخذة من 

ية الولاية مثلما هو الشأن في قضية الحال إذ يتعلق الأمر بقرار صادر عن مديرية أملاك الدولة طرف مدير
  ".لولاية قالمة

  
  
  

                                                 
 .12بوعبد االله مختار، المرجع السابق، ص -1
  .29:نموذج من عقد تنازل ، ملحق رقم- 2
قرار غير (مديرية أملاك الدولة ومن معها،مجلس الدولة، الغرفة الأولى / ح ضد. ، قضية ورثة أ17/06/2003: ، مؤرخ في558:فهرس رقم 11027: قرار رقم -3

  :لتفصيل أكثر أنظر)  .12:منشور،ملحق رقم
لعقود هي الغرفة الادارية ، حيث انتقد ما ذهبت إليه المحكمة العليا بأن أوكلت الاختصاص الى الغرفة الجهوية في حين أن قاضي ا404مسعود شيهوب ، المرجع السابق، ص 

 . على مستوى االس
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ن خلال هذا القرار يتضح أن قاضي مجلس الدولة، يتعامل مع القرار الاداري مثل العقد ولذلك م
أي أن الدعوى  عقد وليس قرار، تراع هو ابطالالتوصل إلى أن الغرفة المحلية غير مختصة، في حين أن 

، كما يؤخذ على هذا القرار أن المدير الولائي لأملاك الدولة، منذ صدورالقرار 1وليس إلغاء كاملقضاء 
أصبح مؤهل لتمثيل وزير المالية على مستوى المحاكم، االس  1999فيفري 20المؤرخ في  2الوزاري 

 اُعتبر، أي حتى وإن 3القضائية، كمدعى أو مدعى عليه القضائية والمحاكم الادارية في جميع الدعاوى
جدلا أن الدعوى موضوعها إلغاء قرار اداري صادر عن المدير الولائي لأملاك الدولة فإن الغرفة المحلية 
هي المختصة باعتبار المديرية الولائية لأملاك الدولة، جهة عدم تركيز مؤهلة لتمثيل الوزارة بالنص 

  .ى الهيئات القضائية المحليةعلى مستو التنظيمي
 :منازعات القضاء الكامل غير عقود التنازل -2

لف ودراسته من طرف المفي عملية التنازل سواء منذ تكوين  أساسينظر لوجود الادارة طرف 
لجنة ما بين البلديات إلى غاية تحرير العقد فإن أي نزاع يثور يعقد إلى الجهات القضائية الباتة في المادة 

برازه في هذه الجزئية هو تلك المنازعات المتعلقة بالتنازل خارج القرارات والعقود إ أودية، وما الادار
الادارية، كطلب المترشح للشراء إتمام اجراءات التنازل مثلا، ففي أحدى القرارات الصادرة عن مجلس 

، حيث طلب المدعى )معه المديرية العامة للأملاك الوطنية ومن(وزير المالية / ضد ل.ع . جالدولة قضية 
إلى الزام إدارة أملاك الدولة باتمام الاجراءات تحرير عقد التنازل،  -مسعود شيهوب–بواسطة الأستاذ 

مساحة العقار شملت جزء من الأجزاء المشتركة للعمارة لذلك  نغير أن ادارة أملاك الدولة تمسكت بأ
ة أسست خلافا لذلك، حيث أيد قضاة الغرفة بالرغم من أن الخبرة المنجز اعترضت على تحرير العقد

الادارية بمجلس قضاء قسنطينة بما جاء في تقرير الخبرة، وألزم إدارة أملاك الدولة بإتمام الاجراءات ضمن 
مجلس الدولة باعتبار  أمام، غير أن إدارة أملاك الدولة استأنفت القرار 10/07/1999قراره الصادر في 

على الشياع وعليه لم تحرر  توضع الأماكن المشتركة لجميع سكان العمارةأا تملك المخططات التي 
التنازل بالرغم من قبول لجنة الدائرة ترشح المعني للشراء، وعليه أيد مجلس الدولة طلبات إدارة أملاك 

  الدولة
  :تيلآجاء في فحوى القرار ا

بيعها لأحد طرفي  يمكن حيث يتضح من ذلك أن الأجزاء المشتركة تبقى دائما في الشيوع ولا" 
المعدل  04/02/1986الصادر في  86/03في القانون رقم  12الفقرة  4التراع استنادا إلى أحكام المادة 

  .المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة 07/02/1981المؤرخ في  01-81من القانون رقم  3والمتمم للمادة 
  

                                                 
،صادرة في 20رقم .يؤهل إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج ر:  1999فيفري 20قرار، مؤرخ في  -1

 .09، ص1999مارس  24
 .26:، صادرة المديرية العامة للأملاك الوطنية ،وزارة المالية ،ملحق رقم2007أوت  21: مؤرخة في 6508: تعليمة رقم -2
قرار (زمن معه، الغرفة الأولى ) المديرية العامة للأملاك الوطنية(وزير المالية /ل ضد. ع. ،قضية ج 18/05/2004: ، مؤرخ في336:،فهرس رقم  12700: قرار رقم -3

 ) .20:غير منشور،ملحق رقم
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مثل القطعة الأرضية موضوع المناقشة تبقى مخصصة  وهذا معناه أن الأجزاء المشتركة التابعة للعمارة
  .للاستعمال المشترك حسب وظيفتها الأصلية

وحيث تجدر الاشارة إلى أنه حتى ولو كان العقار غير تابع للعمارة كما جاء في تصريحات الخبير فإنه يعد 
، وحيث 07/02/1981الصادر في  81/01كقطعة أرض غير مبنية التي لم تخضع لمقتضيات القانون رقم 

الصادر في  90/30أنه يستنتج من هذه الحالة أن القانون الذي ينبغي اللجوء إليه هو القانون رقم 
01/12/1990.  

حيث أنه سيستخلص من هذه المعطيات أنه مهما كان من أمر فلا يمكن للعارض الاستفادة من التنازل عن 
  ".زاء المشتركة من خلال طبيعتها القانونية الأصليةالقطعة الأرضية موضوع المنازعة كوا تدخل ضمن الأج

 

القضاء البات في المادة الادارية، اختص بالنظر في منازعات تحديد الأجزاء المشتركة أن  لاحظي
باعتبار الادارة طرفا ، وليس لموضوع التراع الذي يدخل ضمن القانون العقاري فهو يناقش مسألة 

 من القانون 35تركة، فالقضاء خالف ما رآه الفقه حول تفسيره للمادة الملكية الشائعة والأجزاء المش
بأن تصور اختصاص المحاكم تفسيرا لعبارة الجهات القضائية للقانون العام حتى في الاطار  01- 81 رقم

صفة  يملك، فالعينات متعددة فيمكن أن يترشح للشراء من لا 1الضيق أي في منازعات القرارات والعقود
كذلك في مثل هذا العينة يختص قاضي  2القانوني، ولا يتضح ذلك إلا عند تحرير عقد التنازل المستأجر
  .الادارة

عموما مجال منازعات القضاء الكامل واسع جدا في هذا اال لا تسعة هذه الدراسة وإنما  
بالضرورة ولاية لا يعني  - هذه الجزئية تأكيدا على أن مصطلح الجهات القضائية للقانون العام حاولت في

يختص قاضي  الموضوع تحديدا ختصاص، في هذاللإالمحاكم العدلية بالتراع، وإنما يخضع للقواعد العامة 
  .الدائرة طرفا في التراع للتنازل أولجنةالمادة الادارية لوجود الولاية أو الدولة، أو اللجنة الولائية 

 )ايجار ملكية شائعة(لعقاري بالرغم من أن الموضوع لا يخلو من خصوصيات القانون ا
ُ يُ ذكر أن قضاء الادارة في الجزائر له طابع خاص، يؤدي لا محالة إلى عدم ستنتج من كل ما

وإنما أطراف  اعتباره قضاء القانون الاداري بالمفهوم الفني لأن موضوع المنازعة ليس الحكم في القضية
  .التراع

  
  
  

                                    
                                

                                                 
يمكن قصور بعض مجالات اختصاص المحاكم خارج منازعات القرارات والعقود، في مجال تحديد المساحات :، كتب الآتي 442ص  - المرجع السابق–يهوب مسعود ش -1

السابق أمام قاضي المادة الادارة دون يبدو أن الأستاذ مسعود شيهوب خالف هذا المبدأ بأن ترافع في القرار " الخ...وتحديد ما يعتبر من الأجزاء المشتركة وما يعبر أجزاء خاصة
 .أن يطرح قضية الاختصاص النوعي للمحكمة، فالتراع القائم حول ملكية الأجزاء المشتركة

قرار غيرمنشور، ملحق (والي ولاية برج بوعريج ومن معه ،الغرفة الأولى ،/س ضد. ، قضية ك16/12/2003: مؤرخ في 951: ،فهرس رقم 12320:قرار رقم -2
 ).14:رقم
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  :المطلب الثاني                           
  .العقار الفلاحي المملوك للدولة اتنطاق المعيار العضوي في منازع           

  
العقار الفلاحي  ات حول بسط هيمنة الدولة علىيبالرغم من الجهود التي بذلت خلال فترة الستين

ذاتي على الاستغلالات الفلاحية، إلا أن تلك الخطوة لم تغير كثيرا من الوضع من خلال تطبيق التسيير ال
القائم خاصة من الناحية الاجتماعية، حيث بقيت أثار التقسيم أثناء الفترة الاستعمارية سارية، مما أدى 

الانتاج ن الدولة من التملك للعقار الفلاحي ووسائل تمكّإلى البحث عن آليات أخرىُ  العمومية بالسلطة
  .19711على حساب القطاع الخاص، عن طريق إتباع سياسة التأميمات منذ 

عتبارات لها علاقة بالاستعمار، إحدثت ثورة زراعية شككت في الخارطة الفلاحية القائمة على أ
 ،2ودعت إلى تقليص الهوة بين الأغلبية الساحقة العاملة والقلة المالكة، فقد تضمن ميثاق الثورة الزراعية

فلسفة اشتراكية شكلت القطيعة مع الارث الاستعماري وعملت على تنمية الحياة الاقتصادية للفئات 
  .والتي تمثل الأغلبية - الريفية–الاجتماعية 

إليها الثورة الزراعية تعيد النظر في استغلال العقار الفلاحي فإن  تدعوفإذا كانت الأهداف التي 
في مفهوم ملكية الدولة في حد ذاته، والتي لا تفرق من حيث النص آليتها القانونية تعيد النظر كذلك 

بين العام والخاص، حيث أن النظرية الكلاسيكية للأملاك العامة لم تطبق إلا بصفة مصطنعة ولا جدوى 
  :نصت على أن 73- 71 رقم من الأمر 22فالمادة  3منها نظريا أو تطبيقيا

هي ملك للدولة وهي غير قابلة للتصرف الأرض الملحقة بصندوق الثورة الزراعية " 
ولا للاكتساب عن طريق التقادم ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها ولا يمكن أن تكفل بأي 

 .4"حق عيني أو تؤجر أو يجري عليها تعاقد المزارعة بأي صفة أو شكل كان

 تسري علىعية يبدو أن هذه الحماية التي كفلها المشرع للأراضي المكونة لصندوق الثورة الزرا
القائم على المنفعة العامة سواء للجمهور بصفة  5فهوم التقليدي للدومين العاملل وفقاالأملاك العامة للدولة 

 .أو عن طريق مرفق عام) استعمال مباشر(جماعية أو فردية 
 إن هذه المعايير مجتمعة لا تصدق على الأراضي المكونة لصندوق الثورة الزراعية، والذي يمكن أن

يضم أراضي العرش الخاصة بالزراعة، الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والمتروكة ولا صاحب 
   جدل أين في الدخولحيث تصنف ضمن الدومين الخاص للدولة، كوا تؤدي وظيفة مالية، دون 6لها

  

                                                 
1- Ahmed RAHMANI, Changements politiques et droit de propriété publique en Algérie, Revue IDARA, vol 
1. n°02,1991, p05. 

  .1626، ص 1971نوفمبر 30: ، مؤرخة في97ميثاق الثورة الزراعية، ج ر، رقم  -2
3-Bernard POMEL, op. cit, p732. 

  1643.، ص 1971نوفمبر 30، صادرة في 97رقم . ، يتضمن الثورة الزراعية، ج ر1971نوفمبر 28المؤرخ في  73-71رقم   من الأمر 22المادة  -  4
5- Réglementation domaniale, op.cit, p 75. 

  .1643ص  73-71رقم   من الأمر 19المادة  -  6
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لاحظ خصوصية لهذه يأو الخاص للدولة،  1يصنف هذا النوع من الأراضي ضمن الدومين العام
الفئة من أملاك الدولة تبدأ من حيث الحماية المتمتعة ا وتنتهي إلى طريقة البت في منازعاا، فقد نصت 

الكلي أو الجزئي  على أن تفصل لجان الطعن في قرارات التأميم 73- 71 رقم من الأمر 249المادة 
ون تتعلق بمسائل ذات طع وقرارات المنح وقرارات التعويض، غير أن هذه اللجان يمكن أن ترفع لديها

 :حيث جاء في ميثاق الثورة الزراعية ) سند ملكية، الحيازة(طبيعة مدنية 
الطعن، بما في ذلك طلب  قيحق لكل مواطن شملته تدابير الثورة الزراعية أن يسلك طر

التعويض ويمارس هذا الحق ابتدائيا أمام لجان الطعن القائمة في كل ولاية وبالدرجة 
  .2"اللجنة الوطنية للطعنالأخيرة أمام 

يبدو أن التفرقة من خلال دور لجان الطعن تؤدي إلى أن التفرقة بين القانون الاداري والقانون الخاص 
، فالمشرع بإحداثه هذه اللجان أراد منح اختصاص قضائي لهيئة 3أكثر من كوا تعبر عن الواقع ،مصطنعة

  . 4عمالذات طبيعة مختلطة من حيث التشكيلة ومن حيث الأ
غير أن هذه اللجان سرعان ما حلت وأعيدت مهمة الفصل في منازعات الأراضي المكونة لصندوق  

  .الثورة الزاعية الى جهات القضاء البات في المادة الادارية
لم يكن ذلك اعتباطا وإنما جاء في ضل التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها فترة 

عترف إالذي ، 18- 83 رقم سن القانونفة تدريجيا عن الاشتراكية، تخلت السلط ،حيثالثمانيات 
 تأعيدكما للخواص بملكية العقار الفلاحي الواقع ضمن أراضي مصنفة ضمن الأملاك الخاصة للدولة، 

والفردية ومنح  هيكلة الأراضي الفلاحية المدولنة ضمن ما يعرف بالمستثمرات الفلاحية الجماعية
وكنتيجة منطقية لهذه النقلة نحو 19- 87 رقم القانون ،دائم على تلك الأراضيالمستفدين حق انتفاع 

إبراز  يمكنفي هذا المطلب والتي  موضوع التحليلمنازعات، هي  سة فلاحية جديدة تنشأ عنهاحتماسيا
  :مدى المعيار العضوي فيها من خلال الفرعين الآتين

المتضمن                                                                                              73- 71 رقم ناتجة عن تطبيق الأمرمدى المعيار العضوي في المنازعات ال: الفرع الأول 
 .الثورة الزراعية

  .تأميممرحلة ما بعد ال ،المعيار العضوي في منازعات العقار الفلاحي: لفرع الثانيا
  

                                                 
أن المشروع المؤمم أصبح يدخل في الدومين العام للدولة :"، حيث يرى الأستاذ1983لجزائر، أمين قاسم، النظرية العامة لأملاك الادارة والأشغال العمومية، د م ج، ا -  1

على الأراضي الملحقة بالصندوق الوطني  1971نوفمبر  08الموافق  1391رمضان  20المؤرخ في  73- 71وكذلك الحال ما نص عليه قانون الثورة الزراعية رقم [...] 
يرى خلافا لذلك حيث يصنف الأراضي المكونة لصندوق الثورة الزراعية   :Bernad POMEL, op cit, p 731أن الأستاذ  ، في حين58ص " للثورة الزراعية

  .ضمن الأملاك الخاصة للدولة غير أا تتمتع بالحماية التي كفلها المشرع للأملاك العمومية وهي عدم جواز التصرف والحجز والتقادم
« Comme les terres de l’autogestion agricole, les terres du Fonds national de la 
Révolution agraire bénéficient de la protection spéciale qui est habituellement celle 
du domaine public, dont elles présentent les caractéristiques. 
 Cependant, elle ne répondent nullement aux critères du domaine public » 

 .ميثاق الثورة الزراعية -2
 .56أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -3
 .تطبق على تشكيلة لجان الطعن73- 71من قانون الثورة الزراعية الصادر بالأمر رقم   272، 165المواد  -  4



 الفصل الأول ي منازعات الأملاك الوطنیةنطاق المعیار العضوي ف
 

]44[ 
   

  :الفرع الأول                                     
  المتضمن73-71 رقم مدى المعيارالعضوي في المنازعات الناتجة عن تطبيق الأمر       

  .الثورة الزراعية
  

    مــرقيستدعي البحث في المعيار العضوي في منازعات الأراضي الفلاحية المؤممة وفقا للأمر
خاصة بعد أن نقل الاختصاص من ،ثورة الزراعية المقاربة بين مجموعة من النصوص المتضمن ال 73- 71

في  23- 90 رقم كما ينص على ذلك القانون ،لجان الطعن إلى الهيئات القضائية الباتة في المادة الإدارية
خاصة ، فإلى أي مدى أعيد الاعتبار إلى المعيار العضوي في هذا النوع من المنازعات؟ 13 و12مادتيه 

  252-90 رقم إثر صدور القانون بفترة وجيزة نسبيا ألغى بعد ذلك 731- 71 رقم وأن الأمر
ثم كيف يوزع الاختصاص بين الغرفة الادارية المحلية والغرفة الادارية ) أولا(المتضمن التوجيه العقاري 

  ).ثانيا(بالمحكمة العليا 
تة في المادة الادارية في طبيعة الاختصاص النوعي للجهات القضائية البا: أولا

  .73-71 رقم المنازعات الناتجة عن تطبيق الأمر
  

  :على الآتي 23- 90من القانون  123نصت المادة 
  :من قانون الاجراءات المدنية بالأحكام التالية 474تستبدل المادة "

 رقم الناتجة عن تطبيق الأمر تنتقل إلى الغرفة الادارية للمحكمة العليا الاجراءات المتضمنة التراعات 474المادة 
  .المتضمن الثورة الزراعية والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن 1971نوفمبر  8المؤرخ في  71-73

  ".بصفة ائية تبتوتنظر المحكمة العليا هذه الاجراءات وفقا لأحكام هذا القانون و
  

تحت بند أحكام انتقالية  154-66 قمر من قانون الاجراءات المدنية جاءت بالأمر 474إن المادة 
 أي ضمن الأحكام ،23- 90 رقم من القانون 12وبقيت كذلك بعد استبدالها بالنص الجديد في المادة 

أكثر منه تكريس المعيار العضوي على  4لأن إرادة المشرع اتجهت إلى تصفية ملفات الثورة الزراعية ،الانتقالية
  . 23 - 90بعد صدور القانون  عمر كثيرالم ي 73-71هذه المنازعات، لأن إلغاء الأمر 

  
  

                                                 
 18: صادرة في  49رقم.، ج ر1990نوفمبر18: ؤرخ فيالمتضمن التوجه العقاري م 25-90من القانون رقم  75ألغي وفقا للمادة  73-71الأمر  رقم -1

 .1567، ص 1990نوفمبر
المتضمن التوجيه العقاري في فقرا الأولى  25- 90رقم  نمن القانو 75حيث تضمنت المادة 73-71بثلاث أشهر ألغي الأمر رقم 23- 90بعد صدور القانون رقم  -2

  :الاتي
 .1971فمبر نو 8المؤرخ في  73- 71تلغى أحكام الأمر رقم 

  28/11/1990: المؤرخ في  23- 90من  12المادة  -3
 .414، د م ج، ص 2005الجزء الثالث، الطبعة الثالثة،  -نظرية الاختصاص–مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الادارية  -  4
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أي بعد ثلاثة أشهر عن صدور  ،25-90رقم صدور القانون ،تاريخ18/11/1990: تحديدا في
  .وعليه فالمرحلة هذه تعتبر مرحلة انتقالية 23-90 رقم من القانون 12المادة 

  :تينملاحظ 23- 90 رقم من القانون - 12- وما يثير في صياغة هذه المادة 
  :لملاحظة الأولىا

القائمة على مستوى  73- 71 رقم انتقال الاجراءات المتضمنة التراعات الناتجة عن تطبيق الأمر
  فما نوع هذه الاجراءات؟ ،اللجنة الوطنية للطعن  إلى الغرفة  الإدارية بالمحكمة العليا

التأميم الكامل أو الجزئي  إن عمل لجان الطعن المتمثلة في النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات 
وقرارات المنح التي يصدرها الولاة، وكذلك الطعون المرفوعة ضد قرارات التعويض التي تصدرها المصالح 

تمارس وظيفة قضائية توكل وفقا لقانون الاجراءات المدنية إلى ن وعليه فإن هذه اللجا ،1المختصة لوزارة المالية
  :الادارية أي باجراءات قضائية، في حين نص ميثاق الثورة الزراعية على الآتي الجهات القضائية الباتة في المادة

يحق لكل من شملته تدابير الثورة الزراعية أن يسلك طرق الطعن بما في ذلك طلب التعويض " 
ويمارس هذا الحق ابتدائيا أمام اللجنة القائمة في كل ولاية، وبالدرجة الأخيرة أمام اللجنة الوطنية 

وهذا الأسلوب الذي لا يتبع فيه الاجراءات القضائية ينطبق تماما على المبادئ التي قام عليها  للطعن
  . 2"تنفيذ الثورة الزراعية

  
تناولت مجموعة من الاجراءات الخاصة والمختلفة عن  73-71 رقم من الأمر 268كما أن المادة 

أو تعويضا أمام الغرفة الادارية  امباشرة الطعون إلغاءتلك المذكورة في قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بكيفية 
ولعل هذه الخصوصية تجد مصدرها من طبيعة لجان الطعن  ،المحلية أو الجهوية أو الغرفة الادارية بالمحكمة العليا

الطعن بالالغاء أو (أو قضائية ) سلطة رئاسية، وصاية ،ادارية (في حد ذاته، حيث أن الرقابة الكلاسيكية
إضافة إلى ،يختص ا عادة الأحزاب أو المنظمات  3فالرقابة هنا ذات طبيعة سياسية،لا وجود لها ) ويضالتع

أحال إلى  73- 71 رقم تجسيد الثورة الزراعية، لأن الأمروهو الطابع المؤقت الذي صاحب تلك الفترة 
كما  ،ت القضايا وحلت اللجانالادارية محفوظات لجان الطعن مدى استنفذالجهات القضائية الباتة في المادة 

وما يؤكد هذه النتيجة هو الآجال المنصوص  .من نفس الأمر 276، 270، 250نصت على ذلك المواد 
، فلا يتصور من "شهرين بالنسبة للجنة الولائية، شهر واحد بالنسبة للجنة الوطنية" 253عليها في المادة 

على مستوى لجان الطعن وهي مقيدة بالآجال  ∗لمدةالناحية العملية أن تبقى القضايا عالقة كل هذه ا
  .المنصوص عليها آنفا

  
  

                                                 
 .1666، المرجع السابق، ص 73-71من الأمر  رقم 294المادة  -1
  .1639، ص  1971نوفمبر30: ، مؤرخة في97رقم. ة، ج رميثاق الثورة الزراعي -  2

3 - Ahmed MAHIOU ,Etudes de droit public algérien, op. cit, 1984, p183. 
  .23-90إلى غاية صدور القانون رقم  73- 71 رقم المدة المقصودة من صدور الأمر ∗



 الفصل الأول ي منازعات الأملاك الوطنیةنطاق المعیار العضوي ف
 

]46[ 
   

ستنتج من كل ذلك أن انتقال الاجراءات من اللجنة الوطنية للطعن إلى الغرفة الادارية ليس تكريسا ي
ة بقدر ما هو تسوية لوضعية انتقالية من مرحل )مالكة للعقار (للمعيار العضوي في منازعة الدولة طرفافيها

اشتراكية إلى مرحلة أخرى تخلت فيها السلطة العمومية عن سياسة التأميم للعقار الفلاحي الخاص، وذلك 
الذي جاء مفعما بنبرة ليبرالية واضحة أدت إلى التشكيك في 191-87 رقم تدريجية منذ صدور القانونبصفة

والتي  ،ولة لا رجعة فيهاتنص على أن ملكية الد 19763من دستور  14،حيث أن المادة 2مدى دستوريته
تشمل الأراضي المؤممة زراعية كانت أم قابلة للزراعة، كما أن الملكية الجماعية هي أعلى أنواع الملكية خلافا 

  .4منه 38- 37الذي يقضي بإمكانية إنشاء مستثمرات فردية تبعا للمواد  19- 87 رقم للقانون
حيث ألغي  25-90 القانون رقمو 23- 90 رقم القانون صدور وجيزة نسبيا بينالإذا فالفترة 

تأكد قطعا البحث عن حلول تضمن الانتقال السريع من مرحلة إلى ،73-71بموجبه هذا الأخير الأمر 
أخرى، وفقا لتوجه سياسي معين أكثر منه البحث عن آليات قانونية تفيد في حل منازعات الأراضي المؤممة، 

 الطبيعي للمنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها، أي وذلك عن طريق السير 73- 71 رقم وفقا للأمر
  .من قانون الاجراءات المدنية 07تطبيق المعيار العضوي وفقا للمادة 

  :الملاحظة الثانية
  :عبارة 23-90 رقم من القانون 12تضمنت المادة 

  ".ةبصفة ائيتبت تنظر المحكمة العليا في هذه الاجراءات وفقا لأحكام هذا القانون، و"
أي أن الغرفة الادارية بالمحكمة العليا تبت في الطعون المحالة إليها من اللجنة الوطنية للطعن وفقا 

مكرر من نفس القانون،  07والمادة  2745، 231لأحكام قانون الاجراءات المدنية، وذلك تبعا للمواد 
مية أو الفردية الصادرة عن سلطة حيث أن هذه المواد منحت الاختصاص بالطعن بالبطلان في القرارات التنظي

من  249إدارية مركزية كما أا جهة استئناف للقرارات الصادرة عن االس القضائية، بالمقارنة مع المادة 
  :المتضمنة الاتي الفقرة الأخيرة 73-71 مــرق الأمر

الخاصة بالولاية  إن القرارات والمقررات المطعون فيها تحال بالدرجة الابتدائية أمام لجان الطعن" 

  " وبالدرجة النهائية أمام اللجنة الوطنية للطعن
  :من نفس الأمر حيث نصت 271وكذلك المادة 

  ."إن اللجنة الوطنية تنظر بالدرجة النهائية في أحكام لجان الطعن للولاية"            
  

                                                 
غلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجبام، ج ر ، يتضمن ضبط كيفية است1987ديسمبر 08مؤرخ في  19- 87القانون رقم  -1
  .1918، ص 1987ديسمبر 09: صادرة في 50رقم،.

 .117عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص: انظر في الموضوع الأستاذ
 .174الأستاذ عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص :نقلا عن 174، ص1990رشيد زوايمية، محاضرات في القانون الاقتصادي، جامعة تيزي وزو،  -  2
 .1292، ص 1976نوفمبر 24: ، صادرة في94رقم.، ج ر1976نوفمبر22: مؤرخ في 97- 76الصادر بالأمر رقم  1976دستور  -3
 .174عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص  -4
حيث أصبحت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا يقتصر دورها على  10، 09بالمادتين  23-90انون رقم من قانون الاجراءات المدنية عدلتا وفقا للق 274، 231المادتين  -5

 .الطعن بالبطلان في القرارات الصادرة عن الادارات المركزية فقط
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من  13في حين المادة ،أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حلت محل اللجنة الوطنية للطعن  يبدو 
  :نصت على الآتي 23-90 رقم القانون

تنقل إلى الغرفة الإدارية للمجالس القضائية المختصة إقليميا الاجراءات المتضمنة :174المادة"
والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا  474التراعات المشار إليها بالمادة 
  ".لمحكمة العليا بصفة ائية في حالة الطعن بالنقضلأحكام هذا القانون وتبت ا

  
أحمد : الواردة في خاتمة المادة أجابت عن التساؤل الذي طرحه الأستاذ )الطعن بالنقض (عبارة 

   .لقرارات اللجنة الوطنية للطعن هالمتمثل في إمكانية الطعن عن طريق النقض أمام الس الأعلى من عدم1محيو
التي أراد ، 73- 71 رقمسألة الطعن بالنقض لاعتبارات منبثقة عن روح الأمرحيث رأى استبعاد م

  .المشرع من خلالها إحداث هيئة قضائية ظرفية تفلت من رقابة الهيئات القضائية العادية
 2إلا إذا لم يكن الطعن استئنافيا موقع لهيبدو أن المشرع تراجع لاحقا عن ذلك لأن الطعن بالنقض لا 

  .الصادرة عن مجلس المحاسبةمثل القرارات 
واضح  23- 90 رقم من القانون 13والمادة  73-71 رقم من الأمر 271إذا فالتباين بين المادة 

لم يلغ إلا بعد ثلاث أشهر من صدور  73- 71 رقم خاصة وأن الأمر ،إمكانية الطعن بالنقضبفيما يتعلق 
  .23-90 رقم القانون

تة في المادة الادارية في الطعون حول قرارات الولاة موضوع اختصاص الهيئات القضائية الباف وعليه
التأميم أو مقررات التعويض لم يكرس فعليا المعيار العضوي، وإنما مهد للانتقال إلى مرحلة تتخلى فيها 

 رقم هذا ما تجسد بفترة وجيزة في القانون، 73- 71 رقم السلطة العمومية عن التأميم ومن ثمة إلغاء الأمر
 إلا تلك موضوع الطعون فيوعليه لم يبق  ،المتضمن التوجيه العقاري1990نوفمبر18لمؤرخ في ا 25- 90

  .73-71 رقم قرارات التأميم أو المنح أو التعويض والتي انتهت بانتهاء الأمر بشرعيةالمتعلقة 
  .توزيع الاختصاص بين الغرفة الادارية المحلية والغرفة الادارية بالمحكمة العليا: ثانيا
أن اختصاص لجان الطعن الولائية ينقل إلى االس  23-90 رقم من القانون 13ينت المادة ب

 فيها وفقا لأحكام قانون الاجرءات المدنية، بداهة الغرفة المختصة إذا هي ا يفصلالقضائية المختصة إقليميا، و
باعتبار أن  .ات المدنيةقانون الإجراءمن  07عتمادا على نص المادة إلغرفة المحلية بالس القضائي 

لكن السؤال الذي يمكن  ،القرارات موضوع الطعن صادرة عن سلطات إدارية بغض النظر عن موضوعها
 هل الاختصاص يعود إلى الغرفة المحلية أو الغرفة الجهوية باالس القضائية؟ :طرحه هو

ة الصادرة عنها نوعين من القرارات حسب الجه 73- 71 رقم من الأمر 249لقد صنفت المادة 
   فبالنسبة لقرارات التأميم أو المنح تصدر عن الولاة، وبالنسبة لمقررات التعويض تصدرها المصالح المختصة 

  
                                                 

 .56أحمد محيو، المرجع السابق، ص -  1
 .182بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص -  2
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 رقم المعدلة بالقانون 07فالقرارات الولائية يطعن فيها أمام الغرفة الجهوية وفقا للمادة ،لوزارة المالية 
من نفس القانون حيث أا لم تشر إلى الغرف الادارية  13ادة الم أثر لهغير أن هذا التحديد لا ، 23- 90

  .الجهوية وإنما ذكرت عبارة الغرفة الادارية المختصة اقليميا
واللجنة المختصة بالنظر في الطعون سماها ) المنح -التأميم(فما دامت القرارات موضوع الطعن ولائية 

إلى الغرفة المحلية باالس القضائية، دون الغرفة  ما جدوى أن ينقل الاختصاص ،المشرع اللجنة الولائية
المختصة بالنظر في طعون البطلان حول القرارات  23-90 رقم المعدلة بالقانون 07الجهوية وفقا للمادة 

حيث أن هذه القرارت الولائية تقتصر على موضوع ،الولائية، يبدو أن المشرع شذ عن القاعدة العامة تماما 
ح تنظر في إلغائها الغرفة المحلية، والتي تمثل جزء ضئيلا بالمقارنة مع الكم الكبير من القرارات التأميم أو المن

  قانون إصلاح ؟ 23- 90هل القانون  يمكن التسآللذلك  ،الولائية الأخرى والتي تنظر فيها الغرف الجهوية
ابتدائيا أمام الغرف  فيهايطعن حيث أنه لم يقرب العدالة من المواطن فالأحرى أن جميع القرارات الولائية 

  .1المحلية
لأا  2تائجها الماليةفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية يكون الطعن حول ن

أي أا مقررات  .يتمثل في قرار التأميم 3ليست قرارات إدارية تحدث أذى بذاا كوا تجسد قرار سابق
 للتعويض عن الأرض المؤممة شريطة أن لا يكون الشخص المؤمم قد تملكها خلال الثورةتحدد القيمة المالية 

 طعن  - دون أن تكون هذه المقررات بمعزل عن القرار الأول المتضمن التأميم، وعليه فالطعن هنا 4التحريرية
طرفا في ) محلية مركزية،(تختص به الغرفة الادارية المحلية مهما كان درجة الجهة الادارية  5- قضاء كامل

 23-90المعدلة من نفس القانون  07المادة مع  13توافق من خلال مواءمة المادة ي التراع، وهذا الطرح
  .)التأميم أو المنح(عموما فالتساؤل السابق لا يطرح إلا على مسألة الطعن ضد القرارات الولائية موضوع 

يا لا يمكن أن يكون ابتدائيا لخلو التراع من إضافة إلى ذلك اختصاص الغرفة الادارية بالمحكمة العل
  حددت بدقة أنواع القرارات موضوع الطعن، وعليه  73- 71 رقم من الأمر 249الادارة المركزية، فالمادة 

  

                                                 
ن تعديل قانون الاجراءات المدنية وأثرها على طبيعة الغرفة الادارية في التنظيم القضائي الجزائري ،ملتقى قضاة الغرف الادارية، الديوارياض عيسى، ملاحظات حول  - 1

  .477مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص : وفي نفس السياق. 82، ص 1992الوطني للأشغال التربوية،وزارة العدل 
المواطن والادارة أمام القضاء في ضوء تعديل قانون الاجراءات المدنية ،ملتقى قضاة الغرف الادارية، الديوان الوطني   - ري في موضوعهعبد العزيز نوي: في حين أن المستشار

لمشرع قد حاول فعن تقريب القضاء من المتقاضي رأينا أن ا: (الآتي 23- 90 رقم كتب بصدد التعديلات التي جاء ا القانون. 110، ص1992للأشغال التربوية،وزارة 
رارات الادارية أيا كانت الجهة جعله نسبيا في متناول الجميع عن طريق نزع الاحتكار الذي كان موكلا إلى الغرفة الادارية بالمحكمة العليا بشأن دعاوى البطلان ضد الق

بشأن باقي القرارات إلى الغرفة الادارية للمجالس القضائية وما يترتب على  الادارية التي تصدرها احتفظ ا بنظر القرارات الادارية المركزية فقط، بينما أعطى الاختصاص
  ).23- 90المعدلة بالقانون  07استنادا إلى المادة "ذلك من تبسيط الأمر على المتقاضي من التقل إلى العاصمة 

تص هذه الأخيرة بالنظر في قرارات الولاة وقرارات الادارة المركزية وعليه لا يمكن يبدو أن حيز القرارت الادارية موضوع الطعن أمام الغرف الادرية المحلية ضئيلا حيث لا تخ 
 .الجزم بأن هذا التعديل حقق الغاية المتمثلة في تقريب العدالة من المواطن

 .55أحمد محيو، مرجع سابق، ص   -2
 .66-65، ص 2004م ج،الجزائر  ط، د.،د- شروط قبول الدعوى الادارية - رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية -  3
 .73- 71من الأمر رقم  97المادة  -4
 .55أحمد محيو، مرجع سابق، ص -  5
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فهي جهة استئناف للقرارت الصادرة عن االس القضائية المحال إليها عمل اللجنة الولائية للطعن 
لهاإلاتفسير واحد هو أن هذا  أجدلا  23-90من القانون  13وردت بالمادة  وفيما يخص عبارة النقض التي،

  .73-71 رقم من الأمر 271 و249لا يكون إلا على قرارات ائية حسب المادتين  -النقض –الطعن 
   

  :الفرع الثاني                                    
  . رحلة ما بعد التأميمالمعيار العضوي في منازعات العقار الفلاحي م       

  
إلى إحداث قانونين مهمين يتعلقان بالعقار الفلاحي المصنف ضمن ملكية الدولة عمد المشرع   

غير  ،19- 87 رقم المتعلق بالاستصلاح الفلاحي، والثاني هو القانون 18- 83 رقم فالأول هو القانون
تجسيد الحيازة عن طريق الاستصلاح يعمل على  18- 83 رقم أما يختلفان من حيث أهدافهما فالقانون

فجاء في سياق التحول نحو إلغاء  19- 87 رقم ومن ثمة نقل حق الملكية من الدولة إلى الخواص أما القانون
التأميم ومنح حق انتفاع دائم للمستغلين في إطار مستثمرات فردية أو جماعية مع احتفاظ الدولة بحق الملكية، 

الدولة باعتبارها هيئة مالكة للعقار ومن ثمة مدى المعيار العضوي في م من ذلك هو مدى حضور ما يه
 عرض نطاق المعيار العضوي في المنازعات الناتجة عن القانونيالمنازعات التي تطرأ على هذه العقارات لذلك 

  ).ثانيا(ة ثم مدى المعيار العضوي في المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفردية أو الجماعي) أولا( 18- 83 رقم
  

  .18-83 رقم مدى المعيار العضوي في المنازعات المتعلقة بقانون الاستصلاح: أولا
 رقم يتلخص البناء القانوني المنظم لحيازة الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح في نصين، هما القانون

اضي واقعة ، حيث اتجهت السلطة العمومية إلى منح أر7242- 83 رقم ومرسومه التطبيقي 181- 83
 .بالمناطق الصحراوية أو الأراضي البور، إلى أشخاص القانون الخاص من ضمن الأملاك العامة

 14في مادته  1976حديثة إذا ما قورنت بما هو وارد في دستور  - الأملاك العامة –ولعل عبارة 
نص  18- 83 رقم حيث استعمل اصطلاح ملكية الدولة، وأكد على أنه لا رجعة فيها، في حين أن القانون

في مادته الرابعة على تراجع تلك الملكية والاعتراف للأشخاص الخاضعة للقانون الخاص بملكية أراضي 
، إذن فهذا 183-83 رقم استصلاحها، وهذا ما أدى إلى التشكيك في مدى دستورية القانون الدومين بعد

 اشتراكي له تأثير واضح في  تيار مدى التناقض بين تيارين بارزين في السلطة آن ذاك،الأخير يوضح 
 
  

                                                 
، ص 1983أوت  16: ، صادرة بتاريخ34رقم.، ج ر1983أوت  13، يتعلق بحيازة الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح، مؤرخ في 18- 83القانون رقم  - 1

2045. 
 .3216، ص 1983ديسمبر13:، صادرة  بتاريخ 51رقم.، ج ر1983ديسمبر 10: ، مؤرخ في18-83د كيفيات تطبيق القانون رقم يحد 724- 83المرسوم رقم  -2
 .128عجة الجيلاني، المرجع السابق، ص -3
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لعقار احماية  أجمع على، أينُ 689- 688منه وكذا القانون المدني المادتين  14المادة 9761ردستو
برالي يدعو إلى الاعتراف للخواص يالفلاحي التابع للدولة، تتمثل في عدم التصرف أو التملك بالتقادم، وتيار ل

  .18- 83 رقم ما جاء في صلب القانونبملكية العقار الفلاحي المدولن، ك
لمنازعات القائمة حول التملك عن طريق افإا لم تخرج السابق ،الية القانون بريبالرغم من ذلك أي ل

من قانون الاجراءات المدنية والتي هي صناعة  07الاستصلاح عما هو وارد في القواعد المذكورة في المادة 
دارية الكلاسيكية، القائمة على أن الموضوع في المنازعة هو الحكم وليس وطنية مختلفة تماما عن المنازعة الا

  .العضو
تتجلى مقومات المعيار العضوي في المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون الاستصلاح، في حضور الادارة 

من  06ادة سواء البلدية أو الولاية في المرحلة الأولى من العملية، أي قبل تحرير عقد الملكية، فقد نصت الم
  :على الآتي 02فقرة  18-83 رقم القانون

  .1"الإدارةيقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز وتصادق عليه "
  

 724- 83 رقم من نفس القانون كيفية رفع الشرط الفاسخ إلى المرسوم 10كما أحالت المادة 
، حيث يكلف الوالي في حالة عدم قيام المعني بالاستصلاح خلال أجل أقصاه 25 إلى19لاسيما المواد من 

سنوات بالمطالبة أمام القضاء إلغاء القرار المتضمن الاستفادة من الاستصلاح ومن ثمة فسخ العقد، لكن  05
-83 :رقم لقانونمن ا 15دون اللجوء إلى القضاء لأن المادة  الإلغاءالملفت للانتباه أن الوالي لا يباشر هذا 

  :نصت على الآتي 18
  ".المختصة في جميع الحالات، عن طريق القضاء الإداريةيقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة "
  

  :الآتيعلى  724- 83من المرسوم  02الفقرة  25ذلك نصت المادة على وتأيدا 
لوالي القضية إلى عند انقضاء السنوات الخمس وعدم تذرع المالك بأي سبب قاهر، يرفع ا"

  ."القاضي المختص بناء على طلب رئيس الس الشعبي البلدي قصد إدعاء شرط البطلان
 
م حيث  .د/والي ولاية الجلفة ضد 2لاحظه في قراريأي أن الكلمة الفصل تبقى للقاضي، وهذا ما  

والقاضي  02/05/2002القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر مؤرخ  - ولاية الجلفة–استأنف الوالي 
  المتضمن إلغاء  وسحب استفادة المستأنف عليه 07/04/1999المؤرخ في  601بإلغاء قرار الوالي رقم 

  ) م .د(
  

                                                 
 .2046، ص 18-83من القانون رقم  06المادة  02فقرة  - 1 
قرار غير منشور،ملحق (م، الغرفة الرابعة، مجلس الدولة . د/ية والي ولاية الجلفة ضد، قض15/07/2002: ، مؤرخ في410: ، فهرس رقم005907: قرار رقم -  2

  ).08:رقم
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 601حيث أيد مجلس الدولة الاستئناف قرار مجلس قضاء الجزائر، مستندا على قرار الوالي رقم       

من المرسوم  22، 21، 19وص عليها في المواد مشوب بعيب تجاوز السلطة، لعدم احترامه الآجال المنص
الصادر في  609مدة الخمس سنوات لم تنفذ بعد من تاريخ الاستفادة للقرار رقم  أن ، أي724- 83
  .27/03/1999وتاريخ المعاينة  11/09/1995

لعليا، الصادرة عن مجلس الدولة أو الغرفة الادارية بالمحكمة ا 1إن القرار السابق والعديد من القرارات
، خاصة في الشق المتعلق بالشرط الفاسخ 2تؤكد ولاية القاضي البات على منازعات الاستصلاح الفلاحي

المعبر عنه بقرارولائي، لكن ذلك لا ينفي أن يثور التراع في مراحل لاحقة وتكون الادارة طرفا البلدية مثلا، 
لشعبي البلدي بتسليم شهادة تعترف الس إلى إلزام ا 724- 83 رقم من المرسوم 16حيث أشارة المادة 

فيها للمترشح بصفة المالك، وذلك إذا لم يصل المعني أي رفض ولم يصدر قرار الرفض بعد انقضاء ثلاثة 
أشهر من ايداع ملفه، إذا ما المانع من أن يتوجه المترشح إلى القضاء في حالة امتناع البلدية عن تسليمه هذه 

  .الشهادة
لو هذه الحالات من وجود الادارة كطرف في التراع، سواء البلدية أو الولاية ومن على العموم لا تخ 

ثمة ينعقد الاختصاص للقضاء البات في المادة الادارية، لكن النقاش يثور في حالة نزاع بين مستفيدين خواص 
إلغاء الشرط  من قطع فلاحية في إطار الحيازة عن طريق الاستصلاح قبل أن تتم مهلة خمس سنوات، أي قبل

  .الفاسخ للعقد
إن هذه العينة المستحدثة بالذات، متوقعة على القطع المستصلحة الواقعة على الحدود الاقليمية 

المؤرخ  09- 84 رقم للبلديات، خاصة وأن الاستصلاح طبق خلال فترة الثمانيات أي أثناء سريان القانون
  :ثة منهالفقرة الثال 02، حيث نصت المادة 1984فيفري4   في 

  .3"إنشاء بلديات جديدة منبثقة عن تقسيم بلدية موجودة ودمج جزئين أو عدة أجزاء من البلديات"
 

أي أن ظهور بلديات جديدة من شأنه أن يطرح اشكالية نقصان لاقليم البلديات القديمة، ومن ثمة 
ن أن تكون محل نزاع بين احداث تغيير على خارطة الأراضي المستصلحة والتي تؤدي إلى أن نفس القطعة يمك

  .مستصلحين من بلديتين متجاورتين، إن هذه المنازعات المشار إليها على سبيل المثال فقط لا الحصر
  
  

                                                 
، قرار 157، ص 1993، سنة 01، الة القضائية، العدد )والي ولاية بسكرة/ قضية س ع ضد( 06/10/1991: ، مؤرخ في855529: قرار رقم -  1

ر ولد ح، الغرفة الرابعة، مجلس الدولة . ق/، قضية رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية عين بن خليل ضد01/04/2003، المؤرخ  في 223: ، فهرس رقم10120/رقم
 ).11:قرار غير منشور، ملحق رقم(
 .356مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  -2
، 1984فيفري 07، صادرة في 06رقم.ظيم الاقليمي للبلاد، ج ر، المتضمن التن1984فيفري 04، المؤرخ في  09-84الفقرة الثالثة من القانون رقم  02المادة  - 3
 .140ص
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خلاصة القول أن المصطلحات التي وردت في النصين السابقين، فيما يتعلق بالقضاء لم تشر تماما إلى 

عن القاضي العدلي، فعبارة القاضي التي وردت في كل  خصوصية يتمتع ا القاضي البات في المادة الادارية
لم تفرق بين القاضي  724- 83 رقم من المرسوم 25والمادة  18- 83 رقم من القانون 15من المادة 

هو القضاء البات في المادة  - القضاء المختص - من قانون الاجراءات المدنية 07الأول والثاني، ووفقا للمادة 
الى موضوع نظرالموضوع، لأنه لوُ  الولاية، البلدية طرفا في التراع بصرف النظر عن،لةعتبار الدولإ الادارية

جدأنه في صميم القانون المدني، لأنه يتطرق إلى مدى توافر الشرط الفاسخ من عدمه في العقد، التراع لو
ى ذلك الفقرة ، حيث نصت عل1الادارة لا تستطيع ممارسة هذا الفسخ إلا بعد تدخل القضاء إضافة إلى أن

وعليه فميزة العقود الادارية المتمثلة في سلطة الفسخ  724-83 رقم من المرسوم 25من المادة الثانية
الانفرادية للادارة لا وجود لها في مسألة عقود الاستصلاح هذا من جهة، ومن جهة أخرى تضع نفس الفقرة 

  .المعيار العضوي  ء، حيث يتجلىع الوالي القضية إلى القضاالادارة في موقف المدعي حيث يرف
هذه الرؤية تبرر مدى ابتعاد معيار الاختصاص النوعي في منازعات عقود الاستصلاح، عن المعيار 
المادي، فهي من حيث الموضوع تقترب كثيرا من القانون المدني ومن حيث الأطراف، ووجود الادارة 

  .2المدعية
نتقال من فكرة تأميم لإيمثل إحدى أهم مراحل ا 18-83 القانون رقم يبدو أن قانون الاستصلاح

بالنظر إلى الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام، نظرا للنقاط المثارة سابقا حول التشكيك في دستوريته 
والقانون المدني، لكن لم يكن هذا القانون الوحيد المنظم لآلية الانتقال، فقد  1976:المؤسس الدستوري لـ
المتضمن  73- 71 رقم عميقه والتخلي تدريجيا عن المبادئ الاشتراكية الواضحة في الأمراتجهت السلطة إلى ت

 والذي أنتج واقعا جديدا يقوم على منح حق الانتفاع دون 193- 87 رقم الثورة الزراعية، عبر القانون
ع تحول ملكية الرقبة للمستغلين للمستثمرات الفردية أو الجماعية، فهل صاحب هذا التغيير في الموضو

  في المنازعة؟
حث ذلك من خلال التطرق إلى مدى المعيار العضوي في هذا النوع من المنازعات المتعلقة بالعقار بسي

  .الفلاحي المملوك للدولة
  
  

                                                 
، 2002زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة، : زروقي ليلى، الاستصلاح والاستثمار كسبب من أسباب اكتساب الملكية العقارية، من مؤلف -1
 .131ص

، حيث يفرق الأستاذ بين منازعة القضاء الكامل في الجزائر وفرنسا، فقد 12ة على أعمال الادارة العامة، المرجع السابق، صبو عبد االله مختار، محاضرات مقياس الرقاب -2
حتما ضمن وأن الدعوى التي يمكن للادارة أن ترفعها ضد الأفراد تتولاها الغرفة الادارية المحلية، وهي تدخل ) مثل فرنسا(لاحظ أن التصور الجزائري ليس كذلك ن: كتب

  ).من قانون الولاية 118-117:من قانون البلدية والمواد 145، 143انظر المواد : دعوى الرجوع مثلا(القضاء الكامل 
، ج 1987ديسمبر 08:، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجبام، مؤرخ في19- 87قانون رقم  -  3
 .1918، ص  1987ديسمبر 09:،صادرة في50رقم .ر
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مدى المعيار العضوي في المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية الفردية  : ثانيا
  .والجماعية

   
تعمل على  العمومية بدأت السلطة 1- ليبيرالية–نتقال نحو مرحلة جديدة في ظل المحاولات الممهدة للا

إعادة تنظيم العقار عموما، والعقار الفلاحي بصفة خاصة، فبعد أن طبقت سياسة الاستصلاح الفلاحي في 
ع، لثمانيات والقائم على التنازل عن جزء من الملكية العامة لفائدة الفلاحين شريطة القيام بالمشروابداية 

  ).الزراعيةقانون الثورة ( حداث خارطة جديدة على العقار الفلاحي المؤممإلجأت إلى 
 حيث منح حق الانتفاع الدائم للفلاحين مقابل دفع إتاوة تحددها قوانين المالية، على أن يمارس هذا

اضي المغروسة ستثناءا إلا تلك المتعلقة بالأرإفي شكل مستثمرات جماعية عموما أو مستثمرات فردية  الحق
  . 2بالنخيل

لمستثمرة، يحرر عقد اوبعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلقة بالمستفيدين أو 
  .في سجل الحفظ العقاري 3انتفاع دائم يعتبر بمثابة شهادة ميلاد، من تاريخ نشره

قرار ف وعليهشهر العقد،  تدخل الادارة في المراحل السابقة عن ميلاد المستثمرة أي قبلت حيث 
التخصيص الصادر عن الوالي هو أول تدخل من طرف الادارة لتكوين المستثمرة سواء الجماعية أو الفردية، 

للمستثمرة أن  المنتفعين المكونينعضاء الأعلى  - بعد الاصدار، وقبل شهر عقد الانتفاع–وخلال هذه الفترة 
ا بعدم الشرعية، وما دام أنه قرار ولائي فلا مناص من تطبيق يطعنوا في قرار التخصيص هذا إذا كان مشوب

من قانون الاجراءات  07المعيار العضوي ومن ثمة اختصاص قاضي الغرفة الادارية الجهوية، وفقا للمادة 
  .المدنية

  :نصت على الآتي 26- 95 رقم من الأمر 064المادة ف
 

 :، على النحو التالي18/11/90:المؤرخ في  25-90:من القانون رقم 78عدل المادة ت              
  .19- 87تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفيدين في اطار القانون : 78المادة 

الاستفادة من قطعة أرض تفصل في مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد 
  هة القضائية ن العدد المبين في العقد الاداري الأصلي، وهذا بعد إسقاط الجعشركائها 

                                                 
  :تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما منها: على مايلي 19-87من القانون رقم  47حيث نصت المادة  -1

 المذكور أعلاه 1968ديسمبر  30:المؤرخ في 653- 68الأمر رقم  - 
 المذكور أعلاه 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  866إلى  858المواد  - 

من القانون المدني كلها تتعلق بتدعيات التوجه الاشتراكي بصدد مفهوم الأملاك العامة من حيث ملكية  866- 858أو المواد  653-68إن هذه النصوص سواء الأمر رقم 
 .الدولة لها أو قواعد الحماية الممنوحة لها

 .من نفس القانون حددت شروطه 37ذكرت الاستثناء في تكوين المستثمرة الفردية، والمادة ، 19-87، من القانون رقم 09المادة  - 2 
  .والتي تعني الشهر وليس التسجيل Publicitéفي حين أن نفس المادة في النسخة المترجمة تضمنت عبارة  33وفقا للمادة  - ارةالعبوردت  -  3
، 55رقم. والمتضمن التوجيه العقاري، ج ر 1990نوفمبر 18المؤرخ في   25-90ويتمم القانون رقم يعدل  1995سبتمبر 25:،  مؤرخ في26- 95الأمر رقم  -  4

 .11، ص1995سبتمبر 27:مؤرخة في
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المختصة حقوق المستفيدين، أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليميا إذا لم يتم بعد إخضاع 

  ".العقد الاداري لاجراءات التسجيل و الاشهار العقاري
  

وعليه ميزت المادة بين المرحلتين، لما له من نتائج مهمة على مستوى المنازعة، خاصة تلك المتعلقة 
لمستفيد، لأن قرار التخصيص أو المنح الولائي يمكن سحبه دون التقيد بالاجراءات المذكورة بإسقاط عضوية ا

، وذلك أثناء الفترة السابقة عن شهر عقد الانتفاع، وهذا ما ذهب إليه قضاة 511- 90رقمفي المرسوم 
معه، حيث  م ومن .ضد ق/ذكر منهما، قرار استأنف فيه والي ولاية الجزائرأ 2مجلس الدولة في قرارين

  :".خاتمة القرار مايلي تضمنت
  

 90/51حيث أن قضاة الدرجة الأولى اعتمدوا في قرارهم على أحكام المرسوم 
يطبق على المستفيدين من مستثمرات فلاحية  19-87من القانون  28المحدد لكيفيات تطبيق المادة 

يتحصلوا على عقد إداري  إسقاط الحقوق على يد القضاة غير أن المستأنفين لم يسعوا ولم وجعل
  .لا تطبق في قضية الحال] مقتبس حرفيا[ 90/81مشهر لتكوين مستثمرة مما جعل أحكام المرسوم 

المؤرخ  120: حيث أن المدعيين المستأنف عليهم كانوا قد طلبوا إلغاء القرار الولائي رقم
  :دم المؤرخ فيعن والي ولاية الجزائر والذي كان قد ألغى قرار استفا 04/02/1996: في

 11الكائنة ببرج الكيفان ذات مساحة  07: بمستثمرة فلاحية رقم 649: رقم 03/04/1988
  .سنتار 63.5آر و 80هكتار 

لكن حيث أن مقرر والي ولاية الجزائر لا يخالف القانون ولا يتجاوز السلطة، وأن الوالي المختص 
عندما لا يكون العقد الاداري محل اجراءات إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين 

المعدل  25/09/1995المؤرخ في  26-95من الأمر  06تسجيل وشهر عقارين وذلك طبقا للمادة 
  .المتضمن التوجيه العقاري 25-90والمتمم للقانون 

ن جديد حيث أن قضاة الدرجة الأولى قد أخطأوا في تطبيق القانون ويتعين إلغاء القرار المعاد والفصل م
  ...ويرفض الدعوى لعدم التأسيس

  :لهذه الأسباب
  :يقضي مجلس الدولة علانيا، حضوريا وائيا

  قبول الاستئناف شكلا: في الشكل
 ..."إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس: في الموضوع

دارة ممثلة في الوالي تتمتع م ومن معه، أن الا . ق/يتضح من خلال طرح قرار والي الجزائر ضد
سقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة، حيث أا تفلت من الاجراءات المحددة في صلب إبسلطة تقديرية في 

  والذي يناقش إسقاط العضوية بعد تشكيل المستثمرة  08، 07، 06، 05:في مواده 51- 90 رقم المرسوم

                                                 
والذي يضبط  1987ديسمبر08المؤرخ في  19- 87من القانون رقم  28، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1990فيفري 06: ، مؤرخ في51- 90مرسوم تنفيذي رقم -  1

 .276، ص  1990فيفري 07 ،صادرة في 06رقم . استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجبام، ج ركيفية 
قرار غير منشور،ملحق (م ومن معه، مجلس مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، . ضد ق/ ، قضية والي ولاية الجزائر10/02/2004: ، فهرس رقم7260قرار رقم  -  2

  ).15:رقم
ضد مدير المصالح الفلاحية لولاية وهران ومن معه، / ب. ، قضية ب01/06/2004:، مؤرخ في235:، فهرس12340:و نفس الفكرة تبناها مجلس الدولة في  القرار رقم

 ).21:قرار غير منشورملحق رقم(مجلس الدولة، الغرفة الرابعة 
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الة فالادارة تلتزم فقط بتطبيق نص المادة أي بعد تسجيل وشهر عقد الانتفاع، أما في هذه الح

  :والتي نصت على الآتي 19-87 رقم من القانون 28
يمكن أن يترتب عن عدم احترام الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية الجماعية لالتزاماا "

طبيقا فقدان الحقوق ودفع تعويض عن الضرر أو التلف، أو نقص القيمة، لصالح الدولة، وذلك ت
  ."للطرق القانونية

 
جاء ليوضح تطبيق المادة  51-90 رقم عبارة الطرق القانونية الواردة في المادة مطلقة كما أن المرسومف

معينة وإلا تعرض ين بالتزامام، ينتج عنه اتباع اجراءات لّويبين كيفية إثبات المخالفة على الأعضاء المخ 28
 .، وعليه يتضح المقصود من عبارة الطرق القانونيةقرار اسقاط العضوية للطعن بالالغاء

وفي هذا السياق تدخل المرحلة الثانية، أي بعد تسجيل وشهر العقد الاداري المتضمن الانتفاع، أين 
حيث يقوم الوالي باخطار القاضي المختص المكلف بالنظر في  15-90 رقم تتقيد الادارة بما ورد في المرسوم

  .1منه 08وفي تعويض الأضرار المتسبب فيها، كما تنص على ذلك المادة  سقوط الحقوق العقارية،
المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية هل هو  -القاضي المختص - ما يثير في هذه المادة هو عبارة

  القاضي العقاري أم قاضي المادة الادارية؟
من قانون الاجراءات  07بالمادة بملاحظة بسيطة تطبيقا للقواعد العامة للاختصاص النوعي الواردة 

المرسوم  المدنية، الولاية طرفا في التراع بصفة مدعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن لمرسوم تنفيذي 
حتى وإن تضمن حكما خاصا، لأن تطبيق مبدأ  - قانون الاجراءات المدنية -أن يخالف قانون 51-90رقم

  .ة النصين وبالتالي لا يمكن إعمال هذه القاعدةالخاص يقيد العام يكون في حالة تساوي درج
اختصاص قاضي المادة الادارية على هذا النوع من  2كما أكد قضاء مجلس الدولة في العديد من قرارته

  .3المنازعات، وعليه لا ولاية للقاضي العقاري عليها

                                                 
تكن الأسباب المذكورة وجيهة أو يصل رد من المنتجين الفلاحين المعنيين، يرفع الوالي القضية إلى قاضي المختص  إذا لم :"نصت على 51-90من المرسوم رقم  08المادة  - 1 

 ".المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض الأضرار المسبب فيها
لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء : مؤلفوالي ولاية لبويرة، منشور في / ، قضية ميهوبي عبد النور ضد23/04/2001:قرار مؤرخ في-  2

  .413، ص2003الأول، بوزريعة الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، 
  .25لحسن بن الشيخ آث ملويا، المرجع نفسه، ص: بوسلاح ميلود، منشور في مؤلف/، قضية والي تلمسان ضد01/02/1999:قرار مؤرخ في

ضد والي ولاية بومرداس ومن معه، مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، /06ع، رقم .، قضية اموعة الفلاحية خ 19/02/2001:، مؤرخ في67:، فهرس رقم609: قرار رقم
  ).01:قرار غير منشور،ملحق رقم(

  ).05:قرار غير منشور،ملحق رقم(لغرفة الرابعة، ، مجلس الدولة، ام. ب/، قضية والي ولاية تلمسان ضد11/03/2002:، مؤرخ في139:، فهرس رقم6098:قرار رقم
قرار غير منشور،ملحق (ق، مجلس الدولة، الغرفة الرابعة .ز/، قضية والي ولاية مستغانم ومن معه ضد15/07/2002:، مؤرخ في357:، فهرس رقم6419:قرار رقم

 ).06رقم
أما إذا تعلق الأمر بارتكاب مخالفات تؤدي إلى : "حيث كتبت مايلي. 121وطنية، المرجع السابق، ص زروقي ليلى، كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ال - 3

منه شروط معاينة المخالفة ونص على أن الوالي هو الذي يمثل الدولة في  08المذكور أعلاه حدد في المادة  51-90اسقاط حق الانتفاع أو حل المستثمرة فإن المرسوم 
بدائرة اختصاصه ن ترفع أمام القاضي المختص باسقاط الحقوق العينة العقارية وقد فسر الاجتهاد القضائي الاداري أن المقصود هو القاضي العقاري الواقع الدعوى التي يجب أ

 003535: ؤلفة بقرار مجلس الدولة رقمفي حين استدلت الم" الأراضي موضوع التراع لأن القاضي الاداري لم يكن في يوم ما قاضي مختص باسقاط الحقوق العينية العقارية 
  .على أنه ذهب خلاف ذلك 129-128، ص01، العدد 2002، مجلة مجلس الدولة، 09/07/2001:المؤرخ في
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ة الادارية، ليست النوع إن هذا النوع من المنازعات التي تعرض على الجهة القضائية الباتة في الماد

الوحيد بل يمكن أن يكون موضوع التراع التشكيك في الملكية، كأن يدعي شخص ما أن الأرض المكونة 
، على أن لا يرفع التراع بين المدعي الملكية والمستثمرة الفلاحية أمام 1للوعاء العقاري للمستثمرة ملكا له

اعتبرت أن المستثمرة الفلاحية الجماعية  19-87 رقم من القانون 14و  13لأن المادة  قاضي الادارة
شركة أشخاص مدنية وعليه تخضع لقواعد القانون الخاص من حيث التقاضي، وكلما كان أطراف الدعوى 

 أمام قاضي المادة الإدارية 
معيار العضوي، لل لا، لخلو التراع من الادارة إعما2في مثل هذا التراع يحكم بعدم الاختصاص النوعي

 من القانون07ضافة إلى ذلك فالمستثمرة لا تملك الأرض حيث تستأثر الدولة بملكية الرقبة كما تنص المادة إ
  .19- 87 رقم

وللتوجيه الحسن للدعوى يجب أن ترفع القضية بين مدعي الملكية والدولة ممثلة في المدير الولائي 
  .باره ممثلا لوزير المالية، باعت3لأملاك الدولة للولاية الواقعة في اقليمها المستثمرة

إضافة إلى أن حق الانتفاع الممارس تقابله إتاوة يدفعها المستفيدون تحددها قوانين المالية، وفقا للمادة 
، ففي حالة عدم دفع المستفيدين لهذه الاتاوة يمكن أن تصل الوضعية إلى فسخ 19-87 رقم من القانون 06

ؤال المطروح من هو القاضي المختص بالتراع القائم حول ، لكن الس4عقد الانتفاع عن طريق القضاء
  موضوع تحصيل الإتاوة؟

على أن يكيف حق الانتفاع أنه ايجار فلاحي وبذلك  5"ليلى زروقي"الأستاذة ترى في هذا الشأن 
ويختص  23-90المعدل بالقانون رقم  مكرر من قانون الاجراءات المدنية 07يصنف ضمن أحكام المادة 

 .قاضي العاديبالنظر ال
، يرى أن حق الانتفاع يختلف عن الايجارات الطويلة الأمد مستندا في 6"ليعجة الجيلا:"غير أن الأستاذ

  :التي نصت على أنه 19- 87 رقم من القانون 08المادة  أحكام ذلك إلى
  "الحجز عليهحق عيني عقاري يمنح على الشيوع وبالتساوي بين أعضاء المستثمرة وهو قابل للنقل والتنازل و"
  

  
                                                                                                                                                      

لمؤلفة، خاصة وأا لم تذكر ت إليه اسواء هذا القرار أو القرارات المذكورة سابقا تؤكد اختصاص القضاء البات في المادة الادارية وتخالف بذلك الاجتهاد القضائي التي أشار
 .تاريخ ورقم القرار اسد للاجتهاد القضائي المذكور والذي يمنح الولاية للقاضي العقاري

 .123زروقي ليلى، المرجع السابق، ص-  1
ولة، دز ومن معها، مجلس ال. ك/ د، قضية المؤسسة الفلاحية الجماعية سي بن عبد االله ومن معها ض19/03/2001:، مؤرخ في281:، فهرس رقم2196:قرار رقم -2

 ). 02:قرار غير منشور،ملحق رقم(الغرفة الرابعة، 
مديرية أملاك الدولة لولاية ميلة ومن معها، مجلس الدولة، الغرفة /، قضيةورثة ج ج بن ش  ضد15/07/2002:، مؤرخ في365:، فهرس رقم6721قرار رقم  -3

 .123نفس السياق زروقي ليلى، المرجع السابق، ص  ، وفي)07:قرار غير منشور،ملحق رقم(الرابعة، 
 .23:، صادرة عن وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، ملحق رقم2000جويلية12:، مؤرخة في3698:مذكرة رقم -4
 .122-121زروقي ليلى، المرجع السابق، ص -5
  .211عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص -6
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 19-87التي تميز حق الانتفاع الوارد بالقانون  - الديمومة -كما يصنف مجموعة من الخصائص أهمها

مكرر المتضمنة  07لم يذكر بالنص ضمن أحكام المادة  -الانتفاع - كما أن المصطلح الذي استعمله المشرع
ء، أي لا مجال لتحميل النص أكثر من الاستثناءات، والقاعدة تنص على أن لا نتوسع في تفسير الاستثنا

  :على الآتي 1من جانب آخر نصت الرسالة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.مفهومه الحرفي
لذا وبناء على ما تم شرحه أعلاه، فإنكم مطالبون برفع دعاوى قضائية أصلية أمام الغرفة "...

إلزام أعضاء المستثمرات الفلاحية، بدفع أتاوى  الادارية العادية لس قضاء بجاية، ترمي إلى
  ..."الاستغلال

  
قاضي الغرفة  الىأن الاختصاص النوعي لمنازعة تحصيل الأتاوى المتعلقة بالمستثمرة، يعود يبدومما سبق 

ة ، من القانون الاجراءات المدني07الادارية المحلية، وذلك طبقا للقاعدة العامة للاختصاص الواردة في المادة 
  :كون الادارة طرفا أساسيا في التراع من ناحيتين

 .مالكة العقار) الدولة(الادارة  -  أ
 .تحصيل الأتاوى مكلفة به إدارة أملاك الدولة -  ب

 2رقم  م .قضية المستثمرة الفلاحية الجماعية م في 2وفي نفس السياق بت قضاة مجلس الدولة
  :يبه الآتيمدير أملاك الدولة لولاية الطارف، حيث تضمن في تسب/ضد

الذي ينص في  19-87 رقم حيث أن المبلغ المطالب به مؤسس على أحكام القانون"...
 بأنه يمنح حق الانتفاع الدائم  06مادته 

مقابل دفع إتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعائها وكيفيات تحصيلها وتخصيصها في قوانين 
الدائم على الوعاء العقاري مقابل التزامها وعليه فإن القانون المذكور منح حق الانتفاع  ،المالية

المؤرخ في  33-88 رقم بدفع إتاوة سنوية، حيث أن هذه الاتاوة حددت بمقتضى القانون
لم " المستثمرة"حيث ما دام المستأنف  1989المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1988

إليه بقرارهم المستأنف هو يبرر أا احترمت الالتزامات المفروض عليها قانونا فإن ما ذهب 
استنتاج صحيح وسليم يتعين من ثم رفض الدفعين المثارين لعدم تأسيسهما وتأيد القرار 

  ..."المعاد
  

يبدو من خلال هذا القرار وما ورد في مراسلة المدير العام للأملاك الوطنية، أما متفقان على 
لتراع، لأنه لا يمثل استثناء على قاعدة الاختصاص اختصاص قاضي الغرفة الادارية المحلية بالنظر في هذا ا

  .مكرر 07كما لم تتناوله أحكام المادة  07الواردة بالمادة 
  

                                                 
 .28:، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى المدير الولائي لأملاك الدولة، بجاية، ملحق رقم18/11/2008:مؤرخة في ،10487:مراسلة رقم -1
مدير أملاك الدولة لولاية الطارف،مجلس /ضد 2م رقم. ، قضية المستثمرة الفلاحية الجماعية م06/04/2004: ، مؤرخ في149:، فهرس رقم11798:قرار رقم -2
 ). 18:قرار غير منشور،ملحق رقم(دولة، الغرفة الرابعة، ال
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الى أن حصر جميع أنواع المنازعات التي يمكن أن تدخل في  يؤديبصفة عامة البحث في هذه الجزئية 

شكل أهم هذه المنازعات، والتي تؤسس بعينات ت تولاية قاضي المادة الادارية، لا يسعها البحث فقد اكتفي
الموضوع والمتمثل في مدى المعيار  بملاحظة عملية تجمع ما بين الشقين النظري والتطبيقي، للوقوف على لب

  .العضوي في منازعات المستثمرات الفلاحية
صدر  19-87 رقم وكما يبرر سبب فحص هذه الجزئية ضمن هذا المطلب بالرغم من أن القانون

  1976ودستور  73- 71 رقم ، هو تلك العلاقة بينه وبين الأمر16-84 رقم انون الأملاك الوطنيةبعد ق
والتي تظهر فيهما هيمنة الدولة على العقار الفلاحي، حيث استأثرت بملكية الرقبة مع منح حق انتفاع 

  .سبق ذكرهلا يرقى الى التملك بالرغم من خصوصيته كما 
  

  :ث الثانيالمبح                                        
 .ين الأملاك الوطنيةل قواننطاق المعيار العضوي في ظ                 
  

شرع مطلع عرفت الأملاك العامة على مستوى المفهوم عدة تقلبات منذ الاستقلال، حيث سن الم
بذلك  فأنشأستعمر الفراغ الذي تركه المات، مجموعة من النصوص ، تعالج النتائج المتمخضة عن يستينال

الأملاك الشاغرة ومدى ابتعادها أو اقتراا عن المفهوم  لإشكاليةترسانة من القوانين والتنظيمات تضع حلولا 
، وأحكام القانون المدني لاسيما المواد 73-71 رقملتأميم كالأمراالكلاسيكي للدومين، ثم تلتها قوانين 

الجدل الفقهي القائم حول الطرح الجديد للملكية ودون التعمق في  1976، وكذلك دستور 689- 688
أن المشرع لم يضع نظاما قانونيا جامعا للمال العام بقدر ما سن قوانين مناسبات  يلاحظالعامة كمفهوم،ُ 

تأخذ في حسباا التوجه السياسي للسلطة، أي خلق حلول مؤقتة لهذا النوع أو ذاك، يفرضه الواقع 
  .الاجتماعي والاقتصادي

، القانون المدني 102-66الأمر(عبارة أملاك الدولة  عمل، والمشرع يست1976غاية دستور  إلى
وهي عبارة مرنة كوا تطرح ملكية الدولة وحدها بمعزل عن الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، ) الدستور

هدفه  -الوطنية الأملاك - الملكية العامة المقابلة للملكية الخاصة، لذلك اقترح ابتكار مصطلح جديد يأ
، خاصة وأن القطيعة مع القانون الفرنسي، أعلنت منذ 1موع الأموال لتفادي التقسيم الكلاسيكيمج توحيد

 ، حيث أصبح من الضروري سن قانون ينظم الملكية العمومية، يتوافق مع نصوص القانون المدني1973
  .ني للأملاك الوطنيةالقانو مخرج إلى الواجهة أول نص يتناول النظا حيث، 1976دستورو
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 فكرة وحدة الأملاك دون أن يشكل قطيعة أكيدة مع النظرية يبين، والذي 161-84 رقم القانون 

  :منه مايلي 7التقليدية القائمة على الازدواجية، فقد تضمنت المادة 
  ".ا الخاصة وتسيرها باسم اموعة الوطنيةهذمموحدة الأملاك الوطنية، تحوز الدولة والولاية والبلدية الممتلكات المكونة ل إطارفي "

من نفس القانون قسمت الأملاك الوطنية إلى خمس أصناف وظيفية كما أن  11في حين أن المادة 
في الحقيقة لا تختلف عن الأملاك الخاصة المعروفة  16- 84 رقم المحدثة بالقانون - ةستخصلاك المالأم–عبارة 

  1312- 87 رقم إلى الواجهة، في المرسوم في النظرية التقليدية، والتي عادت
بدل خاصة هو  - ةستخصأملاك م–سبب اعتماد عبارة أن  3فاروق عبد الحميد: حيث يرى الأستاذ

  .التوجه الاشتراكي الذي لا يؤمن بفكرة الأملاك الخاصة للمجموعة الوطنية
استهجنها الخطاب الرسمي  كثيرا ماتعددية ر وراءها تستوعليه فالوحدة هذه لم تكن إلا في الواجهة ت

المشرع  تخلىه فعلية مع النظرية الفرنسية للأملاك العمومية،عطيقط وعدم العمل على ب، ونظرا لهذا التخآنذاك
 القانون صدر  حيث،19895دستور من18بمرجعية دستورية نصت عليها المادة، 164- 84رقم عن القانون

  .لأملاك الوطنيةوالذي تبنى كلية التقسيم الثنائي ل 306- 90 رقم
يبدو أن حركة المد والجزر التي عرفها المشرع الجزائري من النظرية الكلاسيكية للمال العام من حيث 

  .الإداريةوتحديدا اختصاص قاضي المادة  - المنازعة -نظامها القانوني تشمل بالضرورة
 مـرق في ظل القانون ساهم المعيار العضوي في تجسيد وحدة النظام القانوني للأملاك الوطنية فهل

  القائم على الازدواجية؟ 30-90 رقم ر القانونوبعد صد ذات المعيار الغاية من ماو 16- 84
  :عرض ذلك من خلال مطلبينيمكن 

  .دور المعيار العضوي في تجسيد وحدة للأملاك الوطنية: المطلب الأول 
  .المتضمن الأملاك الوطنية 30-90 رقم بعد صدور القانونالعضوي مدى المعيار : المطلب الثاني

                                 
                                                 

 .1006، ص 1984جويلية 03، صادرة في  27رقم . ، ج ر1984جوان 30، يتعلق بالأملاك الوطنية، مؤرخ في 16- 84القانون رقم  -1
صادرة  22رة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها ويضبط كيفيات ذلك، ج ر، رقم  يحدد شروط إدا 1987ماي  26مؤرخ في  131- 87المرسوم رقم  -2
 .830، ص1987ماي 27في
 .146، ص1988زائر، د م ج محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية، الج -3
السنة الجامعية  -مذكرة ماجستير تخصص الإدارة والمالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق - بوعجناق سمير، تطور المركز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري -  4

  .68، ص2001-2002
  :أنظر كذلك

Ali GHAZLI, Rétrospective du droit domanial positif algérien, Bulletin des  services des domaines et de la 
conservation foncière ,n°01,1997, Direction Générale du domaine nationale,Imp.Alger Print,Ain Bénian,p19. 

  
  :نصت على الآتي1989مارس01:،صادرة في09رقم .، ج ر 1989فيفري28:،مؤرخ في 18- 89:الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور  18المادة  - 5

  .238،ص"يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. الأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية والبلدية
  .1166،ص 1990ديسمبر 02:رخة في،مؤ52رقم.،ج ر1990ديسمبر 01:، المتضمن الأملاك الوطنية،مؤرخ في30-90القانون رقم  - 6 
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 :المطلب الأول                                 

  .دور المعيار العضوي في تجسيد وحدة الأملاك الوطنية          
  

 لسابقة عن صدور القانونفي الفترة ا الإدارةبصدد النظام القانوني لأملاك  1طرح الأستاذ محيو
بالمفهوم الكلاسيكي لذات النظام  -، مفاده هل يمكن خضوع نوعي الملكية العامةتصورا  16 -84رقم

كونه لا يتجاوز  - الأملاك الوطنية –في مفهوم جديد  ينالقانوني، ورد على الاقتراح القائل بمزج النوع
  .ن توحيد المفهوم يعني بالضرورة وحدة الموضوع والاختصاصلأالتسمية فقط، 

  .16- 84 رقم في القانونأحمد محيو ظهر بجلاء : ذ من طرف الأستاذنتقولعل الاقتراح الم
  .2م القانونياعتبارها وحدة خاضعة لنفس النظإب )لاك الوطنيةالأم(حيث حافظ المشرع على عبارة 

أن الأملاك  يتضحهلة الأولى، فمن حيث التسيير مثلا بدأت هشاشة هذه الوحدة تتضح منذ الو
انون الأملاك الوطنية، ونفس الملاحظة بالنسبة قالعسكرية والخارجية تخضع لنظام قانوني خاص خارج عن 

هي المعنية بقواعد  -أملاك عامة وخاصة -، ولم يبق أمامنا سوى النوعين التقليدين 3للأملاك الاقتصادية
  .131- 87 رقم والمرسوم 16- 84 رقم في نفس القانونير المذكورة يتسال

حية عبارة وحدة النظام القانوني للأملاك الوطنية المحدثة سطإن هذه النقاط المثارة تشكك في مدى 
م وحاسم في معرفة محتوى هذا تأكيدها من خلال البحث عن عامل مه ، والتي يمكن16-84 رقم بالقانون

ملاك الوطنية، من حيث مسألة الاختصاص حول هذا النوع أو ذاك من الأ ةائمالطرح، يتمثل في المنازعة الق
  .القضائي

عضوي لوجود الشخص المعنوي العام طرفا في التراع،  الإداريةببساطة معيار الاختصاص في المادة 
ين زة مع الشخص المعنوي الخاص من ناحيتلكن هذا الحضور للشخص المعنوي العام في التراع يختلف بالموا

، بينما الإشكالوهنا لا يطرح  ويستأثر الشخص المعنوي العام بالملكية والتسيير أن يمكن الملكية والتسيير، أي
يمكن أن يكون مالكا مع الاعتراف للشخص المعنوي الخاص بالتسيير، وهنا مربط الفرس، لأن المنازعة 

طرح تالمعقدة  الوضعيةلمالك والمنتفع، هذه ر، وليس بين االأحيان تكون بين المنتفع والمسي عموما في أغلب
تطبيق المعيار العضوي منها وبسطها وأكد مفهوم وحدة النظام القانوني ككل  ففخهل  ،مهما سؤالا

  مفهوم الوحدة في محتواه؟  إفراغأما زادها تعقيدا وأدى إلى  ،للأملاك الوطنية
  :ةالآتي وعمن خلال الفر الإشكالفهم هذا يمكن 

  

                                                 
 .107-105أحمد محيو، المرجع السابق، ص-  1
 .16-84 رقم من القانون 07أنظر المادة  -2
 .74-73بوعجناق سمير، المرجع السابق، ص -3
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  .العمومية الوطنية الأملاك منازعاتالمعيار العضوي في  مدى:لأولالفرع ا

  .الإقتصادية الوطنية الأملاك اتالعضوي في منازعمدى المعيار: الفرع الثاني
  .الأملاك الوطنية المستخصة اتمدى المعيارالعضوي في منازع :الفرع الثالث

  :ولالفرع الأ                                              
  .مدى المعيار العضوي في منازعات الأملاك العمومية                              

  :على الآتي 16- 84 رقم من القانون 12نصت المادة 
تشمل الأملاك العمومية على الحقوق و الممتلكات المنقولة و العقارية التي تستعمل من طرف الجميع و الموضوعية  «

لة لها إما مباشرة و إما بواسطة مرافق من المرافق العمومية شريطة أن تكون في هذه المستعم تحت تصرف العامة
لا يمكن أن تكون . الحالة، إما بحكم طبيعتها أو يئاا الخاصة ملائمة حصراً أو أساسا مع الهدف الخاص ذا المرفق

  ».الأملاك العمومية محل حيازة خاصة أو محل حقوق الذمة
  

 لأملاك العمومية، بقدر ما وصفت المعيارلتعريف جديداً  ه المادة أا لم تنشأمن خلال هذ يتضح
  1:رصد ثلاث خصائص هي المحدد لهذه الأملاك، حيث يمكن

 .التبعية العمومية .1
 .الوجهة من اجل المصلحة العامة .2
 .التهيئة الخاصة .3

مثل و جوب إتمام التهيئة و عليه تطبيق نفس المعيار القضائي المطبق في فرنسا مع بعض الاختلافات، 
، و 2حيث يكتفي بالتخصيص الرسمي دون اشتراط التخصيص الفعلي - أي الإعداد الخاص -الخاصة 

طهما معاً وفقا يرب 16- 84رقم المقصود به وضع المال تحت تصرف الجمهور أو المرفق، في حين أن القانون
  :3حيث نصت في فقرا الأخيرة على الآتي  منه 40لنص المادة 

و من ناحية أخرى ينبغي أن يكون العقار الواجب تصنيفه مناسبا و مهيأ للوظيفة المخصص لها، و لا تكون  « 
  ».العقارات المكتسبة جزأ من الأملاك العمومية مع أا تابعة للأملاك الوطنية، إلى أن تتم يئتها

تحديد المعيار المميز  يمكن 16- 84رقم من القانون 40 أو 12من خلال النصين السابقين سواء المادة 
  :للأملاك العمومية كالآتي

 .التخصيص للاستعمال العام  -1
 .التخصيص للمرافق العامة  -2

  )إما جماعيا بصفة مشتركة و إما استعمالا عاديا(: التخصيص للاستعمال العام .1
                                                 

 .1009، ص 1984 يليةجو03:صادرة في، 27رقم  .، المتعلق بالأملاك الوطنية، ج ر1984جوان30: المؤرخ في 16- 84 رقم من القانون 12المادة 1 - 
 .11،ص 2006أكتوبر25: لاك الوطنية، الجزائرقانون الأملاك الوطنية، وثيقة التكوين في المهام الرئيسية للمديرية العامة لأملاك الوطنية، وزارة المالية، المديرية العامة للأم - 2
- 2002، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، يرالنظام القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائ: زمورة عائشة - 3

 .66، ص2003
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مباشرة، دون تعتبر أملاك مخصصة للاستعمال العام ،تلك الأملاك التي يتمكن الجمهور من استعمالها 

  .تدخل مرفق عام
 )واحدا من الناس(فرد للحيث لا يفهم من ذلك استعمال الملك العمومي جماعيا فقط، بل قد يمكن 

الملك العمومي مثل الجلوس على الرصيف، في حين أن القضاء الفرنسي أضاف شرطا لمنح صفة  استعمال
هادات مجلس الدولة الفرنسي المبدأ مع الشرط العمومية للملك تتمثل في التهيئة الخاصة، حيث أقرنت اجت

ه عمومي نتزالعمومية بخصوص م ،حيث أضفى صبغة الملكية -BERTHIER 1قضية  –المذكور 
كان في السابق من ملحقات الأملاك الخاصة للبلدية، حيث رأى مجلس الدولة الفرنسي أن 

كيلومترات شرق  10ى بعد عل –لهوائي الموجود في الدار البيضاء المكان المخصص للمحرك ا
  .خصيصاً لهذا الغرض مهيأعمومي مخصص للاستعمال العام، لأنه كان منتزه يشكل  – العاصمةالجزائر

الاستعمال العام دون يئة، حيث  باشتراطيبدو أن هذا التصور يبرر تقليص الملكية العمومية،  مقارنة 
لم يقرن الاستعمال المباشر  في نظام القانوني الجزائريالعمومية، بينما الوضع  الملكية اتساع إلىيؤدي ذلك 

  .شرط التهيئة الخاصةبمن طرف الجمهور 
 

 )استعمال غير مباشر: ( ةالعام للمرافق التخصيص. 2
و يقصد به الإجراء الرامي إلى نقل الحيازة من الدولة، باعتبارها شخص معنوي عام مستقل عن بقية 

ثر وحده بحق الملكية، إلى مرفق عام يهدف إلى تحقيق مهمة النفع العام الأشخاص المعنوية العامة، يستأ
  .موضوع المرفق

  هل تشكل جميع الأملاك الموجودة للمرفق أملاك عمومية ؟: لكن السؤال المهم
  :بين حالتين 16- 84 رقم من القانون 12هنا ميزت المادة 

من الأملاك، لا يحتاج إلى يئة خاصة، مثال  ذلك أن هذا النوعيعني :الأملاك العمومية بحكم طبيعتها -أ
  .تبعا لموقعها قرب الميناء يجعلها تحقق هدف المرفق دون أن تحتاج لتهيئة خاصة. الأراضي التابعة للميناء

بالقضاء الإداري  ،12الفقرة السابقة من المادة  اإن هذا الطرح ليس جديداً، و إنما يظهر تأثير محررو
  .Le  Beton2--ةشرك ،ة يرلشهقضية اال الفرنسي في

لأملاك العمومية لملحقات  Bonneuil sur Marne – -الأراضي التابعة لميناء اعتبرتحيث 
  .التهيئة الخاصة اشتراطالمينائية لقرا من الميناء، دون 

  

                                                 
  .13قرار مذكور في قانون الأملاك الوطنية، وثيقة التكوين في المهام الرئيسية، المرجع السابق، ص  -  1

  :كما تناوله الأستاذ
Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien , Paris, 1999, p 34. 
.1-C E .arrêt du :19octobre1956,société « Le Béton »,G.A.J.A,p459. 
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وعليه فالفرق بين النظامين الجزائري و الفرنسي بخصوص المسألة يتلخص في أن النظام القانوني 

  .ائري معياره تشريعي بينما النظام القانوني الفرنسي معياره قضائيالجز
 :الأملاك العمومية المهيأة مسبقا-ب 
. طلب هذا النوع من الأملاك الإعداد المسبق أو التهيئة اللازمة ليتلائم مع احتياجات المصلحة العامةيت

د المادي، لتحقيق مهمة المرفق ، حيث أكد مفوض الحكومة على أهمية الإعدا(( Dauphin)) مثال قضية
  .عن طريق التهيئة اللازمة و المتروكة لتقدير القاضي

عتبر الملك العمومي يلم تذكر النوع الثالث من الأملاك العمومية، حيث  12نوه في هذا الشق أن المادة أ      
 إليها ضمن المادة يرإنما أش فنية المعروضة في المتاحف، وال اللوحات: " في حد ذاته موضوع المرفق العام مثلا

  :1بنصها 16-84 رقم من القانون 16
   

  على وجه الخصوص ] هكذا في الأصل [ ة نيعصتخضع الأملاك العمومية ال« 
- .....................................  
  العمومية و المتاحف و الأملاك الأثرية الآثار -
- ......................................................«  
  

في الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية، الدولة البلدية، الولاية،  ،كما يحصر المشرع الملكية العمومية
القانون، نصت على وحدة الأملاك من نفس  07، في حين المادة 16-84 رقم من القانون 13وفقا للمادة 

الحيازة فقط باسم اموعة الوطنية، كما ذكر المشرع الوطنية و أن الدولة أو الولاية أو البلدية تمارس حق 
 من القانون السابق 16، 15المواد حصراً قائمة الأملاك العمومية الطبيعية و الاصطناعية ضمن 

  .التطرق إلى فهم ماهية الأملاك العمومية مهم،لبحث مدى المعيار العضوي في منازعتهاأن 
حدة الأملاك الوطنية، إلا أن تأثيرات النظرية الكلاسيكية واضحة بالرغم من تبنية و 16- 84رقم  القانونف

 .من خلال أخذه بالمعايير القضائية لتحديد الملك العمومي
وصفه، بأنه قانون تسوية بين منطقين مختلفتين، يقوم أحدهما على أعقاب القانون الفرنسي مثل  حيث يمكن

  :منه2 94ص، كما نصت على ذلك المادة للقانون الخا د على خضوع الأملاك المستخصةيالتأك
   
إلى  22للدولة و اموعات المحلية كما تنص عليهاالمواد من  تكون الممتلكات التابعة للأملاك المستخصة «

التشريع المتعلق بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة و -:أعلاه، خاضعة في نفس الوقت لما يلي 25

  .» دداموعة المحلية ذا الص
  

                                                 
                                                                                                     .  16- 84 رقم من القانون 16المادة -1
 .1027،ص16- 84رقم من القانون 94المادة-  2
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إنما  و اعتباطاخضوع هذه الفئة من الأملاك للقانون الخاص، لا يمكن أن يذكر  يتضح أنحيث 

لمبدأ تبعية الاختصاص للموضوع، و إلا ما الجدوى من  استناداللإشارة على تحديد الجهة القضائية المختصة 
  .المستخصة بيان القانون موضوع الأملاك

، و القانون المدني، و الرافضين للنظرية التقليدية 1976دستور و المنطق الثاني قائم على أسس 
 الفصل الموضوعي لها وهذا ما التخلي عنللأملاك الوطنية، عن طريق تكريس وحدة الملكية العامة، و بالتالي 

  16.1-84 من نفس القانون رقم 07في نص المادة  تجسد

ونه يشكل دعامة وحدة لمنازعة الأملاك العمومية، يبدو أن المعيار العضوي ينتسب إلى المنطق الثاني، ك
لأن مبرره في ذلك ليس طبيعة الموضوع الإدارية،أي غيرالمألوفة في القانون الخاص، و إنما تقيده بضرورة 

  .وجود إحدى الأشخاص العامة الأربعة في التراع
  :، الآتي2أحمد رحماني: في هذا السياق يرى الأستاذ

« En droit algérien, à raison des dispositions de l’article 7 du CPC il se produit une 
dissociation de la compétence juridictionnelle et du fond du droit applicable. 

 On ne se posera donc plus la question de savoir si tel acte vise une mission de service 
public ou s’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun pour décider de la 
juridiction compétente. Il suffit qu’une des personnes publiques citées à l’article 7 soit 
partie au litige pour que le juge administratif soit compétent. »  

  :المعيار العضوي على منازعة الأملاك العموميةتمييز حالتين بشأن نتائج  و عليه يمكن
على  16- 84 رقم من القانون 126بالنسبة لمسألة الملكية العمومية في حد ذاا، فقد نصت المادة  .أ 

 3:الآتي
  من هذا القانون، يؤهل الوزير المكلف بالمالية و الوالي ورئيس الس الشعبي  09طبقا للمادة  «

و وفقا للشروط و الطرق التي ينص عليها التشريع المعمول به، للحضور أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه  البلدي كل واحد في تخصصه،
  .بالنسبة للممتلكات التابعة للأملاك المستخصة

ملكية و يشمل هذا الاختصاص الممتلكات التابعة للأملاك العمومية عندما تؤدي المنازعات مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى التشكيك في 
 .»الدولة للممتلك المعني أو في حماية الحقوق أو الالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العدالة 

  
وضحت المادة أن التراع حول إضفاء صبغة العمومية على الملك، يكون عن طريق حضور وزير 

ث يشكل هذا التأسيس دعامة للمعيار العضوي، المالية بصفته ممثل الدولة كمدعى أو مدعى عليه، حي
كون مركز الوزير هنا ليس مدعى عليه فقط بل مدعيا أمام القضاء، دون تحديد من المادة لنوع هذا 

  .، السارية آنذاك80-71الصادرة بالأمر رقم 07لنص المادة  القضاء، لأن المسألة محسومة وفقا
  

                                                 
 .16-84من القانون رقم  7المادة-1

2- Ahmed RAHMANI, Domaine économique et unité du domaine national, thèse, pour le doctorat d’Etat en 
droit, Université d'Alger, 1988, p275. 

 .1033لمرجع السابق، ص ، ا16- 84 رقم من القانون 126المادة  -3
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يرة، هل خاصة، أم عامة، أي يمتأرجحة بحسب نوع الهيئة المس بالنسبة لمسالة تسيير الأملاك العمومية، .ب 

إذا أوكلت مهمة تسير الملك لشخص معنوي أو طبيعي خاص، يختص القاضي العدلي و العكس إذا 
 .أسندت المهمة لشخص معنوي عام

عرف يحمل في ثناياه بعض الخصوصيات مثل إنشاء فئة جديدة للأملاك الوطنية ت 16- 84 رقم يبقى القانون
  تلك المرحلة، حيث ن اباسم الأملاك الاقتصادية، دعت إليها إيديولوجي

بحث مدى المعيار العضوي في هذا النوع من ولة على النشاط الاقتصادي، لذلك  يمكن لاحظ هيمنة الدي
  .المواليالأملاك ضمن الفرع 

  :الفرع الثاني                                         
  .العضوي منازعات الأملاك الوطنية الاقتصادية المعيار مدى                  

  
عرف باسم  وع جديد من الأملاك الوطنيةالمشرع إلى إحداث ن نظرا لاتساع وظيفة الدولة اقتصاديا، لجأ 

على تعريف وحصر هذه  16- 84 رقم من القانون 21إلى  17الأملاك الاقتصادية، حيث نصت المواد من 
  :و التي يمكن تقسيمها إلى نوعين الفئة الجديدة،

 :الثروات الطبيعية .1
حيث تحدد على أساس موقعها الجغرافي، حيث يعتبر هذا الأخير معيار تمييزها إذا وقعت في اال البري 

  1.أو البحري للتراب الوطني في سطحه أو باطنه، تخضع للسلطة القضائية الوطنية
 :الأملاك الاقتصادية الأخرى .2

المرصودة لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية، تتمثل في وسائل الإنتاج و الاستغلال ذات  الأموال وهي
الطابع الصناعي و التجاري و الفلاحي، المتعلقة بالمرافق التي تملكها الدولة أو اموعات المحلية التابعة لها، 

  .إنشاء المؤسسة حيث تمنح أو تخصص للمؤسسات على سبيل الانتفاع، تدار و تستغل طبقا لقانون
الاقتصادية،  2، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية01-88رقم  بعد صدور القانون

أصبحت تخضع للقانون التجاري بالنسبة لرأسمالها القائم على التراكم المالي بينما أصولها الاجتماعية فهي 
  .ملك للدولة

  
 

                                                 
، 67النظام القانوني للأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص: عائشة في مذكرا زمورة: ، يبدو أن الأستاذة1010، مرجع سابق، ص 16- 84 رقم من القانون 17المادة  - 1

المواد من  :المواد المتعلقة بالأملاك الاقتصادية كما يلي  تبينما أحصي ،44إلى  17من المواد  16- 84 رقم ضمن القانون الاقتصادية الأملاكتناول  أشارت إلى أن المشرع
 .، بشأن تكوين هذه الفئة الجديدة50إلى المادة  44، ثم من المادة 21إلى  17

،  02رقم . ، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، ج ر  1988جانفي  12:  ، المؤرخ في  01 – 88القانون رقم   -  2
 .   30، ص  1988جانفي  13: الصادرة في 
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  . 01-88 رقم بل صدور القانونمنازعة الأملاك الوطنية الإقتصادية ق:  أولا
ومدى صعوبة  01- 88 رقم إلي تكوين هذه الفئة من الأملاك، قبل صدور القانون يمكن الإشارة بدايةال في

على  16- 84 رقم من القانون 17تحديد ذمة الدولة فيها من ذمة المؤسسة، حيث نصت المادة 
  :الأتـــي

  
ذات الطابع الصناعي والتجاري والفلاحي والمتعلقة  تغلالوالاسمجموع الممتلكات ووسائل الإنتاج ...'' 

  .''بالخدمات التي تملكها الدولة واموعات المحلية التابعة لها
  1:من نفس القانون الأتي 19في حين تضمنت الفقرة الثانية من المادة 

  
والمدمجة في ذمة  اعيةاجتمالممتلكات والحقوق بمختلف أنواعها المعبئة من طرف الدولة في شكل أموال  - ''

غير ذلك من الهيئات العمومية ذات  والدواوين والمراكز والمعاهد] هكذا في الأصل [المؤسسات والمشأت 
بمختلف أنواعها كما يعرفها التشريع الجاري به  الاشتراكيةالطابع الإقتصادي وكذلك في ذمة المؤسسات 

  .''العمل
  

، حيث وسع الاقتصاديةع تردد، في تحديد الأملاك الوطنية يبدو من خلال النصين السابقين أن المشر
ضمنا بذمة مستقلة للمؤسسة العمومية  اعترف، بينما )جميع الممتلكات( بذكره عبارة  17فيها في المادة 

فقط، أي أن المؤسسة  الاجتماعيرأس المال  الاقتصادية، يشكّل فيها حيز الأملاك الوطنية الاقتصادية
  :أموالها مقسمة إلي شقين 19من المادة  02قصودة في الفقرة الم الاقتصادية
   الاقتصاديةالمملوك للدولة، والمصنف ضمن أملاكها  الاجتماعييمثل رأس المال : الأول
  .2يمثل الأموال الخاصة للمؤسسة وغير المصنف ضمن الأملاك الوطنية: الثاني

 
لذلك من الصعب تحديد متى تتصرف ) ولاية، بلديةدولة، ( سابقا، الملكية الوطنية إقليمية، تفكما أشر

المؤسسة باسم ولحساب الدولة، ومتى تتصرف باسمها ولحساا الخاص، مثل هذا الوضع ينعكس حتما على 
  .منازعاا

، تخرج عن ولاية القاضي الاقتصاديةتأسيسا على المعيار العضوي فأن المنازعة القائمة حول الأملاك 
الأملاك  اعتبار، بالرغم من اقتصاديةدارية، متى أوكلت مهمة تسييرها إلي مؤسسة عمومية البات في المادة الإ

  . 16-84 رقم من القانون 08و  07الوطنية وحدة متكاملة، تحضى بالحماية المقررة وفقا للمادتين
  

                                                 
 .1011،المتصمن الأملاك الوطنیة،مرجع سابق،ص 19- 84من القانون رقم  19 من المادة 02الفقرة  -  1

3-Dans le même sens, Ahmed RAHMANI , Changements politiques et droit de propriété publique en Algérie, 
op. cit. p 09.  
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لعامة، لا يمنع على بمهمة المرفق العام مستعملة وسائل السلطة ا اضطلاعهافي حال  الاقتصاديةوعليه فالمؤسسة 
يخلو من مبدأين  الوطني القضائينظام الفمرارا ، لنظر في منازعاا، لأنه كما سبق بيانهالقاضي العدلي ا

  :والمنازعة الإدارية إجمالا هما يمهمين، يحددان مجال القانون الإدار
   1790أوت  24-16 رقم القانون -1
 .للموضوع الاختصاصمبدأ تبعية   -2

القاضي العدلي أو البات في المادة الإدارية الجزائري قاضي واحد، في كل مرة يلبس من جهة أخرى، ف
عباءة معينة، أي بعبارة أوضح لا يحضر على القاضي العدلي من البت في نزاع ذو طبيعة إدارية، كما لا 

لمسألة أطراف من النظر في نزاع موضوعه مدني، لأن الحكم في ا ةيحضر على القاضي البات في المادة الإداري
في  الاقتصاديةفالنظام المنازعاتي للأملاك  ، ذلك إنتقدأحمد رحماني، حيث : التراع، وعليه نختلف مع الأستاذ

  1: الجزائر، من وجهة نظر أن الموضوع يحدد القاضي المختص، في هذا السياق كتب الأتي
  

      La solution est moins évidente quand celles-ci gèrent une activité de service publique ou 
quand elles exercent le monopole au nom  de l’Etat.Dans ce cas, elles peuvent être amenées 
à user des prérogatives de puissance publique. Il faut néanmoins signaler que le juge 
ordinaire ne peut pas connaître de la légalité des actes de puissance publique émanant des 
dirigeants des organismes publics .le contentieux de la légalité relevant de qui lui sont 
propres ,on déboucherait sur les anomalies que nous avons notées .Si en revanche ,malgré 
notre objection, le juge ordinaire applique les règles de droit public ,on serait forcé de 
reconnaitre que pour celà le juge utiliserait un critère matériel .Dans ce cas, quel est l’intérêt 
de critère organique si ce n’est la désignation du juge compétent ? 
                                  

أحمد رحماني، مفادها أن القاضي العدلي يستخدم المعيار المادي ومن : إن النتيجة التي توصل إليها الأستاذ
  ثمة ما الفائدة من الإصرار على المعيار العضوي ما لم يحدد القاضي المختص؟ 

وضوعه بالموضوع، فنظر القاضي العدلي بتراع م الاختصاصيبدو أن الطرح السابق مؤسس على ربط 
 إداري، ليس تطبيقا للمعيار المادي وإنما نتيجة مباشرة للمعيار العضوي، لأنه من المتصور إن يثور نزاع بين

السلطة العامة، وشخص آخر خاص، لا يمكن للقاضي البات  بامتيازاتتتصرف  اقتصادية ةمؤسسة عمومي
  .من قانون الإجراءات المدنية 07 في المادة الإدارية أن ينظر في التراع ، لعدم توفر أركان المادة

توصل إلي نتيجة مهمة أكدنا عليها مرارا من خلال هذه  ،2أحمد رحماني : لكن في ختام تحليل الأستاذ
القضائي، وبالنتيجة فالقاضي  الاختصاصلا تأثر على ) نوعه( الدراسة، مفادها أن طبيعة الملك الوطني

  .الإداري الجزائري هو قاضي الإدارة
 

                                                 
1- Ahmed RAHMANI, la thèse , op. cit, p298.  
2- Ahmed RAHMANI, écrit dans ce sens : « La même masse de biens seras tantôt soumise à une règle de 
procédure et tantôt à une autre .Ceci participe de l’idée que le juge administratif est le juge de l’administration. 
La nature juridique n’a de ce fait aucune influence sur la compétence juridictionnelle. »,la thèse, op.cit,298. 
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، الاقتصاديةتبق الصورة على ما هي عليه، بالنسبة لنتائج المعيار العضوي على منازعة الأملاك الوطنية  لم

من بين  الاقتصاديةصمت المشرع عن تصنيف المؤسسة  ، حيث يسجل01- 88 رقم بعد صدور القانون
تضعها ضمن الأملاك والتي  16-84 رقم من القانون 19أنواع الأملاك الوطنية، بالرغم من سريان المادة 

  .الاقتصادية
فهل يعتبر هذا الصمت من المشرع، إشارة إلي التخلي عن القطيعة التي دعت إليها السلطة العمومية، مع 

  ؟ 16- 84 رقم النظرية التقليدية للمال العام من خلال القانون
 مـرق انونمن الق 56هناك مؤشر آخر يدعم هذا الشك، ألا وهو المنازعة، حيث تضمنت المادة 

  .مصطلحات توحي بإحداث معيار آخر ملازم للمفهوم التقليدي للملك العام 01- 88
  
  .الاقتصاديةإضافة المعيار المادي لمنازعة المؤسسة العمومية :  ياثان
  :تيلآعلى ا 1 01- 88 رقم من القانون 55نصت المادة  

سيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة مؤهلة قانونيا لت الاقتصاديةعندما تكون المؤسسة العمومية '' 
ا، يضمن تسيير الأملاك العامة طبقا ] هكذا في الأصل[ وذلك في إطار المهمة المتوسطة  الاصطناعية

  .للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة
المنازعة  ودفتر الشروط العامة، وتكون للامتيازوفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لطبيعة العقد الإداري 

  . ''المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبيعة إدارية
   2 :تيلآمن نفس القانون على ا 56بينما نصت المادة 

مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم  الاقتصاديةعندما تكون المؤسسة العمومية '' 
إدارية أخرى، فإن كيفيات وشروط بموجب ذلك وباسم الدولة ولحساا ترخيصات وإجازات وعقود 

ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة ا تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد 
  .طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ما

  .''تخضع المنازعة المتعلقة ذا اال للقواعد المطبقة على الإدارة 
هل الطبيعة الإدارية لعقد الإمتياز مبرر كافي : ، السؤال الأتي56و 55ما يثير من مقارنة المادتين 

  قضاء المادة الإدارية؟   لاختصاص
، بأا الاقتصاديةالوصف القانوني لمنازعة عقود تسيير المؤسسة العمومية  تمنح قد 55وفقا لنص المادة 
طبيعة ( النوعي، لأن مصطلح  صالاختصاذلك ليس لها أي تأثير على تحديد  ىوبناءا علذات طبيعة إدارية،

( علاقة عقدية بين تر الشروط بنودا غير مألوفة، أي  يمكن تصورودف الامتيازيدل على تضمن عقد ) إدارية
: ، مثلاصطناعيةتمارس مهمة تسيير ملحقات أملاك عمومية  اقتصاديةومؤسسة عمومية ) شركة خاصة 

  والشركة الخاصة لا يشكل قرينة على  الاقتصاديةلعمومية ملحقات السكة الحديدية، فالتراع بين المؤسسة ا

                                                 
 .38، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق، ص 01- 88 رقم من القانون 55المادة   -1
 .38، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق، ص 01- 88 رقم من القانون 56المادة   -2
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) الشركة( القاضي البات في المادة الإدارية، لوجود المعيار العضوي، وإنما هدفه إعلام المتعاقد  اختصاص

بين شخصين من أشخاص القانون الخاص، لا يوجد مانع قانونا من أن ينظر في  .1أن العقد ذو طبيعة إدارية 
  .السابقة 55ا القاضي العدلي، إن هذا الفهم يتوقف عند نص المادة منازعتهم

بنصها على ممارسة صلاحيات السلطة العامة، تشكل مرادفا لتطبيق قواعد غير  56في حين أن المادة 
 السلطة العامة، تصبح امتيازاتمألوفة في القانون الخاص، بالمقابل عندما تتصرف المؤسسة العمومية خارج 

( عقودا ذات طبيعة خاصة  فالعقود التي تبرمها ذه الصفة ضع بذلك لقواعد القانون الخاص،تاجرا وتخ
  .والمحصلة أن تخضع للقاضي العدلي في هذا النوع من المنازعة) مدنية أو تجارية

ممثلة بإعتبارها  ثل الإدارة، وتخضع لقضاء الإدارةالسلطة العامة، تصبح مثلها م بامتيازاتبينما عندما تتصرف 
وصف المعيار بأنه  اعتقادي، وهذا ما يبرر في 07للدولة، الشخص المعنوي العام الأول المذكور في المادة 

على ج  قاضي المادة الإدارية اختصاصساهم في توسيع ) 56المادة (  الحالة  هذه ، في2)معيار وكالة(
  .تماما المعيار العضوي ، ولم ينافس3) المعتدل للأجرالديوان العمومي (القرار الشهير 

وتقسيماته  16- 84 رقم في اية المطاف أصبحت مسألة وحدة الأملاك الوطنية، المكرسة في القانون
  :لسببين رئيسين 01- 88 رقم الوظيفية للأملاك العامة، مدعاة للزوال بعد صدور القانون

  .نية الإقتصايةعدم الإشارة ائيا إلي أن المؤسسة العمومية جزء من الأملاك الوط-1
 للاختصاص، يبرر لمفهوم جديد للمال العام وليس الاقتصاديةإحداث نظام منازعاتي للمؤسسة العمومية  -2

  .  النوعي لمنازعاته
 قائمة ةسياسة جديد تالعمومية ج،لأن السلطة 1988كان سنة 16-84إذا فالإلغاء الفعلي للقانون رقم 
 دعت إليها 01-88رقم  عبر قنوات تشريعية من بينها القانون ،تصاديةالاقعلى التقليص من وظيفة الدولة 

  نظام جديد يدعى ليبرالي،تمارس الدولة فيه وظيفة الإشراف فقط،وفقا إلى اشتراكيمرحلة التحول من نظام 
 فيما يتعلق بمفهوم الملكية157-62رقم  ونــــالذي أعادإمتدادالقان 1989لهذا التوجه صدر دستور 

  .منه 18تبعا لنص المادة  صريح بالثنائية التقليديةإقرار ،أي الوطنية
  
  
  
 
  

                                                 
1-   Mokhtar BOUABDELLAH ,la thèse , op.cit,p118. écrit « L’énoncé (les règles applicables à 
l’administration  ne signifie pas  automatiquement règles (de nature administrative) ». 

 .56خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص  -  2
3- Mokhtar BOUABDELLAH,op. cit , p 118-119.  
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  :الفرع الثالث                                               

  .مدى المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية المستخصة                 
  
 .16-84 رقم من القانون 11الأملاك المستخصة لأول مرة في قانوننا الوضعي ضمن المادة وردت عبارة  

جميع الأملاك الوطنية  من نفس القانون بطريقة الاستبعاد، أي أن  221من المادة   01ثم عرفت في الفقرة 
أملاكا مستخصة تعتبر ) عمومية، إقتصادية، خارجية، عسكرية(غير المدرجة ضمن الأملاك الوطنية الأخرى

ة أو إمتلاكية فقط، وإنما و دون أن تذكر الفقرة السابقة أن هذا النوع من الأملاك الوطنية يؤدي وظيفة مالي
  .التي بينت أن الأموال ذات الوظيفة المالية أو الامتلاكية جزء من الأملاك المستخصة 60إلى المادة  تحيل

القانون قوام الأملاك الوطنية المستخصة للدولة أو من نفس  25،  24و  23بالمقابل ذكرت المواد 
  .الولاية، البلدية على سبيل الحصر

ستنتج أن نظرة المشرع ، ي16- 84 رقم من القانون 08و  01بمقارنة النصوص السابقة مع المادتين 
نية، و كذا و القانون المدني فيما يتعلق بوحدة الأملاك الوط 1976لم تتغير مع نظرة المؤسس الدستوري لـ 

 .مبدأ عدم قابليتها للحجز و التقادم، أي تكريس مفهوم جديد للدومين الخاص يختلف عن المفهوم التقليدي
  : 2من نفس القانون ذكرت ضمن فقرا الثالثة خضوع هذه الفئة من الأملاك إلى الآتي 94في حين أن المادة 

  
  »الدولة و اموعات المحلية ذا الصدد التشريع المتعلق بعلاقات القانون الخاص التي تلزم -«
  

فهل يدل ذلك على إعتبار أن الملكية الوطنية الخاصة، تخضع من حيث موضوعها للقانون الخاص، و 
  من حيث منازعتها للقاضي العدلي؟

أن المشرع تردد في وصف طبيعة التراع القائم  يبدو 16-84 رقم من خلال تتبع بقية مواد القانون
  مادة الادارية ؟ـلاك المستخصة، هل يعقد الاختصاص فيه للقاضي العدلي أم البات في الحول الأم

  :3على الآتي 16-84 رقم من القانون 62فعلى سبيل المثال نصت المادة 
  

عندما لا يكون لعقار ما مالك معروف أو في حالة وفاته دون وارث له، يحق للدولة أن تطالب « 
 ا قانونا، بالمقاضاة و باسمه، أمام الهيئات القضائية المختصة، قصد الحصول على بواسطة الأجهزة المعترف  

  
  

                                                 
تخضع للأملاك المستخصة للدولة و الولاية و البلدية العقارات و المنقولات بمختلف أنواعها التي تعد «على الآتي 16-84 رقم ، القانون22من المادة  01نصت الفقرة  - 1

يم المنقولة ة و غير المدرجة في أصناف أخرى من الأملاك كما هي محددة بموجب هذا القانون، و تعتبر جزءا من الأملاك المستخصة للدولة الحقوق و القملكا لها و غير المصنف
  »أدناه 60في المادة  االمنصوص عليه

  .1027ق، ص ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع ساب16-84 رقم من القانون 94، المادة 02فقرة  -   2
  .1021، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص 16-84 رقم من القانون 62المادة  -   3
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حكم مثبت لإنعدام الورثة، يصدر وفق الشروط و الأشكال السارية على دعاوى إثبات الملكية و 

  . الحيازة، و ذلك بعد إجراء تحقيق للبحث عن الورثة المحتملين
نظام الحراسة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من و يترتب عن الحكم النهائي، تطبيق 

  .من القانون المدني 829إلى  827
وبعد إنقضاء الآجال المقررة قانونا وفقا للحكم المثبت لإنعدام الورثة، يوسع القاضي 

التسريح بالشغور وفقا للشروط و الأشكال المقررة في قانون الاجراءات المدنية و التسريح 
  .»التركة بتسليم أموال 

 
  : هذه المادة بالذات سببين هما لبداية إن سبب تناو

الأملاك الشاغرة المقصودة تصنف ضمن الأملاك المستخصة للدولة بعد الإلتزام  -1
  .بالإجراءات المنصوص عنها قانونا

 .الغموض في تحديد الجهة القضائية المختصة -2
  »أمام الهيئات القضائية المختصة... تطالب يحق للدولة أن «وردت في المادة السابقة  الجملة الآتية 

  فماذا يقصد بالهيئات القضائية المختصة ؟
منه، إستنادا إلى إدعاء الدولة  07إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية و تحديدا المادة  يبدو أا تحيل

  .بواسطة الأجهزة المعترف ا قانونا
 مـرق ستثناءات الواردة بنفس المادة و فقا للأمرتطبيقا للمعيار العضوي مادامت لم تذكر ضمن الا

 ، حيث إقتصرت على منازعات علاقة الشاغلين للأملاك الشاغرة المملوكة للدولة وفقا للأمرين 80- 71
  . 653- 68رقم و  102- 66 رقم

لكن الملاحظ أن هذا التصور، المتمثل في ترجيح كفة اختصاص قاضي المادة الادارية، لم يستمر مع 
دعاوى إثبات : (الآتي تا، حيث تضمن16-84 رقم من القانون 63و  62ة العبارات الواردة في المادتين بقي

  ).الملكية و الحيازة، حكم، القاضي المختص في الدعاوى المدنية
لا تعني بالضرورة القاضي العدلي فقط،  –القاضي المختص في الدعاوى المدنية  –أن جملة  في اعتقادي
 من 07ي البات في المادة الإدارية أن ينظر في نزاع ذو طبيعة مدنية، متى توفرت شروط المادة بل يمكن للقاض

 ي لا يحدد الاختصاص،، لأن الموضوع في نظامنا القضائ)الاستثناءات+ القاعدة (قانون الإجراءات المدنية 
لإدارة ممثلة ل يمكن،حيث  1أراضي الدومين الخاص منازعات الاستصلاح فهي تخص فمثلا سبق وأن عرضت 

ة الأرض تدعي أمام قضاء المادة الإدارية، بغية فسخ عقد الاستصلاح إذا لم يلتزم المستصلح بخدمأن في الوالي 
وصف هذا العقد بأنه إداري على النمط التقليدي، لأن العقد الإداري يتضمن  مدة معينة، حيث لا يمكن

  جوء إلى القضاء متى أخل المتعاقد بالتزاماته، ضمن ما يعرف بنودا غير مألوفة و للإدارة أن تفسخه دون الل

                                                 
  .أنظر المطلب الثاني من المبحث الأول، الفصل الأول -   1
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بامتياز الأسبقية لكن الواقع في عقد الاستصلاح خلاف ذلك، فهو إداري من منظور جزائري، 

  .لاعتماده على المعيار العضوي فقط أي أن الإدارة طرفا محررا و متعاقدا في آن واحد
  : 1على الآتي 16- 84 رقم من القانون 106ادة من جهة أخرى نصت الفقرة الأخيرة من الم

  .»ازعات المتعلقة بالتبادلات للهيئات القضائية المختصة التابعة للقانون العامنتخضع الم«
  

حيث يكون التبادل بين أملاك عقارية مصنفة ضمن الأملاك الوطنية المستخصة و الملكيات  
جهتي القضاء العادي أو الإداري، و عليه تختص الجهة  عدم تمييز الفقرة السابقة بينيمكن ملاحظة الخاصة،

القضائية صاحبة الولاية العامة في قضية الإدارة طرفا فيها، بدون تفكير القضاء البات في المادة الإدارية هو 
  .المختص، إذن فالطبيعة المدنية للتراع لا تأثر على الاختصاص النوعي 

منازعات الأملاك الشاغرة وفقا للقانون المدني و (ابقين بالرغم من غموض الصورة في المثالين الس
 30-90 رقم من القانون 52، حيث تضمنت المادة 1990، إلى أن الوضع لم يختلف كثيرا سنة )التبادل

، مما )الهيئات القضائية المختصة(بدل عبارة ) المحكمة(، عبارة 16- 84 رقم من القانون 62المقابلة للمادة 
أنه  – 52المادة  –يفهم من هذا النص الجديد ابقة حول مدى قوة المعيار العضوي، فقدُ يؤكد الشكوك الس
 إلى الادعاء أمام) الولاية أو إدارة أملاك الدولة(مكرر، لأا تحيل  07خارج المادة  07استثناء على المادة 

 رقم ضوي، سواء من حيث القانونتجزئة حالة التدهور التي عرفها المعيار الع نالمحكمة العدلية، و عليه لا يمك
  .23- 90 رقم أو القانون 30- 90

 .لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات) أملاك مستخصة(في اية الفرع أن ابتكار مصطلح الإشارةيجدر 
 16- 84 رقم عبارة الأملاك الخاصة بدل المستخصة، قبل إلغاء القانون 131-87 رقم حيث أعاد المرسوم

  .19902سنة 
  : عودة الى النظرية التقليدية القائمة على ثنائية الأملاك الوطنية عرفت تمهيدين مهمين و عليه فال

   131- 87 رقم المرسوم: الأول 
  . 01- 88 رقم القانون: الثاني 

  
  
  

  

                                                 
  . 16-84 رقم من القانون 106الفقرة الأخيرة،المادة  -   1
 رقم  ضمن القانون 16-84 رقم  ، قبل الإعلان عن إلغاء القانون131- 87  م رقمالمرسو ، تحديدا1987إن تغيير المشرع لمصطلح أملاك مستخصة كان سنة  -   2

لا نعتقد أن المشرع وفق في استعمال هذا المصطلح الذي سوف يتراجع عنه في قانون الأملاك «: ، في حين كتب الأستاذ مسعود شيهوب في هذا الصدد الآتي 30- 90
  .401، مرجع سابق، ص »1990نة الوطنية الجديد الصادر س
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  :المطلب الثاني                                           

  . 30-90دى المعيار العضوي بعد صدور قانون الأملاك الوطنية رقم م            
  

، على التسوية بين نظامين مختلفين للأملاك الوطنية أحدهما  16- 84 رقم نظرا لعدم قدرة القانون
، و الآخر حديث نسبيا مؤسس على خطاب رسمي  157- 62 رقم  وفقا للقانون الاستقلالمترسب منذ 

  .، يتناقض تماما مع سابقه 1976مدعم دستوريا منذ 
فيه المؤسس  استغنىمن هنا لجأ المشرع إلى إصدار قانون جديد ينظم الأملاك الوطنية ، في إطار توجه 

 17حيث نصت المادة  1989الدستوري  عن مبدأ ملكية الدولة لا رجعة فيه ، وذلك بعد  صدور دستور 
  : 1منه على الآتي

عة الوطنية ، و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع ، و الموارد الملكية العامة هي ملك امو«
الطبيعية للطاقة ، و الثروات المعدنية ، الطبيعية و الحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية 

  .، و المياه ، و الغابات
واصلات النقل بالسكك الحديدية ، و النقل البحري و الجوي ، و البريد و الم كما تشمل 

  »أخرى محددة في القانون  أملاكالسلكية و اللاسلكية ، و 
  

مصطلحين ، الملكية العامة و الأملاك  استعمليبدو من خلال المادة السابقة ، أن المؤسس الدستوري 
  الوطنية ، فهل يدل ذلك  أما مترادفين ، أم لكليهما معنى مختلف عن الآخر؟

بالأساس ، التي تخرجها عن موضوع التملك الخاص لأي شخص طبيعي  إن الملكية العامة تعني الثروة
معنوي ، و عليه تعتبر الأملاك الوطنية إحدى مكوناا ، حيث أحيلت هذه الأخيرة من حيث ماهيتها إلى  أو

 ، بقدر ما يمثل حماية أراد المؤسس 2القانون، وفقا لنص المادة السابقة ، فلا يعتبر ذلك تضييقا في المفهوم
الدستوري أن يمنحها للملكية العامة ، و الدليل على أا تسمو عن الأملاك الوطنية ، صيغة المفرد المستخدمة 
 في صلب المادة ، أي أا وحدة واحدة لا يمكن مقارنتها بأي قسم من الأملاك مهما كان نوعها ، في حين

، تتملكها الدولة أو  3عمومية  و خاصة:  من الدستور إلى صنفين 18الأملاك الوطنية ، صنفتها المادة  أن
  .الولاية أو البلدية 

، القائم على الثنائية الموضوعية ، حيث نصت  30- 90 رقم سياق هذا الطرح صدر القانون في
منه على ذلك ، أي إعادة تبني التقسيم التقليدي المنصوص عليه في القوانين الفرنسية ، لاسيما أمر  3المادة 
  : على نفس المعايير المتمثلة في  اعتمادا،  1943أفريل  13

                                                 
  .237، مرجع سابق ، ص  1989من دستور  17المادة  -   1
إن مفهوم الملكية العامة جاء في شكل ضيق بحيث ان هذه الأملاك تعتبر محمية بالدستور ، فهي « :الآتي . 7جاء في ، وثيقة قانون الأملاك الوطنية ، مرجع سابق ، ص  -   2

  »...بصفة خاصة تمكنه من التصرف المطلق ، لكوا غير قابلة للتصرف مطلقا ، هذا المفهوم لا يجب خلطه مع الأملاك العامة  ليست ملك لأي شخص معنوي
   1996لم تعدلا ضمن دستور  1989من دستور  18،  17المادتين  -   3
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  .معيار عدم قابلية التملك الخاص للأملاك العمومية -1
 .معيار الوظيفة أو الغاية التي يؤديها المال العام -2

كتفي أدون التعمق في الجدل الفقهي حول كفاية هذه المعايير  من عدمها ، لوصف المال بأنه عام 
تخضع الأملاك  أنعلى  30-90 رقم من القانون  801حيث نصت المادة دراسة نتائج هذا التقسيم ، ب

الوطنية الخاصة للقوانين المتعلقة بقواعد القانون الخاص ، علاوة على خضوعها لقانون الأملاك الوطنية ، 
 يالإدارالنظام القانوني بين نوعي الأملاك الوطنية ، و كقاعدة عامة في القانون  لازدواجالتأسيس  حيث تم

بالبت في منازعات الدومين العام فقط  تطبيقا لمبدأ تبعية الاختصاص   الإداريالكلاسيكي ، يختص القاضي 
  .للموضوع ، وبالتالي يبقى القاضي العدلي مختصا بمنازعات الدومين الخاص

 قانونلل، هل لاقى التصور السابق مكانة له وفقا  الإداريةفمن خلال تطبيق المعيار العضوي في المادة 
  الوضعي ؟

  :بحثه في هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين  أودهذا ما 
  .تطبيقات المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية العامة :  الأولالفرع 
  .تطبيقات المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية الخاصة:  الثانيالفرع 

  
  : الفرع الأول                                        

  تطبيقات المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية العامة                 
حيث التسيير و  الأملاك الوطنية العمومية المتمثلة في الموارد و الثروات الطبيعية ، تخضع من باستثناء

جمية ، قانون المحروقات ، قانون النشاطات المن(الاستغلال لنظام قانوني خاص ، يطبق على كل فئة مثل 
، بينما  30- 90 رقم  من القانون 79إلى  74إليه المواد من  أشارتوفقا لما ) قانون الغابات ، قانون المياه

  : 2الأملاك العمومية صنفها المشرع إلى ثلاثة أصناف بحسب طبيعتها كالآتيبقية 
 .عتها أو وجهتهاالفردي و الجماعي على حسب طبي للاستعمالالأملاك التي تخصص  -1
 .الخاص للأشخاص على حسب طبيعتها أو وجهتها للاستعمالالأملاك التي تخصص  -2
 .الأملاك المخصصة للمصالح العمومية -3

يثور التراع بالنسبة للنوعين الثاني و الثالث، كونه يتطلب رخصة مسبقة من  أنبين هذه الأنواع ، يمكن 
، حيث يكتسي هذا الشغل الخاص للملك إتاوةلأملاك العمومية ، في المقابل يدفع الشخص المستعمل لالإدارة

  :العمومي إحدى الشكلين
 .رخصة وقوف أو رخصة طريق -1

                                                 
  . 1676، مرجع سابق ، ص  30-90 رقم  من القانون 80المادة   -   1
  .29الأملاك الوطنية، مرجع سابق ، صوثيقة،  قانون  -   2
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 ).امتيازعقد  أو اتفاقية(عقد شغل  -2

حيث نصت على هذا الاستعمال الخاص للأملاك العمومية، سواء بعقد أو قرار إداريين كل من المادتين 
  . 454- 91 رقم  من المرسوم التنفيذي 167و  30- 90رقم   من القانون 64

أو  –الهيئة المحررة للقرار أو العقد  –إلى وجود الإدارة كطرف أساسي، في هذه العملية عضويا  فاستنادا
للرخصة نتيجة سلطتها  الإلغاءموضوعيا، كون النشاط يخضع لقواعد غير مألوفة، حيث يمكنها سحب أو 

لمؤقتة، لكن هذا لا يمنع الشخص من الطعن القضائي في حالة الاستعمال التقديرية الناشئة عن طبيعة الشغل ا
  .1التعسفي للسلطة

في حالة إبطالها أو سحبها يتعرض  الإجراءمصدرة الرخصة، نفس  الإداريةحيث إذا لم تتبع السلطة 
  :2على الآتي 454-91رقم  من المرسوم 165قرارها للطعن، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار إبطال رخصة شغل الأملاك العامة شغلا خاصا أو «
  .»سحبها حسب الأشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها

  
أي الشغل غير الشرعي للملك العمومي لا يبرر للإدارة تجاوز صلاحيتها المنصوص عنها قانونا، ففي 

  :، خلص قضاة مجلس الدولة إلى الآتي3سليم شباقضية رئيس مندوبية بلدية قسنطينة ضد ك
 الإداريةالقرار الصادر عن الغرفة  أستأنفحيث أن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، «

الذي حكم عليه بدفع تعويض للمستأنف عليه عن  28/09/1996لس قضاء قسنطينة بتاريخ 
  .الضرر الذي لحق به

  .زة لهمع إرجاع أدوات الطبخ المحجو
عليه بنى كشكا لبيع وجبات غذائية  المستأنفرئيس الس الشعبي البلدي يتمسك بأن  أنحيث 

السلطة المخولة  باعتبارهخفيفة على قطعة ارض عمومية على طريق عين الباي دون رخصة منه 
  .بذلك
شك لبيع تنصيب كبعليه يتمسك فيما يخصه، بأنه يملك قرارا ولائيا يسمح له  المستأنف أنحيث 

  .وجبات غذائية خفيفة
  

الغرفة  أماممديرية الأملاك الوطنية غائبة على مستوى الاستئناف، صرحت في عريضتها  أنحيث 
القطعة الموجود فوقها الكشك موضوع التراع، داخلة في  أرضية أنلس قضاء قسنطينة،  الإدارية

  .الأملاك الوطنية للدولة
 ....  

فإن الوالي مختص لمنح   454 رقم  من المرسوم 164 –هذه المادة  حيث أنه بناء على مقتضيات
الجميع شغلا  لاستعمالرخصة الطريق، أي الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخصصة 

  .و تسلم لفائدة مستعمل معين أرضيتهاخاصا، مع إقامة مشتملات في 

                                                 
  .1674، مرجع سابق ، ص 30- 90 رقم  من القانون 64المادة  -   1
  .2338، مرجع سابق، ص 454- 91 رقم  ، المرسوم التنفيذي 165من المادة  2الفقرة  -   2
: سليم ، مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار منشور في مؤلف كباش /، قضية رئيس مندوبية بلدية قسنطينة ضد 19/07/1999:، مؤرخ في  511قرار ، فهرس  -   3

  .153لحسين بن الشيخ أث ملويا، مرجع سابق،ص
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، فإن قرار إبطال الرخصة أو سحبها أعلاهمن المرسوم المذكور  165حيث انه بناءا على المادة 

  .يتخذ حسب الأشكال نفسها التي تم تسليمها وفقا لها
وأنه يتعين القول بأن البلدية عندما هدمت الكشك محل التراع الحالي تكون قد تجاوزت سلطتها، و 

  . »قرارهمطبقو القانون تطبيقا سليما، و أنه يتعين بالنتيجة تأييد  الأولىبالتالي فإن قضاة الدرجة 
لمنطوق القرار السابق فإن رئيس البلدية غير مختص بإبطال رخصة الشغل، مادامت صادرة  استنادا

بقضاة مجلس الدولة إلى تأييد قرار الس القاضي بتعويض صاحب الكشك عن  أدىعن الوالي، مما 
  .الأضرار التي لحقته جراء الهدم

  :من ناحيتين الإداريةاضي المادة ق اختصاصيبدوا أن القرار السابق، جسد مدى 
  .المدنية الإجراءاتمن قانون  07وفقا للمادة  -1
 .القانون قرارا إداريا اعتبرهاوفقا لطبيعة الرخصة، التي  -2

النوعي، لأن الركن المهم في التراع  الاختصاصثانوي، في تحديد مسألة  تأثيروإن كان هذا الشق الثاني ذو 
  .- قرارا أو عقد –سلمة للرخصة، إدارية أم لا، و ليست الرخصة في حد ذاا السابق هو طبيعة الهيئة الم

الفرنسي، هو أنه ينظر في منازعات  الإداريالقاضي   اختصاصنوه إليه مع أ يمكن أنبينما الاختلاف الذي 
ضع للتوقّف  حيث يخ أوللرخصة، سواء للطريق  الإداريةبيعة طالشغل المؤقت للأملاك العمومية تبعا لل

الشاغل لرقابة إدارية خاصة، تزول فيها المبادئ الثلاث،اانية، المساواة، الحرية، اسدة في الاستعمال 
  .الجماعي للدومين العام

 :1الآتي Jacqueline MORAND- DEVILLERفي هذا السياق يرى الأستاذ 
«L’utilisation privative procure un avantage personnel à l’occupant dans le titre 
et l’usage qu’il en fait doivent être soumis à un contrôle particulier de 
l’administration et conservent un caractère fragile, ce qui explique que les trois 
principes inhérents à l’usage collectif, liberté ,égalité, gratuité, ne retrouvent 
pas». 
 

من عدمها فيما يخص شغل  ، يختلف عن مدى تطبيق القواعد غير المألوفةالجزائري نظام القانونيالأن  في حين
، الإداريهل يمكن للقاضي العدلي أن يختص في نزاع يخلو من الشخص  أوضحالأملاك العمومية، بصفة 

  بالرغم من وجود شروط غير مألوفة في العقد؟
من المنازعات القائمة حول الأملاك الوطنية العامة المخصصة للمصالح العمومية، و مثل هذه الحالة تندرج ض

  .اتفاقيةالتي تمكِّن الغير من الانتفاع ا عن طريق 
، على إمكانية شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا، 454- 91 رقم  من المرسوم 167فقد نصت المادة 

  :2منت فقرا الثانية الأتيأو دفاتر شروط، حيث تض امتيازبناءا على عقد 
تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة تسندها الدولة إلى إحدى هيئاا أو مؤسساا أو مقاولاا العمومية،  أنويمكن «

  .»لانعدامهاأو عقد مصلحة عمومية أو  امتيازمع صرف النظر عن أي عقد 

                                                 
1-Jacqueline MORAND- DEVILLER, op.cit, P269 .                                                                                  

  .2338، مرجع سابق، ص454-91رقم  رسومالم، 67من المادة  2الفقرة  -   2
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عقد  اشتراط، إنابة الدولة في تحقيق المنفعة العامة دون تتيح هذه الفقرة للهيئة العامة أو المؤسسة أو المقاولة

  .أو مصلحة بين الدولة و الهيئة المعنية امتياز
 305-85رقم   من المرسوم 2حيث نصت المادة  –ديوان رياض الفتح  –مثال  يوضحو لتقريب الرؤية 

  :1على الآتي
  »الديوان«صية المعنوية و يدعى فيما يلي ديوان رياض الفتح مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافي تتمتع بالشخ« 

  .» يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير
  :بـالمدير العام للديوان هو الآمر بصرف ميزانيته يقوم  أنمن نفس المرسوم على  14كما نصت المادة 

  -+في إطار التنظيم المعمول به  اتفاقيةعقد أو  أوإبرام أية صفقة أو معاهدة  -
 .يوان أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنيةيمثل الد -

على ذلك، فالمركب مؤسسة ذات طابع ثقافي، تحضى بالشخصية المعنوية، يمكنها  ساتأسي
 . مع الغير بصفتها تاجرا اتفاقياتإبرام عقود و 

المادة قاضي  اختصاصلوفة تؤدي إلى أشروط غير م الاتفاقياتهل تحتوي هذه : السؤال المطروح أنغير 
 في التراع؟ الإدارية

 :2في هذا الصدد الآتيSouad GHAOUTIترى الأستاذة 
«Monsieur DE LAUBADERE affirme dans le tome II de son traité 
du de droit administratif que: les contrats d’occupation du domaine 
public sont toujours un contrat administratif en application d’une 
règle générale selon laquelle les occupations ne peuvent donner lieu 
à des contrats  de droit privé. 
Cette tendance vers l’intégration des contrats passés par les services 
publics industriels et commerciaux dans la théorie générale du 
contrat administratif a été confirmée par la jurisprudence du conseil 
d’Etat français : les contrats passés par les S.P.I.C ne sont pas 
nécessairement des contrats de droit commun et peuvent être des 
contrats administratifs. 
Or, en dépit du caractère administratif fortement prononcé des 
conventions d’occupation temporaire du domaine public concédées 
par L.O.R.E.F, il semblerait que l’article 2 du décret n°85-305 ….. 
l’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers». 
 

 اعتبارى وصف الفقه و القضاء الإداريين  الفرنسيين، المؤسسين على عل اعتمدأن التقييم السابق  يبدو
  الموضوع، أي مادامت العقود تتعلق بشغل أملاك عمومية، فهي إدارية بغض النظر عن الهيئة أو المؤسسة 

  

                                                 
  .1885، ص 1985ديسمبر16: ، صادرة في52رقم . ، يتضمن إعادة تنظيم ديوان رياض الفتح، ج ر1985ديسمبر 14:، مؤرخ في 305-85 رقم  المرسوم -   1

2 - Souad GHAOUTI, Les conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues entre l’office 
Riadh El Feth et les exploitants privés, Revue du Conseil d’Etat, n°03,2003,P110. 
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لبعض عقود المؤسسات ذات الطابع  الإداريةالمبرمة للعقد، فقضاء مجلس الدولة الفرنسي لم ينف الطبيعة 

  .صناعي و التجاريال
تصف الوضع السابق أنه مضطرب، لأن الديوان مؤسسة  Souad GHAOUTIهذا ما جعل الأستاذة

شغل أملاك عمومية تحتوي شروطا  اتفاقياتذات طابع ثقافي، علاقته مع الغير تجارية و في نفس الوقت يبرم 
-ا لاختصاص القاضي العدليغير مألوفة في القانون الخاص، أي ذات طبيعة إدارية و تخضع منازعته

 : 1حيث كتبت الآتي -التجاري
«De sorte que nous nous trouvons face à l’imbroglio suivant :un 
office réputé commerçant ,mais qui a une vocation culturelle, usant 
de fortes prérogatives de puissance publique et imposant a ses co-
contractants les clauses exorbitantes du droit commun, est cependant 
soumis au juge judiciaire (commercial).» 

 
المدنية حيث، خصت القاضي  الإجراءاتمن قانون  7عن موقع هذا الاستنتاج، في وجود المادة  ءلأتسآ

تعارض بين  فقط، و لذلك لا الإداريبالنظر في منازعات المؤسسة ذات الطابع  الإداريةالبات في المادة 
، التي أحالت نزاعات ديوان رياض الفتح ، بشأن 31و دفتر الشروط لاسيما مادته  305-85 رقم المرسوم
  .السابقة7و المادة  -  2محكمة الجزائر العاصمة–شغل الأملاك العمومية إلى القاضي العدلي  اتفاقيات

،  بغض الإدارة، من النظر في نزاع يخلو من الإداريةضي المادة اقلأن مدى المعيار العضوي، يكمن في إعفاء 
المشرع لا يطبق بشأن منازعات  أنفي أكثر من مرة ضمن هذه الدراسة، ت النظر عن الموضوع، حيث أكد

بحث النصوص تمبدأ تبعية الاختصاص للموضوع، إذن فقبل الحديث عن القضاء أو الفقه الفرنسيين  الإدارة
، حيث حسم النقاش بشأن المبدأ السابق منذ الوطنية يئات القضائيةاله اجتهاداتة الوطنية و التشريعي

 1972بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، العربي بن تومي، سنة  الإداريةالسبعينيات، فقد كتب رئيس الغرفة 
  :3الآتي

فالقاعدة ... س كذلك الآن بالجزائربفرنسا فالأمر لي الإداريلا زال يخضع للقانون  الإداريكان القضاء  إذا« 
  -.»أي جوهر القضية أصبحت عندنا غير صحيحة  -الاختصاص يتبع الجوهر- المعروفة في القضاء الفرنسي 

 
إلى التصادم مع مثل هذه يؤدي حتما الإداريةو المنازعة  الإداريو عليه فرصيد الفقه من القانون 

لأنه في غياب قانون يمنع ،ذكرلفة من حيث المفهوم عماُ ، لأا مخت305- 85 رقم قصد المرسومأالنصوص،
  ، وفي وجود قانون يحكم 1790أوت  24-16، مثل قانون الإدارةالقاضي العدلي من النظر في منازعات 

  
  

                                                 
1 - Souad GHAOUTI, op.cit,p110-111. 
2 - Souad GHAOUTI, op.cit, p110. 

  .197االله مختار، مرجع سابق، ص  بو عبد: ، نقلا عن رسالة الأستاذ18، ص1972مارس  - ، جانفي1العربي بن تومي، نشرة القضاة، العدد -   3
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 الإداريةو المنازعة  الإدارييمكن الرهان على إمكانية التطابق التام مع القانون  مهما كان نوعه، لا الإدارة
  .ما التقليديبمفهومه

بل  - مركب رياض الفتح–لم تتوقف نقاط الاختلاف في منازعة شغل الأملاك العمومية عند المثال السابق 
تباينا آخر يبدأ من التصنيف أي نوعية الملك الوطني عام أو خاص و ينتهي حتما  يلمسيمكن أن 
 من القانون 15وطنية العامة، وفقا للمادة النظام القانوني للغابات المصنفة ضمن الأملاك ال تحديدابالمنازعة،

  :1، حيث نصت وثيقة التكوين في المهام الرئيسية للأملاك الوطنية على الأتي30- 90 رقم
الأملاك الغابية على خلاف القانون الفرنسي الذي يعتبرها من الأملاك الخاصة، تشكل فرع من فروع الملك «

لملكية العمومية المعروف في الملك الغابي مستقل عن التخصيص بما أن العمومي في القانون الجزائري، لكن نظام ا
كل الغابات، الثروات الغابية، الأراضي الغابية، أو ذات الطبيعة الغبية الناتجة عن أشغال التهيئة أو الاستصلاح، 

ع ا و الآيلة للدولة في الغابة المحازة عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الغابات الموهوبة أو المتبر
  .»خاضعة لنظام الملكية العمومية... إطار التركات المهملة 

  
بما أن النص السابق صادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، فهو خطاب رسمي، يعبر عن توجه السلطة و 

فا للتصنيف نظرا للأملاك الوطنية العامة، حيث أدى تصنيف الغابات ضمن الأملاك العمومية خلا
  .التقليدي

 اتساعمن واقع إقليمي يتمثل في  انطلاقا،مؤشر على خصوصية تنطبق على الجزائر فقط اعتقاديفي   
مليون هكتار ذات  3مليون هكتار من الغابات الطبيعية و الاصطناعية،  4.1المساحة الغابية، الممتدة على 

  .2مليون هكتار من الحلفاء 2.6طبيعة شبه رعوية، 
ا الطرح يكرس إختلافا في الموضوع من الضروري ان ينتج عنه إختلاف في المنازعة، حيث يختص في هذه هذ

  :الحالة قاضي المادة الادارية، من ناحيتين
تتمثل في قيام مصلحة الغابات بتسيير الأملاك الغابية، وهي إدارة تخضع في منازعاا :  الأولى جوهرية
  .للمعيار العضوي

   - دومين عام–تتعلق بالموضوع :  نويةالثانية ثا
 أ.ي في هذا السياق يختص قضاء الادارة بالمنازعات المتعلقة بالغابات، سواء أمام قضاء الموضوع، مثل قضية 

،  أو أمام القضاء الاستعجالي الاداري في حالة شغل غير 3المديرية العامة للغابات لولاية تيبازة/بن ج ضد 
  .4بة بالطردشرعي، بدون سند للمطال

  
                                                 

  .19وثيقة، قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص  -   1
  .19وثيقة، قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص -   2
الدولة، الغرفة الرابعة، المديرية العامة للغابات لولاية تيبازة، مجلس / ضد  أ بن ج.ي، قضية  15/07/2002: ، مؤرخ في450: ، فهرس رقم10833: قرار رقم -   3
  )   09قرار غير منشور، ملحق رقم(

  .180زروقي ليلى، مرجع سابق، ص -   4
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أما باقي منازعات الأملاك الوطنية العمومية فهي لا تخرج عن التصور التقليدي للمنازعة الإدارية، مثل 

  .منازعات الادراج أو تعيين الحدود، أو إلغاء التصنيف
ضطلع من ناحية الشغل المؤقت عندما ت للأملاك الوطنية نظام القانونيالقتصر هذا الفرع على ما يميز أُلذلك 

  .به مؤسسة عمومية غير إدارية، وكذا النظام الغابي
  .بحث ذلك ضمن الفرع المواليستإن هذا التميز يظهر بصورة أكبر في منازعات الأملاك الوطنية الخاصة، 

  
  : الفرع الثاني                                      

  .الأملاك الوطنية الخاصةتطبيقات المعيار العضوي في منازعات                    
، حيث 30- 90 رقم الملك الوطني الخاص ذو مفهوم إيجابي في نظرالقانون الملك العمومي لا يكون بخلاف

  :1على الآتي 30-90 رقم  القانون 03من المادة  2نصت الفقرة 
كية و مالية أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي تؤدي وظيفة إمتلا«

  .»فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة
يبدو أن إعتماد الفقرة المذكورة على معيار الوظيفة المالية و الإمتلاكية ، لإضفاء صبغة الملكية الخاصة على 

جميع الأملاك غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية (الملك الوطني غير كافية، خاصة في إطار تعريف واسع 
لاحظ أن المشرع جعل من الملكية الوطنية الخاصة القاعدة و الملكية الوطنية العامة الاستثناء،  ي، حيث )العامة

  .30- 90رقم كون هذه الأخيرة محددة على سبيل الحصر في القانون
لا تقتصر على الأملاك الوطنية الخاصة فقط حيث ) مالية و إمتلاكية(افة إلى أن الوظيفة الإقتصادية ضإ 

  .بيانه قبكما س،الثروات و المعادن و الغابات المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العامة ضمن فئة تجسد
  .2صمت المشرع بشأن إمكانية التصرف أو التقادم أو الحجز للأملاك الوطنية الخاصة يسجلكما 

عن عدم قابلية الأملاك الوطنية العمومية للتصرف و  30- 90 رقم  من القانون 04حيث نصت المادة  
 رقم  من القانون 8تقادم و الحجز فقط، دون أن يشمل هذا الحضر الأملاك الوطنية الخاصة، بخلاف المادة ال

  :3التي نصت في فقرا الأولى على الآتي 16- 84
  »تكون الأملاك الوطنية غير قابلة للتصرف فيها و غير قابلة للتقادم أو الحجر عليها«

كية الوطنية عدم القابلية للتصرف و التقادم و الحجز، وإنما أصدرت إن هذه الفقرة لم تفرق بين نوعي المل 
  .حكما عاما ينطبق على مجمل الأملاك الوطنية

  

                                                 
  .1664، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص30- 90 رقم  ، القانون3من المادة  2الفقرة  -   1
، بأن أخضعت الأملاك 30- 90 رقم  من القانون 80/3ع أجابت عنه المادة ، إن هذا الصمت من المشر 401مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص: يرى الأستاذ -   2

  .14- 08شاطره هذا الاستنتاج إلى غاية صدور القانون أالوطنية الخاصة بأحكام القانون الخاص، 
  .1009، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص 16-84 رقم  ، القانون8من المادة  01الفقرة  -   3
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يبدو أن التحفظ السابق بشأن التقادم أو الحجز للأملاك الوطنية الخاصة لم يستمر، فقد جاء في تعديل 

  :1منه الأتي 04في المادة  14-08 رقم  وفقا للقانون 30- 90 رقم  القانون
  

و المذكور أعلاه، و تحرر كما  1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  30-90من القانون رقم  04تعدل و تتم المادة «
  :يأتي

الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها و للتقادم و لا للحجز، و يخضع تسييرها لأحكام هذا :  4المادة 
  .اردة في النصوص التشريعية الخاصةالقانون مع مراعاة الأحكام الو

و . الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم و لا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
تخضع إدارة الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و التصرف فيها لأحكام هذا القانون 

  .»مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى  مع
  

فبإستثناء الأملاك المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في شكل مساهمات، تعتبر غير محمية من حيث 
التقادم أو الحجز تبرير صريح للخوصصة، في حين تحضى بقية الأملاك الوطنية الخاصة بعدم القابلية للحجز 

  .مأو التقاد
ستنتج من النقاش السابق أن الملكية الوطنية الخاصة من حيث مفهومها مختلفة عن النظرية التقليدية، فقد ي

حماية لجزء منها، يجعلها تتباين مع مفهوم الملكية الادارية الخاصة 14- 08رع كفل مش)domaine 
privé( ل  30- 90 رقم من القانون 80الترتيب الوارد في المادة  ملاحظة، من هنا يمكنو التي لم تعد

  .ينبغي الاشارة إليه
، يدعو إلى تقديم الفقرة الثالثة عن  14-08رقم   المعدلة ضمن القانون 04أن منطق المادة يبدوحيث  

السابقة، لأن قانون الأملاك الوطنية نص صراحة عن عدم القابلية للتقادم و الحجز  80الثانية من المادة 
  .الخاصة، بالرغم من تعارض ذلك مع القانون الخاص لبعض الأملاك الوطنية

افة إلى هذه الخصوصية في المفهوم تمتد إلى المنازعة، فمعظم المنازعات موضوع البحث في هذه الدراسة، ضإ
تدور حول الأملاك الخاصة للدولة، بدءا بمنازعات الأملاك الشاغرة و إنتهاءا إلى منازعات الأراضي الفلاحية 

، أي خارج قوانين الأملاك الوطنية تبقى ولاية قاضي المادة الادارية مهيمنة ، 19- 87 رقم  انونفي إطار الق
  .بالرغم من تصنيف الأملاك المذكورة ضمن الدومين الخاص

التي تبين بوضوح تطبيقات المعيار العضوي مع  30- 90رقم  بحث بعض العينات من القانون أحاوللذلك 
  .بعض الاستثناءات

  
  
  

                                                 
  .12، مرجع سابق، ص30- 90 رقم  ، المتضمن تعديل القانون 14- 08 رقم  من القانون 04لمادة ا -   1
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  :1ت وثيقة التكوين في المهام الرئيسية للأملاك الوطنية الآتيتضمن

عند وجود نزاع بين الادارة و شخص ما، فالاختصاص القضائي يكون مختلفا على حسب ما إذا تعلق الأمر «
بملك عمومي أو ملك خاص، الدولة والجماعات العمومية تتصرف إما كالأشخاص الطبيعية في المنازعات 

لاك التابعة لأملاكها الخاصة و إما تتصرف حسب صلاحياا كقوة عمومية عندما يتعلق الأمر المتعلقة بالأم
  .بالأملاك التي تشكل أملاكها العمومية

ك الخاضعة له بما أا غير قابلة للتصرف، للتقادم الأملاالطابع المتمثل في الملكية العمومية يحمي بشكل خاص -
  .عاقب عليها دوما على حسب قواعد جزائية خاصةو الحجز و الخروقات التي تمسها ي

من ناحية الإختصاص القضائي فهاته التفرقة مهمة جدا في القانون الفرنسي بما أن المنازعات المتعلقة بالملك  -
العمومي تخضع لإختصاص القضاء الاداري أما منازعات الأملاك الخاصة تخضع لإختصاص القضاء العادي، أما 

من قانون الاجراءات المدنية اعطت الصلاحية  7ي، فالعنصر العضوي كما نصت عليه المادة القانون الجزائر
لكلتى الحالتين في التقاضي للقاضي الاداري لكنه على حسب القانون المطبق فالقاضي الاداري يطبق على 

  ».حسب الحالة قواعد القانون العام أو قواعد القانون الخاص
  

وثيقة السابقة، نبرة أسف واضحة على أن المشرع الجزائري طبق المعيار العضوي من خلال هذه الفقرة في ال
من قانون الاجراءات المدنية على منازعات الأملاك الوطنية ، لأن الطريقة التي صيغت ا  07وفقا للمادة 

 تستطع أن تغفل الفقرة، تضمنت أكبر عدد من الأسطر لطرح النظرية التقليدية لمنازعة المال العام،إلا أا لم
عن سبب تناول المرجعية الفرنسية للموضوع، ي ءل بدورآسأ، ...)أما المشرع الجزائري (بنصها  07المادة 

  هل من باب المقارنة؟ 
ولا ثم عرضت أمن قانون الاجراءات المدنية  07فلو كانت كذلك لإنقلب الترتيب، أي ذكرت المادة 

في ترتيب أفكار الوثيقة  سجللتقليدية، لكن العكس هو الذي مواطن الاختلاف بينها و بين النظرية ا
  .السابقة

، على ولاية المعيار العضوي وفقا لنص المادة 20092أكدت وثيقة أخرى صادرة عن نفس الجهة سنة 
  :من قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث تضمنت الآتي 800

تصاصا من القانون العام للفصل إبتدائيا في كل التراعات تعطي للمحاكم إخ 800وتجدر الملاحظة أن المادة «
مهما كانت طبيعتها، و مهما كانت طبيعة التراع فإن المحكمة الادارية يمكنها الفصل في نواع ذي طابع مدني و 

  .»)القاضي ليس مختصا في تطبيق القانون العام(تطبق قواعد القانون المدني 
  

متين يوضحان مدى المعيار العضوي، حيث يضعان الادارة في مركز التطرق إلى عينتين مه يمكنوعليه 
  .المدعي

  
  

                                                 
  .11وثيقة، قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، ص -   1
  .22، ص2009أكتوبر . وثيقة، المنازعات الادارية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية -   2
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  .منازعات الأملاك الشاغرة و التي لا صاحب لها و التركات المهملة:  أولا 

  
  :1من القانون المدني على الآتي 773نصت المادة 

مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون  تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها«
  .»عن غير وارث أو الذين مل تركتهم

مكنت المادة الدولة من ملكية الأموال الشاغرة و التركات المهملة، لكن معنى الشغور هنا مختلف عما 
ي ، على أن الأملاك الشاغرة ه20-62 رقم من الأمر 01تناولته قوانين الستينيات، حيث نصت المادة 

جميع الأملاك المنقولة و العقارية التي لم تمارس عليها حقوق الاستعمال و الاستغلال و الانتفاع لأكثر من 
  شهرين من تاريخ

، و عليه فتملك الدولة لهذا النوع من الأملاك المنقولة و العقارية  2نشر الأمر السابق من طرف شاغل شرعي
من القانون المدني، فهي  773لأموال المقصودة في نص المادة ، بينما ا 102-66 رقم  يسوى في إطار الأمر

تخضع لإجراءات إدارية و قضائية حتى تدخل ضمن ملكية الدولة   RES NULLUIS- -3من نوع 
  .الخاصة

من قانون الأملاك الوطنية هي التي توضح كيفية دخول الأملاك الشاغرة  52،53و  51و عليه فالمواد 
  .دام المالك أو لتخلي الورثة أو للغياب و الفقدلذمة الدولة، سواء لإنع

  :الآتي على 30- 90 رقم  من القانون 51بالنسبة للأملاك الشاغرة و التي لا صاحب لها نصت المادة  - 
إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة، بواسطة الأجهزة «

أمام الهيئات القضائية المختصة، بحكم يصرح بإنعدام الوارث يصدر حسب الشروط و المعترف ا قانونا، 
حث عن الأشكال السارية على الدعاوى العقارية و يتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري و الب

  . الملاك المحتملين 
من القانون  829إلى  827مراعات أحكام المواد و يترتب على الحكم بعد أن يصبح ائيا، تطبيق نظام الحراسة القضائية، مع 

  .المدني
بعد إنقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح إنعدام الوارث يمكن للقاضي أن يعلن الشغور حسب الشروط و 

  .».الأشكال المقررة في القانون و التصريح بتسليم أموال التركة كلها
  

ك العقارية الشاغرة، و التركات التي لا وارث لها، حيث تباشر الادارة فتح يبدو أن المادة لم تفرق بين الأملا
 تحقيق معمق قد يصل إلى الاعلان في الصحف اليومية، تطلب من خلاله الورثة المحتملين التعريف بأنفسهم 

                                                 
  .1040، مرجع سابق، ص  58- 75نون المدني، الصادر بالأمر ، من القا773المادة  -   1

2   - l’article 1er de l’ordonnance 62-20 :«Dés publication de la présente ordonnance au journal officiel de l’Etat 
algérien, les Préfets assureront, sous le contrôle de la Délégation aux Affaires Economiques, l’administration 
de tous biens,meuble ou immeubles vacants ou dont l’usage, l’occupation ou la jouissance ne sont plus  
exercées depuis plus de deux mois par le titulaire légal d’un de ces droits ». 
3 - Nacereddine GHECHE, op. cit, P129. 
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المختصة للحصول  بعد الاعلان تبدأ المرحلة القضائيةحيث تقوم الدولة بالمطالبة أمام الجهات القضائيةوأمامها،

  .على حكم تصريحي بالوفاة، يسمح بفتح التركة
إن العبارات المستعملة في المادة لم تنص على إختصاص القاضي العدلي صراحة، و إنما أشارت إلى ذلك من 

  ).الدعاوى العقارية، حكم يصرح بإنعدام الوارث(خلال عبارتي 
قانون (ئية المختصة، حيث ترى الادارة من خلال وثيقة مما أدى إلى إختلاف الرؤى حول تحديد الجهة القضا

بالتصريح بالوفاة، في حين  ، المشار إليها سابقا ، ان القاضي العدلي هو المختص فيما يتعلق) 1الأملاك الوطنية
بحجة أن الجهة القضائية المختصة بمنازعة الادارة طرفا فيها  3و معارض له 2الفقه إختلف بين مؤيد لهذا الرأي
  .هو القضاء البات في المادة الادارية

قبل تعديلها  30- 90 رقم من القانون 52في إطار التوجه المدعم لإختصاص القاضي العدلي نصت المادة 
  :على الآتي 2008سنة 

  .»....أن تطالب الدولة أمام المحكمة المختصة التي تقع التركة ... «
  

شاغر أو التركة المهملة، تطالب الدولة ممثلة في الوالي أمام الهيئات وعليه فمثل هذه المسائل المتعلقة بالعقار ال
منه  14، و تحديدا ضمن المادة 14- 08 رقم  عدل وفقا للقانون 52القضائية العدلية، لكن نص المادة 

  . 4حيث أستبدلت عبارة المحكمة بعبارة الهيئات القضائية المختصة
مكان (صةلا تعني الاختصاص الاقليمي، لأنه مذكور في صلب المادة أن عبارة الهيئات القضائية المخت أعتقد

و التي لم تعدل، وإنما إحالة إلى تطبيق القواعد العامة المذكورة في قانون الاجراءات المدنية و ) وقوع التركة
و  800 تينطرفا في التراع، وفقا للماد الإدارةالادارية، المحددة نصا للإختصاص النوعي في حالة و جود 

 أقف،14-08رقم ، أي أن الرأي القائل بإختصاص القاضي العدلي، فقد محتواه بعد صدور القانون 801
  .مدى المعيار العضوي في هذا النوع من منازعات الأملاك الوطنية الخاصة نعند هذه الجزئية لبيا

من الأملاك منازعات إلغاء العقود الادارية و الدفاتر العقارية على أراضي واقعة ض:  ثانيا
   .الوطنية الخاصة

في المبحث الأول من الفصل، يستفيد المستثمرون الفلاحيون من حق إنتفاع دائم مقابل دفع أتاوة  سبقكما 
، وبالتالي التخلف عن دفع هذه الأتاوة ينجر عنه إلغاء عقد  19-87 رقم سنوية ، وفقا لنصوص القانون

  .الانتفاع عن طريق القضاء
  

                                                 
  .49قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، صوثيقة،  -   1
  .35زروقي ليلى، مرجع سابق، ص -   2
  .65، ص 2004أعمر يحياوي، منازعات أملاك الدولة، د ط ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، بوزريعة  -   3
 :، حيث حررت كما يلي1990أن حررت المادة سنة  عبارة الهيئات القضائية المختصة لم تتغير في النص المترجم إلى اللغة الفرنسية منذ - 4
 «… sont réclamés par l’Etat devant la juridiction compétente…. »   
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  :الآتي 1سالبة المديرية العامة للأملاك الوطنيةفقد تضمنت إر
يجدر التذكير بأن العقد الاداري المكرس للحقوق العقارية الممنوحة لصالح المستغلين الفلاحيين يتضمن ... «

  .التي تنص على دفع الأتاوة  19- 87 رقم  ، الفقرة الثانية من القانون6في إحدى بنوده أحكام المادة 
  ن جهة اخرى أن الأطراف الموقعة قد فهمت و قبلت كل البنود و الشروطنفس العقد يوضح م

و بالتالي فإن عدم دفع الأتاوة يعد في حد ذاته إخلالا ببند من بنود العقد يمكن الادعاء به أمام الجهات 
   ».القضائية المختصة 

  
ا أكدته إرسالية أخرى من وفقا للمعيار العضوي فالقضاء البات في المادة الادارية هو المختص، و هذا م

  :حيث نصت على 2المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى مدير أملاك الدولة ، بجاية
  »...دعاوى إلغاء عقود الاستفادة التي ترفع بصفة بعدية و مستقلة امام الغرفة الادارية الجهوية ...«
  

القرار الاداريين، و اللذين على بدي سابقا، حول الفرق بين العقد و أبغض النظر عن التحفظ الذيُ 
  .الغرفة المحلية او الجهوية، فإن الإختصاص لم يخرج عن ولاية قضاء المادة الادارية: ساسهما تختص كل من أ

إن هذا المركز للادارة المدعية هو الذي يثّمن المعيار العضوي، و يجعله عامل تميز على مستوى منازعات 
بصدد مسألة إلغاء الدفاتر ) الادارة المدعية (مثل هذا المركز  يوجدلى ذلك، الادارة بصفة عامة و تأكيدا ع

  :3العقارية، فقد أسس مجلس الدولة في إحدى إجتهاداته الآتي
المديرية (لدى كتابة ضبط مجلس الدولة إستأنف السيد وزير المالية  07/06/2006بموجب عريضة مؤرخة في ... «

: و القاضي في الشكل  14/11/2005: ر الصادر عن مجلس قضاء سعيد ة بتاريخالقرا) العامة للأملاك الوطنية
حيث أن جوهر التراع يتعلق بمجموعة عقارات ملك الدولة، ممنوحة في ... بعدم الاختصاص النوعي لدعوى البطلان 

بلدية موقع لفائدة عدة مستثمرات فلاحية، غير أنه بعد إجراء عملية مسح على مستوى ال 87/19إطار القانون 
العقارات محل الخلاف، تم تسجيل هذه الأخيرة بإسم المستأنف عليه السيد حركات بن ويس وسلمت له دفاتر عقارية 

  .عليها
برفع دعوى أمام الغرفة الادارية  17/06/2002إنه بالنتيجة لذلك قامت مديرية أملاك الدولة لولاية سعيدة يوم 

قضي  14/11/2005: القرار محل الاستأناف الصادر في... ر العقارية لس سعيدة ، تخص طلب إلغاء الدفات
  برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي 

 ...  
I. حول إختصاص الغرفة الادارية المحلية: 

حيث أن التراع الحالي يتمحور حول طلب إلغاء دفاتر عقارية لقطع أرضية سجلت بإسم السيد حركات بن ويس 
  .ملكا للدولة  بينما يدعي المستأنف أا

لذا فإن الدفاتر العقارية الصادرة عن ... حيث أن مجلس قضاء سعيدة الغرفة المحلية قضي بعدم إختصاصها النوعي 
المحافظ العقاري هي مستندات ذات صبغة إدارية يرجع مجال الفصل في إلغائها لإختصاص الغرفة الجهوية بناءا على 

  »و إجتهاد مجلس الدولة  من قانون الاجراءات المدنية 7المادة 
                                                 

  )  23ملحق رقم(،2، تتعلق بحق إستغلال الأراضي الفلاحية ، ص 12/07/2000: ، مؤرخة في 3698: إرسالية المديرية العامة للأملاك الوطنية، رقم  -   1
  )  28ملحق رقم(،،2، تتعلق بمنازعات المستثمرات الفلاحية ، ص18/12/2008: ، مؤرخة في10487: الية المديرية العامة للأملاك الوطنية، رقم إرس -   2
ة العامة للأملاك المديري(، قضية وزير المالية  25/07/2007:، مؤرخ في 898، فهرس رقم  34825: ، ملف رقم 4،  3،  2،  1: إجتهاد مجلس الدولة، الغرف -   3

  )  .   22قرار غير منشور، ملحق رقم(ح بن و و من معه ، / ضد ) الوطنية
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ملاك الدولة و الحفظ العقاري مدعية على المستويين أمن خلال الاجتهاد السابق، مركز إدارة 

الابتدائي و الاستئناف، حيث أن إلغاء الدفاتر العقارية يمارس عن طريق إدعاء الادارة أمام القضاء 
مد على طبيعة الموضوع، حيث كيف الدفاتر البات في المادة الادارية، وإن كان الاجتهاد السابق يعت

ا قرارات ولائية، ومن ثمة يعقد الإختصاص للغرفة الادارية الجهوية، بغض النظر عن أالعقارية على 
كون الدفتر العقاري قرار إداري أم لا، يعقد الإختصاص لقضاء الادارة ليس للطبيعة الادارية للدفتر 

د أن ذلك يكفي للنظر في التراع من طرف قضاة المادة الادارية تطبيقا عتق،أوإنما لمركز الادارة المدعية
يحقق غاية عملية، تتمثل في تسهيل المهمة على القاضي والادارة المدعية، حيث  الذي ،للمعيار العضوي

لم يطرح في الاجتهاد السابق مدى تأثره بطبيعة العقار كونه مصنف ضمن الملكية الخاصة للدولة، التي 
أن نفس التراع رفع لكن في غياب المعيار  فرضت جدلافلو  ،كقاعدة عامة للقانون الخاص تخضع

العضوي، لكانت الادارة منذ البدء تتوجه للقضاء العدلي، لأنه المختص بمنازعات الدومين الخاص، 
حيث إلى القاضي الاداري، ) الدفتر العقاري(وهو بدوره يحيل الشق المتعلق بشرعية القرار الاداري 

يقتصر دوره على إلغاء أو تثبيت شرعية القرار المطعون فيه، و هذا ما يعرف بالقضايا سبقية الحكم، 
ن يحصل على نتيجة فحص القاضي أحيث يحرم على القاضي العدلي من البت في التراع كليا، قبل 

  .1الاداري لشرعية القرار
د، عن طريق إحداث معيار عضوي يحيل راد تجنب مثل هذا التعقيأ) 1966(لكن الاصلاح القضائي  

التراع برمته إلى قاضي المادة الادارية متى كانت الادارة طرفا، حيث لا يختص هذا الأخير إلا إذا وجد 
إستثناء قانوني، و عليه فالنظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة  و المعتمد إلى حد ما على القانون 

لا يعيق عمل قاضي المادة الادارية بنظره  30- 90 رقم لقانونمن ا  802الخاص كما نصت المادة 
  .التراع، و يعيد النظر كليا في مبدأ تبعية الإختصاص للموضوع

  
  
  

  
  
  
  

  
                                                 

  .121أحمد محيو، المنازعات الادارية، مرجع سابق، ص  -   1
  .1668،المتضمن قانون الأملاك الوطنية،مرجع سابق،ص30-90من القانون رقم 80المادة  -   2
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  :الأولخاتمة الفصل 

السلطة  نيأن ذلك لم يث إلامدد للتشريعات الفرنسية، الم 157- 62 رقم بالرغم من سريان القانون
 لىاالكولوني الإرثاقع اجتماعي مختلف، كرس مفاهيم جديدة، أعادت النظر في العمومية على التعاطي مع و

القانون السابق رسميا سنة  إلغاءعن  الإعلانالقانوني و القضائي قبل  حعمد المشرع إلى تبني الاصلا حيث
1973.  

ية أدى رحيل المعمر إلى ترك ملكية عقار فقد الإدارية، مسألة الملكية الإصلاحمن أهم محطات 
ير وحماية هذه الفئة المستحدثة يآنذاك تس العمومية ومنقولة معتبرة، ذات فائدة اقتصادية مهمة، أرتآت السلطة

فيها مفاهيم أخرى للمال ، ظهرت )فترة الستينيات(ترسانة من النصوص  لكية العامة، حيث سنت من الم
 الإداريةبلغت درجة الاختلاف مع المنازعة  فقد، )المنازعة(والعملي )التعريف(، على الصعيدين النظري العام

 من المرسوم 07المادة (اداريةإلى الحد الذي اختص فيه القاضي الاستعجالي العدلي بفحص شرعية قرارات 
  .ا، لم يستمر الوضع كثير)88- 63 رقم 

صلاحية  218-63 رقم من القانون 24المادة  منحت، )المحكمة العليا(الأعلىالس  فبإحداث
من  07العليا، في ظل وحدة قضائية ناشئة عززا المادة  الإداريةإلى الغرفة  الإلغاءتصاص النوعي لطعون الاخ

، في المادة الإدارية نوعي عضوي اختصاصر معياراابتك ،وصاحبها1966المدنية سنة  الإجراءاتقانون 
يحضر على القاضي العدلي  لمبا مبدأ تبعية الاختصاص للموضوع كماألقى جانو مع الموروثكرس القطيعة 

  .المعنوية الأربعة، المحددة في المادة السابقة الأشخاصتى خلى التراع من مإدارية،  من النظر في نزاع ذو طبيعة
مرتين متتاليين في جويلية وأوت من نفس  7تعديل المادة (بالرغم من الميلاد العسير للمعيار العضوي 

 الأملاكفي منازعات الفصل من  الإداريةاضي البات في المادة أن ذلك لم يعف الق إلا، )1966السنة 
التي مازالت قيد التسوية، مادام التراع مقرون  أو،102- 66 رقم  للأمرالشاغرة، التي آلت إلى الدولة وفقا 

  .دائما بوجود الإدارة
ن خلال مفهوم جديد للنظام القانوني للملكية العامة، م لتأسيسعبرت السلطة العمومية بوضوح  

ضى بنفس الدرجة من الحماية، منازعاا تحلا يهم فيها العام من الخاص، )ملكية الدولة(استخدام عبارة 
 تينالماد(المدنية، جسد ذلك في كل من القانون المدني  الإجراءاتضع للقواعد العامة المحددة في القانون تخ

نة الدولة على ذمة عقارية عمرانية ، أدى ذلك إلى هيم)14-13المادتين (1976ودستور ) 689، 688
الشاغرة مع  للأملاكمنازعات علاقة الشاغلين  باستثناءل منازعاا بجوفلاحية معتبرة، استأثر قضاء الإدارة 

، نتيجة 80- 71 رقمالدولة، حيث خفف المشرع من الصياغة المطلقة لهذا الاستثناء بعد صدور الأمر
  .1969سنة  الأولىانتقادات فقهية لصيغته 

 الأملاكتنازلت عن جزء من  ،)املكية الدولة لارجعة فيه(فيما تراجعت السلطة العمومية عن مبدأ 
   18- 83 رقم والقانونالمتضمن التنازل عن أملاك الدولة  01- 81 رقم العقارية والمنقولة، عبر القانون
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  .الفلاحي المتضمن الاستصلاح

القاضي  أمامتدعي فيها الإدارة  منازعتيه إلى بحث عينات استنادالم يؤثر ذلك على المعيار العضوي،  
  .الإداريةالبات في المادة 

 رقم ضمن القانون 07عديله للمادة بتالشاغرة،  بالأملاكفي هذا المناخ ألغى المشرع الاستثناء المتعلق  
ظ فيه من والذي يلاح 01- 81 رقم الشاغرة المملوكة للدولة للقانون الأملاك، نتيجة خضوع 01- 86

  ).إلغاءًا أو قضاءًا كاملاً(اختصاص واسع لقاضي الإدارة خلال التطبيقات القضائية
التحول نحو خوصصة العقار المدولّن، منح المشرع حق انتفاع دائم على الأراضي الفلاحية  إطارفي 

الحال من  لا يخلو بطبيعةفي شكل مستثمرات جماعية أو فردية،  الدولة الخاصة الأملاكالمصنفة ضمن 
ممارسة ك( اتضحت فيها قوة المعيار العضوي، كذلك من خلال تجسيد مركز الإدارة المدعية  منازعات

-بنفس الطريقة  عالانتفاإدارة أملاك الدولة لعقود  إلغاءعضوية المستثمر عن طريق القضاء أو  إسقاطالوالي 
  ).- قضائيا

بصفة  تقننأا لم  إلا الإداريةفي صميم الملكية بالرغم من أن المنازعات السابقة كانت تمس مواضيع 
   .الأوللها الجزء الأكبر من الفصل  فت بأا نصوص مناسبات، خصصتصمجملة، حيث و

المستثمرات  أوسبب تجسيدها للخصوصية الوطنية، فالأملاك الشاغرة أو الاستصلاح الفلاحي ب
  .ريةلها صدى خارج أقضية الإدارة الجزائالفلاحية، لا يوجد 

 الوطنية القانون للأملاكشامل تقنين للمال العام، مكرس دستوريا، صدر أول  في ظل مفهوم أحادي
  .تى توفرت شروطهم ة على مدى المعيار العضويلوظيفيلم تؤثر تصنفاته ا، 16- 84 رقم

، لم يستطيع تكريس التسوية بين منطقين مختلفين أحدهمّا وليد 16-84 رقم  القانون ربما يكون
  .157- 62 رقم و القانون المدني، و الآخر يحن إلى الإرث الكولونيالي وتداعيات القانون 1976ستور د

، وأعيدت مرة أخرى النظرية التقليدية للمال العام القائمة على 1990ه سنة ئهذا ما أدى إلى الغا
اء على المعيار العضوي قلكن هذه العودة لم تكن بجميع تبعاا، حيث أدى الابالفصل بين العام و الخاص، 

مكرر  07الملك الوطني، بالرغم من الاستثناءات الواردة في المادة  إلى عدم جدوى التسآول عن تحديد نوع
ضمن تعديله  بعضهاو التراجع عن  ع بعض التحفظ في نصوص هذا الأخير، م30- 90 رقم  أو القانون

  .14- 08 رقم وفقا للقانون
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تجتاز عدة اختبارات متتالية  الإدارية، والمادة 1966المدنية سنة  الإجراءاتمنذ صدور قانون 

ابتكرت  07،فالصياغةالأولى للمادة09- 08الإجراءات المدنيةوالإدارية  ومتعاقبة إلى غاية صدور قانون
ة، المؤسسة يد، الولاية، البل الدولة(معيار اختصاص نوعي مؤسس على وجود الشخص المعنوي العام 

بالبساطة  -العضوي–متاز هذا المعيار إفي التراع، باستثناء مخالفة الطرق، حيث ) الإداريذات الطابع 
والوضوح، بالنسبة للقاضي والمتقاضي في آن واحد، غير أن هذه الميزة سرعان ما تعرضت للغموض 

عيار العضوي والتضييق منه، عن والقراءات المختلفة من جانب القضاء والفقه، مما أدى إلى تدهور الم
التي أعادت الاعتبار للمعيار المادي  للاستثناءاتوفتح اال  ،07المتكررة للمادة  غطريق الصي

ملاك الوطنية عموما، ومنازعة الأ الإدارةللاختصاص النوعي، هذه الحركة ألقت بتداعياا على منازعة 
  .واية بما تناوله القضاء والفقه في هذه المسألة) نظيميتشريعي أو ت(بصفة خاصة بداية بالنص القانوني 

ي الازدواجية في مفهوم الأملاك الوطنية، أي القرب من النظرية الكلاسيكية، ليس فالعودة إلى تبن
على  الإبقاءالفرنسي، بسبب بسيط هو  الإداريمبررا كافيا للبت في المنازعة وفقا لما دأب عليه القضاء 

، من 7المادة (لف عن المعيار المعمول به في فرنسا، على الأقل من ناحية النص القانوني معيار نوعي مخت
  .) والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  800المدنية، المادة  الإجراءاتقانون 

و ) اللوائح والتعليمات( الإداريةالتنظيمات  في منظورفإلى أي مدى صمد هذا المعيار التشريعي 
  :عرضه من خلال مبحثين يمكن؟ هذا ما القضائية و الفقهية التفسيرات 

  .ةـــالأملاك الوطني اتالقيمة القانونية للمعيار العضوي في منازع: المبحث الأول
 .الأملاك الوطنية اتالقيمة القضائية والفقهية للمعيار العضوي في منازع: المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 مكانة المعیار العضوي في منازعات الأملاك الوطنیة                                       الفصل الثاني 
 

]91[ 
 

 
  :المبحث الأول

 .الأملاك الوطنية اتالقيمة القانونية للمعيار العضوي في منازع                        
  

لنقاش، خاصة بعد تعديل المادة الوطنية إحدى المسائل التي تستدعي اتعتبر مادة منازعات الأملاك 
  ، 77-69 رقم بالأمر 07

  :حيث أضافت استثناءا نصه
هكذا [ 202- 66 الدولة بمقتضى الأمر رقم المنازعات المتعلقة بالأموال التي انتقلت ملكيتها إلى

ديسمبر سنة  30المؤرخ في  653- 68 رقم روالأم 1966مايو سنة  6، المؤرخ في ]في الأصل
1968. 

التي تمنح الاختصاص للمحاكم ، 77- 69 رقممن جملة الاستثناءات المحدثة بالأمرالمقصود  وهذا
  .وجود الشخص المعنوي العام طرفا في التراع بعض المسائل على سبيل الحصر بالرغم منفي العدلية 

إلا أن ذلك لا  07للفقرة الأولى من المادة  –مهما كانت طبيعة التراع - فبالرغم من إضافة عبارة 
اعتراف  هناكلأنه بجانب هذه العبارة والتي هي ابتكار القضاء في الأصل،  ،زم بتدعيم المعيار العضوييج

  .19661سنة  07منها وفقا للنص الأول للمادة المعفاة، الإدارةزعات للمحاكم العدلية بالبت في منا
حيث  ، 278-65 رقم من الأمر 5يتوافق مع المادة  77- 69 رقم وفقا للأمر 7فتعديل المادة 

كما تنقل إلى المحاكم  الإداريةتنقل إلى االس القضائية اختصاصات المحاكم "الآتينصت على 
  .2"لمشغليناختصاصات مجالس العمال وا

 الإدارةلأا قسمت منازعات  ، تخص التنظيم القضائي 77- 69 رقم المعدلة بالأمر 7وكأن المادة
عيد الاعتبار للمعيار المادي على ت، نتيجة الاستثناءات التي 3)الس/ المحكمة(بين جهتين قضائيتين، 

وعي للجهة القضائية الفاصلة في والتي لا يمكن إغفالها لتحديد الاختصاص الن،حساب المعيار العضوي 
 .د من التراع بالنسبة للقاضي والمتقاضيقّع، فالاستثناءات شملت العديد من المواضيع التي تالإداريةالمادة 

 رقمبما فيها مسألة الأموال العامة، فقد استثنيت نزاعات الأموال الشاغرة المملوكة للدولة بنص الأمر
69 -77، بالأمر 07، وألغي تماما تعديل المادة 80-71 رقم بالأمر 71نة ل هذا الاستثناء سثم عد 
وعليه ما مدى  ؟الأملاك الوطنية تشمل الأملاك الشاغرة فقطهل ، لكن السؤال المطروح 01- 86 رقم

  تقييم المعيار  يتسنىحتى ؟ لوطنيةفي بقية المنازعات المتعلقة بالأملاك ا الإداريةاختصاص قاضي المادة 
  

                                                 
1 -Mokhtar BOUABDELLAH, op.cit, p91, Jean LAPANNE-JOINVILLE, op.cit, p21. 

  .1290مرجع سابق،ص، 278-65 رقمالأمرمن 5 المادة - 2
3- Mokhtar BOUABDELLAH; op.cit, p90. 
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ل تنظيماا الداخلية إلى هذا المعيار من خلا الإدارةما هي رؤية  و هذا الشأن؟ العضوي في

  :ذلك في مطلبين يمكن بحث ؟)اللوائح(
  .القيمة التشريعية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية:المطلب الأول
 .ة القيمة التنظيمية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطني :المطلب الثاني

 
  :المطلب الأول

 .لتشريعية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنيةاالقيمة                     
  

 الإدارةدد للعمل بالتشريعات الفرنسية، فإن منازعة أملاك مالم 157-62 رقم وفقا للقانون
 فالازدواجية، قاعدة الاختصاص يحدده الموضوع إلىوالعادي، استنادا  الإداريتقسم بين القضاء 

القضائية تنعكس تماما على منازعات المال العام، فالقاضي العدلي لا يختص بالبت في نزاع يعتبر الملك 
يدخل ضمن الدومين العام أو يعين حدوده، غير أن هذه القاعدة طرأت عليها عدة استثناءات منها حالة 

ومن جهة أخرى لا يمكن الجزم  ،ن جهةهذا م 1المخالفات على الطرق المصنفة ضمن الأملاك العمومية
القاضي العدلي،  صالأختصتخضع كلها ) domaine privé( للإدارةبأن منازعة الأملاك الخاصة 

عن موضوع  ةنفصلالمغير   كما في حالة القرارات المحددة لأجرة بعض السكنات التابعة للدومين الخاص
ث أنه إذا كان العقد موضوع التراع، يندرج ، ونفس الطرح ينطبق في منازعات العقود، حي2التراع

  .3الإداري، يختص القاضي للإدارةبالمفهوم الفني ويتعلق بتسيير أملاك خاصة  الإداريةضمن العقود 
نسي يجمع على أا جعلت الفقه الفر ،ت في هذا النوع من المنازعاتذه النتيجة المعقدة للبه إن 

  .4داخل بين القانون العام والخاص في هذا النوع من المنازعاتتمثل انعكاس للتحيث  الأكثر اضطرابا،
المدنية سنة  الإجراءاتقانون  ية صدوراعموما تمثل هذه الرؤية الوضعية من الناحية النظرية إلى غ

 منه حددت معيار 07، أين أصبح التفصيل الذي تطرقنا إليه سابقا لا معنى له، لأن المادة 1966
عل من النقاش السابق عديم الجدوى، فهل حافظ هذا المعيار العضوي على يج ،اختصاص نوعي جديد

، وأثر بذلك على النظام القانوني للأملاك العمومية 07نفس المكانة في خضم التعديلات المتعاقبة للمادة 
 : الفرعين الآتين ذلك من خلال  يمكن بيانأم العكس؟ 

                                                 
1  -Tahar KHALFOUNE,op.cit, p165. 
2 -Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien, Paris1999, 
p351. 

  :مذكور في مؤلف"  Cauzatets قضية ,1962جويلية27 : مؤرخ في ،محكمة التنازع الفرنسية قرار - 3
Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p 352. 
4  - René CHAPUS, Droit administratif général, tome II,15ème  édition, Montchrestien,Paris, 2001,p534, 
André DELAUBADERE , Yves GAUDEMET ,Traité de droit administratif des biens , tomeII  , 11ème 
édition,Delta,Paris2002, p237, Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit;p351. 
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  ةـلأملاك الوطنيسمو المعيار العضوي في منازعة ا: الفرع الأول
  تدهور المعيار العضوي في منازعة الأملاك الوطنية: الفرع الثاني

  :الفرع الأول  
   سمو المعيار العضوي في منازعة الأملاك الوطنية                      

  
 الإدارةعلى منازعات  الإداريةفي صياغتها الأولى اختصاص عام لقاضي المادة  07تضمنت المادة 

، فالمعيار الإدارةمخالفة الطرق، وعليه فإن منازعة الأملاك العامة تخضع لذات القاعدة لوجود باستثناء 
 ،، وشكل بذلك قطيعة فعلية مع القوانين السابقةالإدارةزدواجية أملاك إ العضوي أدى إلى تخطي فكرة

ث نجد أن المشرع بدأ عيار المحدفإلى جانب الم ،ليس للمنازعة فحسب بل للنظام القانوني للأملاك العامة
 التكميليثل قانون الماليةيمحيث ،بإلغاء بعض النصوص الفرنسية  وض من النظام الموروث  في الدومينيقّ

أول نص ألغى صراحة أحكام القرارين  1965أفريل08، المؤرخ في  93- 65 رقم القانون 65لسنة 
لسكن بالنسبة للبنيانات التابعة والمتعلقين بامتياز ا 1961جانفي25و 1949ديسمبر27المؤرخين في 

 في عمومها مع القوانين ةفمثل هذه النصوص الصادرة قبيل الاستقلال تمثل صناعة أصلية مختلف ،1للدولة
الفرنسية، لكن هل حافظت هذه الثورة التشريعية على نفس المسافة أم اقتربت أكثر من التصور 

  :بندينقسم هذا الفرع إلى يالفرنسي بعد ذلك؟ لتحري ذلك 
   .من قانون الإجراءات المدنية 07العضوي من خلال النص الأول للمادة  سموالمعيار: أولا
  .والإداريـــــــةقانون الإجراءات المدنية سموالمعيار العضوي من خلال:  ثانيا

 الإجراءاتمن قانون  07سمو المعيار العضوي من خلال النص الأول للمادة : أولا
 .المدنية

كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع :"المدنية وفقا لنصها الأول مايلي الإجراءاتمن قانون  07دة نصت الما 
المؤسسات العامة ذات الصبغة  إحدىالقضايا التي تكون الدولة أو إحدى العمالات أو إحدى البلديات أو 

  .طرفا فيها، ويكون حكمها قابلا للطعن أمام الس الأعلى الإدارية
  :من ذلكويستثنى 

  .مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة -

 ".طلبات البطلان وترفع مباشرة أمام الس الأعلى -

                                                 
: ،صادرة في 32رقم.،ج ر1965أفريل 8:مؤرخ في، 93- 65الصادر بالقانون رقم، 1965من قانون المالية التكميلي لسنة  109المادة  -1

..389،ص1965أفريل14  
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أعلاه، نلاحظ أن المعيار العضوي هو المعيار الوحيد المعتمد، خلافا للحل السابق  07من خلال المادة 

القضائي، المعتمدة  الإصلاححجر الأساس في مسيرة ، يشكل هذا النص 1حيث كان يسود المعيار المادي
من طرف السلطة العمومية في الستينيات، حيث حسمت مسألة الاختصاص النوعي لقاضي المادة 

  .2من نفس القانون 476، 474، بالرغم من الصعوبات التي نشأت معه بمقارنته مع المواد الإدارية
 رقم غت التشريعات الفرنسية المعمول ا وفقا للقانونتكون في صياغتها هذه قد أل 07أي أن المادة 

من جهة، ومن جهة أخرى أحدثت  الإداريةفيما يتعلق بالاختصاص النوعي لقضاء المادة  157- 62
زدواجية المنازعة، فإلى إزدواجية النظام القانوني وبالنتيجة إالقائم على ،تعديلا لمفهوم الملكية العامة 

صف تمن -صدرت مجموعة من النصوص في نفس المرحلة،  ،البحثموضوع  07جانب المادة 
 مـرقتمنح مفهوما آخر للمال العام، كالأملاك الشاغرة التي تملكها الدولة بموجب الأمر -الستينيات

–ا عن بعض مكن فصلهيمأن المسألتين لا  يمكن استنتاج، بذلك 653 - 68 رقم ، والأمر102- 66
 1966الصادرة في جوان  07وهذا ما يبرر التزامن بين المادة  -ة العامةمفهوم الملكي و المعيار العضوي

، فكليهما، يعكسان توجه سياسي للسلطة، قائم على 1966الصادر في ماي  102- 66 رقم والأمر
هواري بومدين بصدد اختتام ملتقى : الرئيسأدلى رفض المفاهيم القانونية الموروثة، في هذا السياق 

  :بالآتي 1966ي فيفر 20القضاة في 
« Si la séparation des pouvoirs prévaut au sein des régimes ou les 
intérêts des individus priment sur ceux de la collectivité, l’option de 
notre peuple pour un régime socialiste ou règne la justice sociale entre 
tous les citoyens requiert de procéder à une réestimation de la valeur de 
ce principe, afin de l’insérer dans son cadre véritable » 3  

إذا كان الفصل بين السلطات محبذا لدى الأنظمة التي تطغى فيها مصلحة الفرد عن مصلحة الجماعة، فإن ":ترجمة
، لأجل أن ه ة بين جميع المواطنين، يستدعي إعادة تقييمخيار شعبنا هو نظام اشتراكي تحكمه العدالة الاجتماعي

 ".الحقيقي إطارهيوضع في 
 

الفكر الاشتراكي مع يبدو من خلال التوجه الرسمي أن الفصل بين السلطات مرفوض، لعدم تجانسه 
اها ذالسائد آنذاك، والقائم أساسا على تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الطبقية التي غ

تعمار، كما أن هذا التوجه الرأسي على مستوى السلطة التنفيذية، تجسد على مستوى النص الاس
  .07خص بالذكر المادة أ، و1966المدنية الصادر سنة  الإجراءاتالقانوني في قانون 

  

                                                 
 .96محيو، المرجع السابق، ص أحمد - 1 

2-Mokhtar BOUABDELLAH, op.cit., p68. 
3 - Bernard CUBERTAFOND, L’algérianisation du droit, mythe ou réalité ? R.J.P.I.C, n°02,1976, p212, 
cité par: Tahar KHALFOUNE, op.cit., p 186. 
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إن هذا النقد المؤسس على رفض الفصل بين السلطات، يؤدي إلى عدم الاعتراف بالضرورة بازدواجية 

هي نتاج الفصل بين  الإدارين السؤال المطروح هو العكس هل أن استقلالية القضاء القضاء، لك
  السلطات في فرنسا؟

في فرنسا، والسابق في  الإداريإن البحث في الموضوع يتطلب معرفة التاريخ الحقيقي لنشوء القضاء 
في فيفري  للأمر المؤرخ"ظهوره عن مبدأ فصل السلطات، حيث ظهر في ظل وحدة السلطة تجسيدا 

16411L’Edit de Saint –germain   
بفرنسا، بمبدأ الفصل  الإداريتقرن ظهور القضاء  ،2الأكاديميةفي حين نلاحظ أن العديد من المؤلفات 

المعتنق من طرف رجال الثورة، ضمن ما اصطلح عليه بالمبرر النظري  - مونتيسكيو - بين السلطات
 أن المسألة لا تعدو أن تكون 3 ،ابل يرى جانب مهم من الفقهي للازدواج القضائي، في المقرالدستوأو

الجزم  الإطلاقتعبر عن توجه السلطة في مرحلة من المراحل، ولا يمكن على  ،سياسية بالدرجة الأولى
 .هو وليد الفصل بين السلطات الإداريةأو استقلالية الهيئات القضائية عن الهيئات  الإداريبأن القضاء 

، وهو ملازم الإداريبالمفهوم الفرنسي، موضوعها القانون  الإداريةك هو أن المنازعة في ذل همومبرر
ملكية أو جمهورية، ديمقراطية اشتراكية، أو غربية (دائما لوجود السلطة السياسية بغض النظر عن نوعها 

لقضاء لذلك من المنطقي أن يكون أصل ا ،un droit régalienفهو قانون سلطوي بامتياز ) ليبرالية
  .1790قديم نسبيا مقارنة مع سنة  الإداري

قيمة الازدواجية القضائية في مهدها، حيث لم تلق ذلك  تؤدي الى معرفةإن هذه اللمحة التاريخية 
مما يعزز رفضها من  -فرنسا-، في بلدها الأم 4الكامل من جانب الفقه أو المؤسسة التشريعية الإجماع

  .القضائي في فترة الستينيات صلاحالإطرف السلطة العمومية غداة 
  

                                                 
1  -  Mokhtar BOUABDELLAH, La séparation des pouvoirs en droit algérien et sa répercussion sur la 
notion de justice administrative , Revue de jurisprudence, Université Mohamed KHIDER, Biskra, faculté 
de droit et des sciences politiques, n°03 mars 2006, P05. 

، د ط، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة وهران، د م ج، الجزائر )دعوى التعويض - دعوى لإلغاء(، )دراسة مقارنة(العزيز الجوهري، القضاء الإداري  عبد - 2
  29، ص 1983

حيث .16، ص 1982بة معهد العلوم القانونية والإدارية، د م ج ، الجزائر، وفي نفس السياق، حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، جامعة عنا
 : تيالآ Mokhtar BOUABDELLAH الاستاذ كتب

 Léon GAMBETTA, un parlementaire de L’extrême gauche soutenait au cours du débat parlementaire 
« L’Etat a bien [..] le droit pour ne pas laisser entamer les services publics, pour ne pas laisser toucher ce 
qui est son pouvoir conservateur, l’Etat a bien le droit de comparaitre devant une juridiction 
spéciale »:,ibid., p16. 
3 - Marcel WALINE,Mélanges offerts à Mercel WALINE,le juge et le droit public,tome I,L.G.D.J ,Paris ; 
Juillet 1974, P283. 
4 -Michel MIAILLE, Paul ALLIES; Jacqueline GATTI-MONTAIN, Jean Jacques GLEIZAL, Arlette 
HEYMANN-DOAT, Danièle LOCHAK, L’administration dans son droit, genèse et mutation du droit 
administratif français, Ouvrage collectif, Publisud, Paris 1985,p57. 
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المدنية، نشأ في إطار  الإجراءاتمن قانون  07كما أن تبني المعيار العضوي وفقا للنص الأول للمادة 

  218-63 رقم من القانون 05وحدة القضاء المعلن عنها في المادة 
  :حيث نصت الفقرة الثالثة منها على الآتي

« Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle 
qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour suprême ». 

 
يحق  لكل غرفة النظر والحكم بصورة صحيحة، في القضايا المعروضة على الس الأعلى مهما كانت ":ترجمة

  ".طبيعتها
 كالأتي 1974جويلية12المؤرخ في  72-74 مرق من الأمر 07وأعيدت نفس الصياغة ضمن المادة 

ويمكن أن تدرس وتفصل كل غرفة أو قسم بصفة قانونية جميع القضايا المعروضة على الس الأعلى "
  .1"مهما كان نوعها

يشكل ) 218- 63 رقم من القانون 03الفقرة  05المادة (أحمد محيو أن هذا النص : يرى الأستاذ
مستندا في ذلك على مبررين، الأولى نظري يتمثل في عدم  ،القضائية حجر الزاوية في تجسيد الوحدة

وإنما هي عبارة عن هيئات قضائية مختصة بصفة انفرادية في مادة معينة،  بالس الأعلىاعتبار الغرف 
الغرف  إلى الإحالةتقسيمات متخصصة، لتأمين حسن سير العدالة، والثاني عملي يتمثل في تفادي 

   .2الفرعية  القضايا، الأخرى المختصة
 05بوعبد االله مختار، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أصل المسألة كونه قارن المادة : أما الأستاذ

منه، وفقا  17المادة  1957سبتمبر27مع الظهير المغربي، المؤرخ  218- 63من القانون  03الفقرة 
 .لها قيمة عملية 17ادة والذي يرى أن الم  Olivier RENARD –PAYEN: لتحليل الأستاذ

اشى التعقيدات الناشئة عن القضايا الفرعية، كما أن المحكمة العليا المغربية تعتبر هيئة نقض تتحكوا 
)Cassation ( في القضايا التي تكون الأشخاص العامة طرفا فيها، أمام المحاكم الابتدائية في دعاوى

عن المشرع المغربي إلا أن التجسيد الحقيقي للوحدة  1963القضاء الكامل، فبالرغم من استلهام مشرع 
لم يتواصل فيما بعد، لا على مستوى النص ولا على  218-63 رقم القضائية وفقا لروح القانون

العليا بالنقض في قرار صادر عن الغرفة المدنية  الإداريةمستوى القضاء، فما المانع من أن تفصل الغرفة 
  .علا من مطبقي نظام الوحدة القضائية على نمط الظهير المذكورإذا كنا ف 3بالس القضائي؟

 .على مستوى الخطاب السياسي أو على مستوى النص القانوني 1966من خلال التوجه الرسمي سنة 
  .الجزائري عن التصورات السابقة القضائي في النظام الإدارةاستقلال أكيد لمنازعة يلاحظ 

                                                 
 تميم، يتضمن ت1974جويلية12المؤرخ في  ، 72- 74رقممن الأمر  07، في نفس السياق المادة 218- 63 رقم من القانون 03الفقرة  05المادة رقم   -  1

 .799،  ص1974جويلية19: ة فيصادر 58رقم . والمتضمن إنشاء الس الأعلى، ج ر 1963جوان18 : المؤرخ في ،218- 63القانون رقم 
 .41المرجع السابق، ص،محيو  أحمد- 2

3- Mokhtar BOUABDELLAH, La thèse, op.cit., p81. 
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على هذه الرؤية، يوضح مدى سمو المعيار العضوي من الناحية  لإبقاءفالمؤسسة على المعيار المادي، ا

  ).اوقانوني اسياسي(النظرية 
في مسألتين بنفس الترتيب الذي وضعه  1966سنة  07فتتمثل وفقا لنص المادة  ،أما الناحية العملية

متى كان ، داريةالإالمشرع، فالفقرة الأولى تضمنت القاعدة العامة، اختصاص القضاء البات في المادة 
إحدى الأشخاص العامة الأربعة طرفا في التراع، أي الولاية العامة للمجالس القضائية الباتة في المادة 

، الإداريةبالنظر في دعاوى القضاء الكامل للدولة أو الولاية أو البلدية، أو المؤسسة العامة  الإدارية
  .كمدعية أو مدعى عليها

نت الاستثناء، دعاوى البطلان والتي تبقى ضمن اختصاص القضاء البات في في حين الفقرة الثانية تضم
لكن على مستوى الس الأعلى، ومخالفات الطرق والتي تختص ا المحاكم بالرغم من  الإداريةالمادة 

وجود الأشخاص العامة طرفا في التراع، ذا الوضوح والبساطة التي لها قيمة عملية بالدرجة الأولى 
في تجنب القضايا الفرعية والمسائل مسبقة الحكم، كما توفر على المتقاضي عناء البحث عن الجهة  تتمثل

 بأنه في) 1969- 1966(صف المعيار العضوي في تلك الفقرة أدت الى وهي التي  ،القضائية المختصة
  .نشودالقضائي الم الإصلاحموقع السمو، كونه بتلك المقومات المذكورة، يحقق فعلا الغاية من 

عسيرة أدت على الأرجح إلى  تاختباراوالمعيار العضوي يجتاز ) 2008- 69(لكن لفترة طويلة 
الصادر  والإداريةالمدنية  الإجراءاتتدهوره، فهل الثوب الجديد الذي ظهر به المعيار العضوي في قانون 

  ؟1966أعاده إلى القمة كما في سنة  2008سنة 
  

  .ةة والإداريراءات المدنيجون الإخلال قانسمو المعيار العضوي من : ثانيا
  

، تدعيما للقضاء 1996تشكل التغيرات الحاصلة على مستوى الهيئة القضائية منذ صدور دستور 
المؤرخة في  2، عبرت عنه بوضوح المذكرة الرئاسية1بصفة مطلقة، فإحداث مجلس الدولة ومحكمة التنازع

  :منها على الآتي 30، في البند 1996ماي 
"Pour ce qui est du Pouvoir Judiciaire, la création d'un nouvel 

organe qui coiffera la Juridiction Administrative sera souhaitable,  
Dénommé "conseil d'Etat", il sera à même de consolider le pouvoir 

judiciaire…" 
 

                                                 
  .تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال االس القضائية والمحاكم"نصت على الآتي  96من دستور  152المادة  - 1

  .الجهات القضائية الإدارية يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لإعمال
  ”.تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون

 29ص ، 1996ديسمبر08:صادرة في، 76رقم.ج ر  ،"تؤسس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة
  )باللغة الفرنسية(.20بوعبد االله مختار، ص : عن المقال السابق، للأستاذ"، نقلا 1996الرئاسية المؤرخة في ماي  المذكرة-  2
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ائية، وليس جهة منافسة للقضاء العدلي، حيث أي أن إنشاء مجلس الدولة جاء لدعم السلطة القض

من  152جهة نظر قضائية، وليست غير ذلك، فالمادة ويبقى عملها يتمثل في الرقابة على الإدارة من 
من نفس  143وما يؤكد ذلك هو نص المادة  - السلطة القضائية–الدستور جاءت ضمن الفصل الثالث 

  ".قرارات السلطات الإدارية ن فيالقضاء ينظر في الطع"الدستور بنصها أن 
حيث وردت عبارة القضاء بمعزل عن أي لبس وبصفة مطلقة، وعليه فرؤية المؤسس الدستوري، 

، والتي 178وتحديدا المادة  ،1976لم تتغير بصدد ممارسة الطعون في قرارات الإدارة منذ دستور 
  .الس الأعلى آنذاك، يمارسها القضاء

لم يعترف تماما بأن تمارس وظيفة  1996ى النص الدستوري لـ فالتطور الحاصل على مستو
  .لوظيفة من صميم عمل السلطة القضائيةاقضاء الإدارة، السلطة التنفيذية وإنما تبقى تلك 

 -القضاء–داخل نفس الهرم  -المحكمة العليا، مجلس الدولة - أي أن أعلى الهرم قسم إلى رأسين
 عن كن بأي حال من الأحوال فصلهايملح الازدواجية التي لا تساءل حول مدى دقة مصط يطرح وعليه
النظام المؤسساتي لفرنسا، حتى وإن استخدم المشرع العديد من المصطلحات توحي في الوهلة  مفهوم

فهي تبقى مجرد بناء لفظي لم يستطع أن يخرج عن الرؤى السابقة حول  ،الأولى أا تدعيم للازدواجية
منه على 02، نصت المادة المتعلق بالتنظيم القضائي 11-05ن العضوي رقم  فمثلا القانو ،الموضوع

  .1"القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازعيشمل التنظيم القضائي النظام : الآتي
حيث أن القراءة المتأنية للمادة تؤدي إلى أن كل من النظام القضائي الإداري والنظام القضائي 

  :وما يؤكد هذا الطرح ملاحظتين مهمتين  ،2 من أصل واحدينعالعادي فر
وعليه ،لم تذكر النظامين العادي والإداري فقط بل تناولت محكمة التنازع  02المادة  -1

 لأن المادة ذكرت  ،زدواجيةإ إذا سلمنا جدلا بفكرة الفصل الموضوعي نكون بصدد ثلاثية وليست

محكمة التنازع،  - الإداريالقضاء  - اديالقضاء الع - على سبيل الحصر ثلاث محطات -2
  .عتقد أن جميع هذه التقسيمات مجرد تنظيم هيكلي داخل نفس الهيئةأولذلك 

حيث  11- 05 رقم في مشروع القانون 05المادةرأي الس الدستوري حول نص  -3
تفصل محكمة التنازع في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية "نصت على الآتي 
م القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الخاضعة للنظا

 ." الإداري

                                                 
 .06ص ،2005جويلية20 :صادر في ،51رقم. ، ج ر2005جويلية17، يتعلق بالتنظيم القضائي، مؤرخ في 11- 05 رقم من القانون 02المادة  -  1

2-Mokhtar BOUABDELLAH, Le contentieux administratif : quel régime administratif ? Revue  EL 
MOUNTADA EL KANOUNI, Université Mohamed KHIDER Biskra, faculté de droit, n°03, mai 2006, 
p17. 
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 قبل إلغائها ضمن القانون05هذه الصياغة للمادة  وعليه تشكل 1غير مطابقة للدستورحيث اعتبرها 

- 05 رقم التعبير الصريح عن الازدواجية القضائية، وعدم ذكرها البتة ضمن مواد القانون 11-05رقم

كيد على أن إرادة المشرع لازالت تؤمن بالأحادية القضائية بالرغم من استخدام  ، دليل أ11
   .مصطلحات تشكك فيها

وفي نفس المناخ، سارعت السلطة العمومية إلى إصدار قانون إجرائي جديد، يتضمن المادتين العادية 
إعادة  عملية أن تكون؟ أم لا تعدو الالإجراءاتالمشرع إلى الفصل بين  إرادة، فهل اتجهت والإدارية

، لاسيما المختصة 1996لتتوافق مع الهيئات القضائية المحدثة بدستور  ،هيكلة من الناحية الإجرائية
  .بالبت في المادة الإدارية

كن فصله عن نظرة المؤسس يمالمتضمن الإجراءات المدنية والإدارية لا  09-08 رقم فالقانون
على أن يشرع البرلمان القواعد العامة  08ث نصت في فقرا حي،منه  122الدستوري، لاسيما المادة 

أن المادة  يلاحظبصفة مستقلة، حيث  الإدارية الإجراءاتولم تذكر . للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ
، وكذلك المادة 1989من دستور  115/8، هي نفسها المادة 1996من دستور  122/8
  .ضاء وظيفة داخل السلطة الواحدةالق ت اعتبرتي، ال1976من دستور  151/08

، هل يدعم فكرة الاستقلالية عن الإدارية الإجراءاتوما يثير الاهتمام، إضافة مصطلح 
؟ أي بعبارة أخرى هل تخصيص 1996تكملة للتصور المحدث بدستور  هأم أن،المدنية  الإجراءات

، حقق فعلا الفصل الإداريةقضائية المتبعة أمام الجهات ال للإجراءات 09-08الكتاب الرابع من القانون 
  ؟والإداريبين القضاء العادي 

أن المشرع بابتكاره لعبارة  ملاحظةكن يممن الدستور،  122/08دائما في سياق المادة 
 المسألة علاقة جزءا تعني الترادف، لأن المدنية وإنم مقابلة للإجراءات، لم يعتبرها الإدارية الإجراءات

 أداةإدارية بحتة، لكانت  إجراءاتلو اتجهت إرادة المشرع إلى تخصيص  ،ذلك بالكل، وعلى العكس من
من  ،ذكرت المسائل التي يشرع فيها البرلمان على سبيل الحصر 122سنها ليس القانون، لأن المادة 

  .2الإدارية الإجراءاتالمدنية وطرق التنفيذ، دون ذكر  الإجراءاتضمنها 
كذلك من خلال نقطة مهمة هي  تلاحظية أو صدفة، بل إن وجهة النظر هذه ليست اعتباط

 من القانون 800حيث نصت المادة . محور هذه الدراسة، تتمثل في مسألة معيار الاختصاص النوعي
  :على الآتي 09- 08 رقم

                                                 
 رقم. قانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، ج ر، يتعلق بمراقبة ال2005جويلية17مؤرخ في  05م د / ر ق ع/ 01رأي الس الدستوري رقم -  1

  .05، ص2005جويلية20صادرة في ،51
المرجع السابق،  ?Le contentieux administratif: quel régime administratifبوعبد االله مختار: أكثر، أنظر مقال مقال الأستاذ لتفصيل -  2
  .08ص
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  .الإداريةهي جهات الولاية العامة في المنازعات  الإداريةالمحاكم 

ستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو البلدية أو إحدى تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للا
  .1"طرفا فيها الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

تكاد تكون  1966المدنية الصادر سنة  الإجراءاتمن قانون  07مع المادة إن مقارنة هذه المادة 
قائم على الاعتبار العضوي، أي يكفي  الإداريةيهما وضع قاعدة اختصاص نوعي في المادة لفك،متطابقة 

الأربعة طرفا  الأشخاص الاعتبارية العامة إحدىوجود   -الإداري -لاعتبار المنازعة ضمن مهام القاضي
باستثناء مخالفات الطرق، ومنازعات المسؤولية الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن  ،في التراع

  .2عامة المذكورة آنفاالمركبات التابعة لنفس الأشخاص ال
هو  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  802، 801، 800فالمنطق الذي جاءت به المواد 

إلى درجة التشكيك في المعيار  قىالتي لا تر، 3، مع بعض الاختلافات1966نفسه بالنسبة لفترة 
 والدليل على ذلك،لم يتغير  ةوالإداريلأن التوجه الرافض لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية . العضوي
المعيار، من هذا على نفس معيار  الاختصاص النوعي بالرغم من مرحلة التدهور التي عرفها  الإبقاء

مهما  ،، فهو يعبر عن خصوصية وطنية، لم ولن نستطيع أن نخفيها أو نتجاوزها2008إلى  1969
رب من النمط الفرنسي، لأن المبدأ يقت الإداريةمن مصطلحات أو هياكل لقضاء المادة  ااستعملن

الدستوري المقر للفصل بين الهيئات لا نجد له موقعا عبر جميع مواد الدستور، كما أن العودة القوية 
إلى  إضافةتدعم إلى حد كبير هذا التصور،  09-08 رقم للمعيار العضوي من خلال نصوص القانون

زم بأن الازدواجية حتمية، بل مجرد توجه معين الجا كننيمالمسألة التي نحن بصددها سياسية، حيث لا 
ونتيجة منطقية للانقلاب على العهد  ،يصب في مصلحة رجال الثورة بالدرجة الأولى ،للسلطة في فرنسا

الذي يخضع الجميع للقضاء  ،تبني نفس الطرح لدى النظام الانجلوسكسوني عدمالملكي، وإلا ما تفسير 
  .بعض الاستثناءات التي تميلها السياسة دائما مع العادي، إدارة أو أفرادا

بالنسبة لمنازعات الأملاك ،يبدو هذا التأصيل مهما ، لمعرفة القيمة الحقيقة للمعيار العضوي 
  مختصا ا إلى حد كبير مهما كانت طبيعة التراع، فعلى سبيل المثال  الإداريةالوطنية يبقى قاضي المادة 

                                                 
، 2008أفريل23: صادرة في،21رقم . ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر2008فيفري25، المؤرخ في 09- 08 رقم من القانون 800المادة  -1
 .75ص

يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات . أعلاه 801و  800خلافا لأحكام المادتين "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على الآتي  802المادة  -2
  :يةالآت

  مخالفات الطرق -1
البلديات أو المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو إحدى الولايات أو  -2

 .المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
من نفس القانون اعتبرت أن  800مادامت المادة  09-08 رقم من القانون 801دة بالمادة الوار -دعاوى القضاء الكامل–بين الملاحظات المهمة، عبارة  من -  3

 .المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في المنازعة الإدارية
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وبديهيا  ، تحيل الوالي أو مدير أملاك الدولة إلى القاضي المختص،1بعض النصوص القانونية توجد

هي التي توضح أن القاضي المختص هو القاضي البات في  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  أن مواد
الواردة نصا، وليس اجتهادا قضائيا، لأن المشرع  تالاستثناءامع الأخذ بعين الاعتبار  ،الإدارية المادة

  .سواءا بالنسبة للقاعدة أو الاستثناء ،سألةحسم الم
كمدعية أو مدعى عليها، في منازعات الأملاك الوطنية،  الدولة وفقا لذلك تكون إدارة أملاك

المدعية، وهذا  الإدارةمن خلال مركز  ،حيث تتضح ميزة المعيار العضوي المتمثلة في البساطة والوضوح
في الفصل  الإداريةباختصاص المحاكم  09- 08  رقم نونمن القا 801، 800ما عبرت عليه المواد 

أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية طرفا في التراع، 
  .فيه الإداريدون تحديد لمادة التراع أو مركز الشخص 

لنظر على طبيعة الملك هل يقع في التراع بغض ا الإدارةإذا فالقاعدة العامة مبنية على مدى وجود 
 ضمن الأملاك الخاصة أو العامة، للدولة، الولاية أو البلدية، ولعل هذه الخصوصية هي جوهر الاختلاف

 ،-والإداريالعادي  - عن منازعة الأملاك الوطنية في فرنسا، التي يتداخل فيها الاختصاصين القضائين
الة، فحتى وإن ظهر المعيار  العضوي فهو نسبي بححالة لأن المنازعة هنا تقوم على المعيار المادي، و

غير أن  ،2الإداريةكما في منازعات العقود  ،وثانوي، يستخدم في حالة عدم كفاية معيار طبيعة النشاط
تصور فيها القضايا الفرعية والمسائل سبقية الحكم، أراد المشرع أن يتجنبها ييمكن ان   تيالهذه الوضعية 

  .ه على المعيار العضويمن خلال اعتماد
ليس من  ،الإداريةالمعيار الوحيد للاختصاص النوعي في المادة  تجعله تل درجة عاليةفهو بذلك يح

الدستور، قوانين (فقط، وإنما من خلال المنظومة القانونية ككل  والإداريةالمدنية  الإجراءاتخلال قانون 
  .09-08 رقم ا بصدور القانونت حدالتي خفّ بالرغم من الاستثناءات) الأملاك العامة، المراسيم

في البدء  07حيث عرفت المادة  ،2008- 1969ويبقى السؤال المهم حول المرحلة الممتدة بين 
عدة تداعيات أدت إلى تدهور المعيار العضوي  ،المدنية الإجراءاتمكرر من قانون  07و  07ثم المادة 

  .ات التي أصبحت في العديد من الأحيان في مرتبة القاعدةعلى الأرجح من خلال فتح اال للاستثناء
  
  

                                                 
سبب قاهر، يرفع الوالي القضية  وعند انقضاء السنوات الخمس، وعدم تذرع المالك بأي"على الآتي  724- 83 رقم ، المرسوم25الفقرة الثانية من المادة  نصت -  1

أنظر الفرع الثاني من المطلب الثاني، المبحث الثاني، : لتفصيل أكثر"إلى القاضي المختص بناء على طلب من رئيس الس الشعبي البلدي قصد إدعاء شرط البطلان
   .من هذه الدراسة الفصل الأول

 .لمالية، مدعي عليه، في جل منازعات الأملاك الوطنية، ذكرت بالنص وزير ا131-87 رقم من المرسوم 174المادة 
2 -www.google.fr, htt://cours de droit.frce.fr/droit/public/contentieux/cterorg.htm. 
portée et limites du critère organique. 

http://www.google.fr
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  :الفرع الثاني                                        

  .الأملاك الوطنية اتتدهور المعيار العضوي في منازع            
   

القضائي المعتمدة خلال منتصف الستينيات، تعديلا على مستوى  الإصلاحعرفت مرحلة 
 1969، ونخص بالذكر المعيار العضوي، حيث لم يلق نفس الدرجة من القوة بعد سنة تالإجراءا

 رقم ، المعدلة بالأمر07بالرغم من إضافة عبارة  مهما كانت طبيعة التراع، للفقرة الأولى من المادة 
  :، لأن الفقرة الثانية أضافت الاستثناءات الآتية77- 69

للمسكن وللاستعمال  الإيجارالزراعية وعقود  الإيجاروعقود المنازعات المتعلقة بحوادث العمل،  - 
  .التجارية وكذلك في مادة التجارة وقضايا نزاع العمال وأرباب العمل الإيجارالمهني، وعقود 

 202-66المنازعات المتعلقة بالأموال التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى الأمر رقم  - 
ديسمبر سنة  30المؤرخ في  653- 68والأمر رقم  1966يو سنة ما 6المؤرخ في ] هكذا في الأصل[

1968.  
المنازعات المتعلقة بكل دعوى المسؤولية للتعويض عن الأضرار مهما كانت طبيعتها، التي  - 

 الإداريةسببتها أية مركبة تكون فيها الدولة، أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة 
  .ها المسبب للأضرار خلال مزاولة مهامهمسؤولة بدل مأمور

المذكورة أسفله باستثناء نزع الملكية لفائدة المنفعة  475المنازعات المنصوص عليها في المادة  - 
  .العمومية

هذه، أن عبارة مهما كانت طبيعة التراع  الاستثناءاتالملاحظة المهمة من خلال استطلاع قائمة 
  .محتواها من اماتم، أفرغت 77-69المضافة في الأمر 

دعوى القضاء –لأن مجال القانون المشترك في المنازعات التي يختص ا الس القضائي في حدود 
مجرد خداع بصري، ) مهما كانت طبيعة التراع(الجديدة  الإضافةأصبح ضئيلا، وأن  -الكامل

"trompe L'oeil "1.  
أي إعادة اختصاص  ،278-65 رقممرلم يدعم المعيار العضوي، بقدر ما أدى إلى تسوية مع الأ

كوا تنظر في نزاع موضوعه ،المحاكم العدلية بالعديد من المنازعات القائمة على خلفية موضوعية 
  .القانون المشترك

                                                 
1 - Mokhtar BOUABDELLAH;la thèse, op.cit., p91. 

 هذا الأخير ، ثم سرعان ما تراجع 77-69 رقمالمعدلة بالأمر 07بشأن المادة  LAPANNE: مختار عن ما أبداه الأستاذبوعبد االله: حيث اختلفت رؤية الأستاذ
 L'importance et la variété des causes qui" :الآتي LAPANNE نسبيا عن موقفه ليصبح الرأيين متفقين، ففي هذا السياق كتب الأستاذ 

se trouvent distraites de la connaissance des Cours statuant en matière administrative apporte un véritable 
bouleversement à l'ordonnancement juridique qu'avait institué l'ancienne rédaction de l'art 7 du C.P.C" 
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  .1بالرغم من وجود الإدارة طرفا في المنازعة أي ازدواجية من نوع خاص 

تساعا وفقا إء ضيقا أو ، سوا1990 - 1986 -1971إن هذه الرؤية تعددت فيما بعد، 
من زاوية معينة في هذا الفرع، من خلال  تؤكدمن قانون الإجراءات المدنية،  7للتقلبات المعروفة للمادة 

موضوع الأملاك الوطنية، حيث نقف عند بعض المواد من قوانين الأملاك الوطنية تشكل مساحة أخرى 
طرح يراءات المدنية، إذا لبحث هذه الجزئية إضافة إلى تلك المذكورة في قانون الإج ،للاستثناءات
أم ) أولا(هل تدهور المعيار العضوي كان على مستوى قانون الإجراءات المدنية فقط، : السؤال الأتي

  ؟)ثانيا(ساهمت قوانين الأملاك الوطنية في ذلك 
  

         من قانون الإجراءات المدنية07المادة  تدهورالمعيارالعضوي وفقا لتعديلات: أولا
                                                           .  

، كانت جميع منازعات الأملاك الوطنية تدخل في اختصاص 1969 -66في الفترة الممتدة بين 
قاضي المادة الإدارية، مهما كان نوعها، خاصة أو عامة، مع العلم أن السـلطة العموميـة، اسـتعملت    

ذلك في الفصل ت دونما اكتراث بالتقسيم التقليدي، أي أن الموضوع كما عرضمصطلح أملاك الدولة، 
 -الأمـلاك الشـاغرة  –أخذ خصوصية وطنية، فرضتها تلك المرحلة، حيث ظهرت فئة جديدة  ،الأول

جمعت بين عدة معايير، اختلطت فيها المفاهيم التقليدية، فمن جهة تعتبر أملاك خاصة للدولة كوا غير 
من جهـة   3، و تحضى بالحماية المخصصة للأملاك العامة2ور مباشرة أو عن طريق مرفقمخصصة للجمه

  .أخرى
 رقـم  بالأمر 07هذه الخصوصية بدأت تقترب من النظام القانوني الكولونيالي، بعد تعديل المادة 

الدولة المنازعات المتعلقة بالأموال التي انتقلت ملكيتها إلى :"، حيث نصت على الاستثناء الآتي69-77
-68والأمر رقـم   1966مايو سنة  6المؤرخ في ] هكذا في الأصل[ 202-66بمقتضى الأمر رقم 

  ".1968ديسمبر  30المؤرخ في  653
وفقا للنص المذكور تختص المحاكم العدلية ذا النوع من المنازعات، استنادا إلى البناء اللفظـي أو  

  .4اما اختصاص قاضي المادة الإداريةالحرفي للنص، ومع ذلك لم يزِل هذا الاستثناء تم
  

                                                 
1- Mokhtar BOUABDELLAH, op.cit., p88. 

  .114، ص 2006الإسكندرية  ،موال العامة، دط، منشأة المعارفعبد العزيز شيحا، الأ إبراهيم -  2
3  - François BORELLA, op.cit. .p155. 

  ضد والي الجزائر العاصمة/le nouveau né -شركة–قرار  - القرارين المذكورين سابقا أنظر - 4
  .والي الجزائر/ وقرار السيدة حاج بن علي ضد
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 ـ، أنـه د 1ما يهم هو السبب الحقيقي من وراء هذا الاستثناء، حيث يرى جانب من الفقـه  م ع

الإصلاح القضائي خاصة من الناحية العملية، فقد قرب العدالة من المواطن بأن أخضع هذا النوع مـن  
لها، النظر إلى هذا الاسـتثناء في   يضاففسيرات، المنازعات لاختصاص المحكمة، فإذا أخذ بجدية هذه الت

، بصورة مجملة، فقد آعاد هذا النص أبجديات المعيار المادي بعدما تخلى عنـها  77-69سياق التعديل 
فرض أن الأملاك الشاغرة تصنف ضمن الأملاك الخاصة للدولة، بالضرورة  على، ف1966المشرع سنة 

ستنادا لذات المعيار، مع بعض الاختلاف بين دولة وأخرى، ففـي  منازعاا يختص ا القاضي العادي، ا
يختص بمنازعات الأملاك الخاصة للإدارة، القاضي العادي حتى وان تعلـق الـتراع بعقـد    . 2مصر مثلا

، فالأمر مختلف حيث تطرأ على القاعدة العامة العديد من الاسـتثناءات تمكـن   3إداري، بينما في فرنسا
  .لنظر في منازعة الأملاك الخاصة للإدارةالقاضي الإداري من ا

لاعتماد المشرع تمكين المحكمة من البـت في منازعـة    ،يشكل هذا التصور السبب الحقيقي ربما
المطبقة في مصر وفرنسـا،   -المعيار المادي-الأملاك الشاغرة، أي تغليب النظرية الموضوعية للاختصاص 

- 69 رقـم  صيل حاصل، لان التعديل المشار إليه في الأمروما القول بتقريب العدالة من المواطن إلا تح
، وكمـا  653- 68 رقمأو الأمر 102-66 رقم، تضمن الأملاك التي تملكتها الدولة، وفقا للأمر77
ات، وعليه يتضح أن يفي الفصل الأول إن عملية التملك معقدة، وبقيت تداعياا إلى غاية التسعين تبين

 ـمبرر تقريب العدالة من الم د واطن، ثانوي مقارنة بالمبرر الرئيس المتمثل في تبني ازدواجية خاصة، قد تعقّ
  .التحليلمن منازعة الأملاك الخاصة للدولة من خلال الاستثناء موضوع 

للاسـتثناء المتعلـق    Kaddour SATOR  4: نظرا للانتقادات التي وجهها تحديدا الأستاذ
، أعاد المشرع ضبط الاستثناء بصدد التعديل الثاني للمادة 77- 69بمسألة الأملاك الشاغرة وفقا للأمر 

 102-66المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة بمقتضى الأمرين رقـم  "كما يلي  80-71 رقمبالأمر 07
شوال  11المؤرخ في  653- 68رقم الأمرو 1966مايو سنة  6الموافق  1386محرم  15المؤرخ في 

والناشئة عن العلاقات القائمة بـين الدولـة وبـين     1968نة ديسمبر س 30الموافق لـ 1388عام 
  ".الشاغلين لتلك الأملاك أو الذين خصصت لهم

، حيث أصبحت قحيث مكن المشرع المحكمة من النظر في هذه المنازعات، لكن بشيء من التضيي
لـى العقـار،   تختص بعلاقات الشاغلين للتلك الأملاك و الدولة، كعدم دفع الأجرة، أو عدم المحافظة ع

  طرد الشاغلين لتلك  صلاحية ، حيث يمارس الوالي88-68 رقم باستثناء ما ورد في نص المرسوم
                                                 

1 - Ahmed MAHIOU, Etudes de droit public algérien, op.cit., p 111 et Kaddour SATOR, op.cit. p383. 
وفي نفس . 09، ص 1987أحكام التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة، في ضوء لقضاء و الفقه، د ط ، منشأة المعارف، الإسكندرية : أسامة عثمان -  2

  . 156ص  ،2001و الأشياء، د ط، مكتبة نجم القانونية، مصر محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، ملكية الأموال : السياق
3 - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit. , p351. 
4  - Kaddour SATOR, op.cit., p383. 
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 رقم منه، والملاحظ أن الأمر 5و  4الأملاك إذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 

 رقمتضمنها الأمـر  خفف من صيغة العموم التي ،، بإعادة صياغته لمنازعات الأملاك الشاغرة71-80
قتصرت ولاية المحاكم العدلية على فحص علاقة الشاغل للعقار الذي تم دمجه في أملاك إ، فقد 69-77

سابقا، أن حيز هذا النوع من المنازعات ضـئيل نسـبيا، لأن معظـم     ذكرالدولة بنص القانون، وكما 
  :منازعات الأملاك الشاغرة لا تخرج في أغلبها عن الحالات الآتية

  .سألة الملكية للدولة من عدمهام -1
 التعدي -2
 .الطعن في شرعية قرارات الولاة المتضمنة شغل سكنات لم يفصل بعد في شغورها -3

وحيث تمثل هذه العينات اختصاص أصيل لقاضي المادة الإدارية، خاصة على مسـتوى الغرفـة   
 1971الفرق في المسألة قبل نلمس  الس الأعلى، وعند تتبع عينة من قرارات بالس الأعلىالإدارية 

الـس  الغرفة الإدارية  19731جانفي26حيث نص قرار  مؤرخ في  80-71 رقموبعد صدور الأمر
  :على الآتي الأعلى

"...Attendu que depuis la parution de l'ordonnance du 18 
Septembre 1969, la matière des biens de l'Etat relève des tribunaux 
de l'ordre judiciaire; 

Or, attendu que la requête initiale introductive d'instance est du 
24 Septembre 1970; 

Que, des lors, c'est à juste titre que la Cour d'Alger s'est 
déclarée incompétente ratione materiae pour connaitre du litige porté 
devant elle; 

Qu'il échet, en conséquence, de confirmer dans toutes ses 
dispositions l'arrêt entrepris; 
Par ces motifs : 
Confirme purement et simplement l'arrêt entrepris.  

، أصبحت مادة أملاك  1969سبتمبر  18حيث أنه بعد إصدار الأمر المؤرخ في "...: ترجمة
سبتمبر  24الدولة من اختصاص المحاكم العدلية، في حين أن العريضة الافتتاحية للدعوى مؤرخة في 

1970.  
مامه في هذا حيث أنه تبعا لذلك، صرح الس القضائي للجزائر العاصمة، بعدم اختصاصه النوعي للنظر أ

  .التراع
  .وعليه تأكيد جميع أحكام القرار  موضوع الطعن

  لهذه الأسباب
  ".الطعنلقرار موضوع ا تأييد

  
  

                                                 
1 - C S,ch adm, arrêt du 26 janvier 1973, la S.A.R.L  Alger baby c/wali d'Alger, R.A.J.A, op.cit, p64. 
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، عاد الاختصاص  للقضـاء البـات في المـادة    77-69 رقمبعد هذا القرار الصادر وفقا للأمر

   .80-71 رقموفقا للأمر 07تأسيسا على صياغة المادة  ،1الإدارية
، حيث ألغـى  01-86 رقم وفقا للقانون 07على ما هو عليه إلى غاية تعديل المادة  بقي الحال

سبب  2سلفا سبق شرحهالمشرع الاستثناء المتعلق بولاية المحاكم على منازعات الأملاك الشاغرة، وكما 
  .العدول عن هذا الاستثناء

هور، لم يتناولـه قـانون   إن هذا التحليل المعتمد على تقييم المعيار العضوي، كونه في حالة تـد 
الإجراءات المدنية فقط، حيث لا يعني عودة الاختصاص النوعي إلى ولاية قضاء المادة الإداريـة بعـد   

ناقش مسألة الأمـلاك  ي لأن الطرح، أن المعيار العضوي في وضعية سامية، 01-86 رقم صدور القانون
ا أن تناول قوانين الأملاك الوطنية لـبعض  الوطنية بصفة عامة، وما الأملاك الشاغرة إلا جزء منها، كم

 .ساهمت في دعم ملاحظة تدهور المعيار العضوي ،منازعات المال العام

   .تدهور المعيار العضوي وفقا لقوانين الأملاك الوطنية :ثانيا
 )القاضي الإداري/ القاضي العادي(تخضع منازعات الأملاك الوطنية وفقا للنظرية الكلاسيكية إلى ثنائية 

تبرير ذلك في اعتماد الازدواجية القضائية، لكن الوضع في الجزائر  يكمنوفقا لطبيعة موضوع التراع، و
  :اختلف من ناحيتين

إلى تحقيق وحدة الأملاك  سعي السلطة العموميةالنظام القانوني للأملاك الوطنية من حيث  تميز: الأولى 
، وبالتالي مسألة الاختصاص النوعي لا 1990- 1975على الأقل في الفترة الممتدة بين  ،العمومية
  .إشكالاتطرح 

        .التقاضي من خلال تطبيق المعيار العضوي إجراءاتالعمل على تبسيط : ةثانيال
من جراء تبني  ،تعرضت لتداعيات قربتها جدا من التصور الفرنسي الأطروحاتغير أن هذه 
  كرة ثنائية الأملاك من جهة، ومن جهة أخرى قائم على ف )30-90 القانون رقم(قانون أملاك وطنية

                                                 
بصدد علاقة الدولة بشاغلي تلك الأملاك على  80-71 رقمباستثناء ما نص عليه الأمر: ولاية قاضي المادة الإدارية على منازعات الأملاك الشاغرةقرارات تؤكد - 1

  :سبيل المثال
Arrêt : du 9 juillet 1976 ,KALLOUCHE Zineb c/wali d'Alger, C.S: cham adm, R.A.J.A,p77. 
Arrêt: du 2 avril 1977, CHEDJATI Mouloud c/wali de Constantine, C.S :ch adm, R.A.J.A,p98. 
Arrêt: du 9 juillet 1977, consorts TAMZALI c/ministre de l'intérieur, wali d'Alger, C.S: ch adm, R.A.J.A, 
p119. 
Arrêt: du 25 novembre 1978, LARBES Larbi c/ ministre de l'intérieur- wali d'Alger, C.S: cham adm,  
R.A.J.A, p182. 
Arrêt: du 14 avril 1979, Ets BERGOUGNON c/ ministre de l'intérieur- wali d'Alger C.S: cha adm,  
R.A.J.A, p182. 
 

   .، الفصل الأول1، المبحث2انظر الفرع الثالث، من المطلب- 2
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لمعيار المادي بدأ من اإعادة النظر في المعيار العضوي من خلال فتح اال بصفة خجولة، أمام 

  .بقوانين الأملاك الوطنية االمدنية، وانتهاءً الإجراءاتقانون 
شارة إلى ، حيث تضمنت بعض نصوصه إ16- 84 رقم إلى القانون يمكن الإشارةفي البدء 

عند التخلي عن الحقوق :"منه على الآتي 631فعلا سبيل المثال نصت المادة  - المعيار المادي–إعمال 
العينية للملكية الموروثة بعد فتح التركة، للدولة، حق مطالبة القاضي المختص في الدعاوى المدنية، بعد 

الخاصة بالحراسة القضائية وعندما  تالإجراءاالشغور الذي يترتب عنه تطبيق  بإثباتالتحقيق القضائي 
  .أعلاه 62يبلغ الأمر بتسليم الأموال يعمل بنص المادة 

الورثة في  لإدارةوتضم الممتلكات المعنية إلى الأملاك المستخصة للدولة بعد إثبات الطابع القطعي 
  ".الإرثالتخلي عن 

  اص القاضي العدلي؟قرنية على اختص –قاضي المختص في الدعاوى المدنية لا–فهل عبارة 
لم تنص صراحة على اختصاص القاضي العدلي  يبدو أا ،استنادا إلى بعض المواد من نفس القانون

إلى القواعد العامة،  يلاستخدم المشرع مصطلحات تح وإنما ،في الدعوى التي تكون الدولة طرفا مدعيا
وبعد إصدار  ،3- ختصة التابعة للقانون العام، أو الهيئات القضائية الم2عبارة الهيئات القضائية المختصةمثل 

، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة أي 131-87رقمالمشرع للمرسوم 
 ،4نفس المصطلحات المستخدمة في القانونعلى  حافظ المشرع، 16- 84رقمالنص التنظيمي للقانون 

  .الدالة على عمل المحكمة العدلية -كمح–خلاف ذلك لوجود عبارة  الإيحاءبالرغم من 
الخاص والعام في نظامنا القانوني، وبالتالي  فرعي القانون تشكل هذه العينات، تداخل الحدود بين

 رقم القانون( التحليلتخلي المشرع عن مسألة تبعية الاختصاص للموضوع، لأن النصوص موضوع 
، التخلي عن - الشغور–لقانون المدني تذكر قواعد من صميم ا) 131- 87 رقم ، المرسوم16- 84

 .القضائي إلى القواعد العامة للاختصاص الإحالةبينما تؤكد في كل مرة عن  - دالتركة، الغياب أو الفق
المدنية، أي بكل وضوح مادامت الدولة مدعي في التراع ولا تدخل  الإجراءاتوالتي تتجسد في قانون 

، بغض النظر عن موضوع الإداريةاص أصيل لقاضي المادة هذه المنازعات ضمن الاستثناءات فهي اختص
ي بولاية القاضي العدلي وفقا للتصور الفرنسي القائم على حالتراع، وإن كانت العبارات المستخدمة تو

  .قاعدة تبعية لاختصاص للموضوع

                                                 
 .1021، ص  1984 جويلية 03درة في صا ،27رقم . ، ج ر16- 84 رقم من القانون 63 المادة -  1
عندما لا يكون لعقار ما مالك معروف أو في حالة وفاته دون وارث له، يحق للدولة أن تطالب بواسطة "نصت على الآتي  16- 84 رقم من القانون 62المادة  -  2
 ......."جهزة المعترف ا قانونا، بالمقاضاة وباسمه، أمام الهيئات القضائية المختصةالأ
 .16-84 رقم من القانون 106من المادة  8الفقرة  -3
 .131-87 رقم من المرسوم 86، 84، 83 المواد -  4
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منه على تبني ثنائية  18، أفصح المؤسس الدستوري في المادة 1989عقب صدور دستور  
 الأملاكالأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من "الوطنية، حيث نصت على الآتي  الأملاك

  .العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية
فهل صاحب هذه الثنائية إزدواجية على مستوى " يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون

  المنازعة؟
، أنه من بين مكونات الأملاك الوطنية الخاصة، 30- 90 رقم قانونلوفقا للفصل الثالث من ا

  .1الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها
، 51تخضع طرق تملك هذه الفئات من الأملاك المنقولة أو العقارية لفائدة الدولة وفقا للمواد 

  .من نفس القانون 53، 52
تطالب الدولة أمام المحكمة " صت على الآتيحيث ن 52وما يثير في هذه المسألة، نص المادة 

المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون، 
من  180بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، وفقا للمادة 

  ".السابقة 51وذلك مع مراعاة أحكام المادة  1984يونيو سنة  9المؤرخ في  84/11القانون رقم 
تطالب الدولة أمام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة  - حيث تضمنت الجملة الآتية

المؤسس على اختصاص القاضي  ،أي مسايرة التصور الكلاسيكي لمنازعات الدومين -اختصاصها
  .ا ذلك نصتثنىاص ما لم يتسبقضايا الدومين الخ -المحاكم - العدلي

الهيئات  –يمكن فصلها عن بقية المواد من نفس القانون، والتي تضمنت عبارة لاإن هذه الملاحظة
من  في الفصل الأول سبق التطرق لها، حيث 2القضائية المختصة أو الهيئات المختصة في مجال القانون العام

ثل قرنية تملا  - ية المختصة في مجال القانون العامالهيئات القضائ - هذه الدراسة، أن هذه المصطلحات
  .قاطعة على اختصاص المحاكم العدلية

طابق للتصور الكلاسيكي لمنازعات من النقل الم -52المادة  –بصفة عامة، لم يستطع محرروا 
، بالرغم من وضع مؤشرات تدل على اختصاص 30-90 رقم الدومين الخاص على مجمل القانون

  .4543-91 رقم المرسوم التنفيذي نم 92أعلاه، أو المادة  52للمادة المحكمة وفقا 

                                                 
: ،صادرة في52رقم . ،ج ر1990ديسمبر01:المتضمن الأملاك الوطنية، مؤرخ في  30-90 رقم ، من القانون39من المادة / 2الفقرة  -1

 .1657،ص1990ديسمبر02
 .1658ص  ، 1990ديسمبر02 :صادرة في،52 رقم. ،ج ر1990ديسمبر01:مؤرخ في  ،المتضمن الأملاك الوطنية 30- 90 رقم من القانون 52 المادة -  2
عموما فالقاعدة العامة هي (الآتي  30- 90 رقم من القانون 96مسعود شيهوب بصدد المادة : ، حيث كتب الأستاذ30-90 رقم من القانون 96، 51المواد  -  3

لاختصاص الغرف الإدارية، كمنازعات الدومين العام والاستثناء هو خضوعها للمحاكم عند وجود نص صريح في  تخضع الخاص في الجزائر أن منازعات الدومين
اص المحاكم على اختص) ، ق أ و96(سواء بين المصالح العمومية أو مع الخواص، فقد نصت المادة " الأملاك العقارية الخاصة"، كما هو الحال في تبادل )3(القانون 

، "ل القانون العاممجاتخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في "تضمنت الآتي  96، غير أن المادة 402، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص ) )4(
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 نلمسونظرا لهذه الوضعية الصعبة، في فهم قيمة المعيار العضوي من خلال النصوص السابقة 

المذكورة في النسخة المترجمة إلى اللغة  52على مستوى النص، فعلى سبيل المثال، المادة  همدى تدهور
  :تيالفرنسية صيغت كالآ

« Sous réserve des dispositions de l’article 51 ci-dessus, les 
biens meubles d’une succession qui échoit au Trésor public à défaut 
d’héritier, conformément à l’article 180 de la loi n° 84-11 du 09 juin 
1984 susvisée, sont réclamés par l’Etat devant la juridiction 
compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans 
les conditions et formes prévues par la loi »1  

حيث لم تشر المادة إلى المحكمة العدلية، بشأن مطالبة الدولة بمنقولات تركة تعود إلى الخزينة 
أي - la juridiction- compétenteتضمنت مصطلح العمومية بسبب انعدام الوارث، وإنما 

  ).الإداريةقضاء المادة (الهيئات القضائية المختصة أو صاحبة الولاية العامة في هذا النوع من المنازعات، 
  فقد صاحب هذا التردد، في تحديد الجهة القضائية المختصة في هذا الشق من المنازعات 

عربي أو (رجح أن يكون سببه لغوي بالأساس ي ،2تناقض فقهي -الأملاك الخاصة للدولة - 
 ).فرسي

 14- 08 رقم من القانون 14عدلت وفقا للمادة  30- 90 رقم من القانون 52غير أن المادة 
  :كمايلي 30،3-90 رقم المعدل والمتمم للقانون

والمذكورة أعلاه،  1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  30- 90من القانون  52تعدل المادة [
تطالب الدولة أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة  :52المادة :"كما يأتي وتحرر

  اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة
ص عليها في تعود  إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث طبقا للأحكام المتعلقة ا والمنصو

  "].قانون الأسرة
  

                                                                                                                                               
ة أو صاحبة الولاية العامة، واستنادا إلى وجود الدولة طرفا في لم تذكر اختصاص المحاكم مطلقا، وإنما أحالت التراع للهيئات القضائية المختص 96يبدو أن المادة 

 .التراع، اختصاص قاضي الإدارة
1 - L’article 52 de la loi n° 90-30, jo, n°:52, p1424. 

، 59، 58، ص 2001، بوزريعة الجزائر، يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع أعمر -  2
اختصاص . 246المنازعات العقارية، ص : حمدي باشا عمر في مؤلفه: ، حيث يؤكد المؤلف بصدد هذه المنازعات اختصاص القضاء الإداري، بينما يرى الأستاذ61

، أن القاضي العدلي هو الحامي الطبيعي للملكية الخاصة، 454-91 رقم من المرسوم 90المادةو 30- 90رقم، من القانون 51المحاكم العدلية مبررا في شرحه للمواد 
الدولة، طبقوا  أن قضاة مجلس  يبدو، قضى باختصاصه في التراع، 31/05/1999مؤرخ في  167619في حين أنه استدل بقرار  صادر عن مجلس الدولة، رقم 

تواترت عليه الغرفة الإدارية  ما أما القول أن القاضي العدلي حامي الملكية الخاصة يتعارض معالقواعد العامة للاختصاص النوعي المؤسسة على المعيار العضوي، و
  .عبشأن التعدي، حيث اختصت ذه المنازعات بالرغم من كوا تمس الملكيات الخاصة أو حق السكنى، لأن العبرة بأطراف التراع، وليس الموضو) السفلى أو العليا(
صادرة ، 44رقم . ، ج ر2008جويلية  20المتضمن الأملاك الوطنية، مؤرخ في  30-90 رقم ، المعدل والمتمم للقانون14 - 08 رقم نونمن القا 14المادة  -  3

 .14ص،  2008أوت 03في 
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لقد استبدل محرروا هذه المادة عبار المحكمة، بالجهة القضائية المختصة، مع العلم أن النسخة 

 .ضمن التعديل la juridiction compétenteالمترجمة إلى اللغة الفرنسية لم تتغير فيها العبارة 
 - 2008- 1969- حول المرحلة السابقة لم يكن ذلك اعتباطيا، وإنما جاء في سياق إعادة النظر 

التي عرف فيها المعيار العضوي تدهورا ملحوظا، من خلال تلك الاستثناءات التي لم تتوقف عند قانون 
  .المدنية فقط الإجراءات

من قانون  802-801- 800والمواد  14- 08 رقم من القانون 14فالمزج بين المادة 
 39تأكيد دعم المعيار العضوي، بعد فترة التقهقر الممتدة لـ، يؤدي إلى والإداريةالمدنية  الإجراءات

–ستبعاد عبارة كيف نفسرإ ، وإلاالإدارةقضية أ سنة، كما أنه يضيق إلى حد كبير من المعيار المادي في
  .14من المادة  - المحكمة

، ومدى للإدارةالداخلية  تالتنظيماالبحث في  يمكنبالموضوع بصورة عملية،  وللإحاطة
  .تها لدور المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية، في مطلب مستقلمناقش

  :المطلب الثاني                                      
  .القيمة التنظيمية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية               

ي، فقد تطورت كنظرية على انطلاقا من كون الأملاك العامة، إحدى أهم مواضيع القانون الإدار
في فرنسا، وبصفة آلية طبقت في الجزائر منذ  19المستويين الفقهي والقضائي، منذ منتصف القرن 

  .، لكن ليست بتلك الصورة التي ظهرت ا في موطنها الأصلي1830
في  يلاحظ، حيث هذا التطور القضائي والفقهي لا يمكن عزله  عن رؤية الإدارة إنفي حين 

 إلىمنازعة الأملاك الوطنية بشيء من التفصيل قد يصل أحيانا  ئر تناول التنظيمات الداخلية للإدارةالجزا
وما ينتج عن ذلك . فيها الجانب التنظيمي الصرف، أكثر من الجانب التفسيري يطغىحد المبالغة، حيث 

فرنسا بين في الإداري ق القضاء فر فقد، الإدارةقضاء  أمامالطعن من عدمها  إمكانيةمن 
، فالنوع الأول لا يضيف قاعدة قانونية أي لا يؤثر على المراكز القانونية 1المنشورالتفسيري و التنظيمي

مثل هذا  يلاحظ، 2تحدث أذى بذاا  أنللأفراد، بينما النوع الثاني قد يصنع قواعد قانونية يمكنها 
  :الآتي إلى بالس الأعلى اريةالإدل قضاء الغرفة ، حيث توصSEMPAC » 3 »التفصيل في قضية 

  

                                                 
1 - Arrêt, C,E du 29janvier1954, Institution NOTRE-DAME DU KREISKER, Rec.64 G.A.J.A, op.cit., 
p413. 

  .67رجع السابق، ص رشيد خلوفي، الم -  2
3  - C S, Ch Adm,du08mars1980,S.N,SEMPAC  c/OAIC ,R.A.S.J.E.P ,n° 01 ,volXIII, 1981, note Ahmed 
MAHIOU,p136.  
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حيث أن المنشور لم يقتصر على تفسير النصوص المعمول ا بل أضاف قواعد جديدة بواسطة " 

 الإداريةهذا القرار مما جعل المنشور يكتسي صبغة تنظيمية، ومن ثمة يمكن الطعن فيه أمام الغرفة 
  ".للمجلس الأعلى

في  الأعلى السة قضا أن يبدو، تطبيق المعيار العضويلاحظ على هذا القرار انه أبتعد عن ي
قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بالرغم من الاختلاف الجوهري بين معياري الاختصاص ب وابهم تأثريتسب

بين فرنسا و الجزائر، ودون الغوص كثيرا في هذه الجزئية باعتبارها موضوع يستدعي النقاش بصفة 
  .ةهذه الدراس لا تسعها مستقلة 

التفسيري(في هذا المطلب كيفية تناول التنظيمات الداخلية للإدارة بنوعيها  ما يهم- 
  :لقيمة المعيار العضوي في منازعة الأملاك الوطنية من خلال الفرعين الآتين - )والتنظيمي

  .المدعمة للمعيار العضوي اللوائح :الفرع الأول
  .دياـاللوائح المدعمة للمعيار الم :الفرع الثاني

  :الفرع الأول                                             
  اللوائح المدعمة للمعيار العضوي                                

 و4ضمن المواد  للإدارةحصر معظم التنظيمات الداخلية  إلى1 131- 88 رقم لقد أشار المرسوم
ن هذه التقسيمات لم ألا إراء، لآات، الاعلانات واالتعليمات، المنشورات، المذكر: المتمثلة في 37، 9

المعيار العضوي المحدد للهيئات  إلىمجال اللوائح التفسيرية من اللوائح التنظيمية، سواء استنادا تحدد بدقة 
وانما . 2المعيار الموضوعي، القائم على تعريف يخص كل صنف على حدى إلى أو، الإداريةو الأجهزة 

منه على  4حيث نصت المادة  ،بشرعية تنظيماا الداخلية الإدارةبق، بضرورة التزام اكتفى المرسوم السا
  :3الآتي

الصفة  هوذ. القوانين و التنظيمات المعمول ا إطارفي  الإداريةيندرج عمل السلطة  أنيجب " 
  ."يهاضمن احترام النصوص التي تقتض الآراءتصدر التعليمات و المنشورات و المذكرات و  أنيجب 

، من حيث موضوعها، فهي التشريعقل من أفي مكانة  الإدارةلوائح  تضعهذه المادة  أنيبدوا 
  4.تحل محلها أنتوضيح وتفسير النصوص دون تغير محتواها، أو  إلىتسعى 

  

                                                 
 .1013، ص 1988جويلية06 :صادرة في ، 27رقم .ج ر 1988جويلية04: مؤرخ في ، ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن،131- 88 رقم المرسوم -  1
 6المركز الجامعي العربي بن مهيدي أم البواقي برزيق زكريا، تعليمات الإدارة الجزائرية كمصدر منافس للقانون، الملتقى الوطني الثالث، القانون والإدارة العمومية، -  2
 .4،  ص 2008ماي  7-
 .131- 88 رقم من المرسوم 4المادة  -  3
 .6برزيق زكريا، المرجع نفسه، ص  -  4
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 أومنازعة الأملاك الوطنية موضوع نقاش ليس على مستوى القانون بمفهومه الضيق،  أنوباعتبار 
وعية للموظفين أسفل السلم تتندرج ضمن توجيه و وإاال خصب للوائح، خاصة القضاء، فهي مج

 إلىقرب أالعمومية، يكون في وضعية  الإدارةبمرتفقي الموظف الذي له علاقة مباشرة  أن أي، الإداري
 إلى ستناداإرئيسه،  أوامريطبق  هالفقه، باعتبار أومقارنة مع اجتهاد القضاء  للإدارةالتنظيمات الداخلية 

نطلاقا من إ ،المقام عليها النظام القانوني للوظيفة العامة الأركان أهمواجب الطاعة الذي يعتبر أحدى 
أملاك الدولة باعتبارها تطرح نظرا الخاصة  لإدارةمناقشة بعض التنظيمات الداخلية  يمكنهذه الزاوية،

فعلى سبيل المثال تضمنت  .ت المدنيةلمنازعة الأملاك الوطنية في ضوء تفسيرها لنصوص قانون الإجراءا
  :رية العامة للأملاك الوطنية الآتيي، والصادرة عن المد1990ديسمبر02المؤرخة في  1المذكرة 

«  L’article 7 du CPC réserve à la Cour toutes les affaires quelle 
que soit leur nature ou est partie L’Etat, la wilaya, la commune 
ou un établissement public à caractère administratif. 
   Normalement, l’application du critère organique retenu par 
l’article 7 du CPC entraîne la compétence des Cours statuant en 
matière administrative pour tout litige ou une personne 
publique est présente. Mais cette règle contient des exceptions. 
Ces exceptions résultent de l’article 7 bis, soit d’autres textes. » 

من ق إ م للمجالس القضائية بالنظر في جميع القضايا مهما كانت  07خصت المادة " :ترجمة
  .طرف فيها إداريمؤسسة عمومية ذات طابع  أي أوطبيعتها، حيث تكون الدولة، الولاية، البلدية، 

قانون الإجراءات من  07تطبيق المعيار العضوي المكرس بالمادة  إنمن المنطقي 
في جميع القضايا، حيث يكون الشخص  الإداريةة في المادة تاالس البا اختصاصب، يقضي المدنية

 7المعنوي العام حاضرا، لكن هذه القاعدة عليها استثناءات، هذه الاستثناءات تضمنتها المادة 
 ".مكرر، أو نصوص أخرى

  
، حيث ذكرت عزل عن بقية منازعات الإدارةبملم تتناول هذه المذكرة منازعة الأملاك الوطنية 

، فهي تتناول تفسير نظرة المشرع انطلاقا من منظور 23-  90 رقم مكرر من القانون 7و 7بالمادتين 
هذه المذكرة أولت نفس الأهمية بتحديد ما يعتبر نزاعا  أن يبدوالمعيار العضوي دون مناقشة الموضوع، 

ري المذكرة السابقة رمح أنا يؤكد تنقص من قيمتها، وم أنلكل من القاعدة و الاستثناءات، دون  إداريا
جميع فقراا تناولت  أن، هو الإدارةمنفصلة عن بقية منازعات غير منازعات المال العام أن  اعتبروا

المدنية في الشق  الإجراءات، و المتعلق بتعديل قانون 23- 90 رقم بالشرح و التفسير أحكام القانون
 :2ت على الآتي، حيث نصالإدارةالمتضمن عموما طرق مقاضاة 

 

                                                 
1   - Note, n° 3678 E/DGDN/DODF,  du 02décembre1990 ,  Ministère de l’Economie ,Direction des 
affaires domaniales et foncières, Direction des opérations domaniales et foncières, recueil des textes, 
1990, p105. 
2 - Note,. Ibid ; p104. 



 مكانة المعیار العضوي في منازعات الأملاك الوطنیة                                       الفصل الثاني 
 

]113[ 
 

 

« La présente note a pour’objet de commenter les nouvelles 
dispositions législatives intervenues relatives 
particulièrement aux règles de compétences  territoriales des 
juridictions et à celles de la procédure suivie devant la 
chambre administrative de la Cour. » 

هذه المذكرة موضوعها، تحليل النصوص التشريعية الجديدة المحدثة، المتعلقة بصفة  :ترجمة
 الإداريةالمتبعة أمام الغرفة  الإجراءاتللهيئات القضائية، وكذا  الإقليميخاصة بقواعد الاختصاص 

  "للمجلس القضائي
  

جل فقراا تناولت  أنفي حين  الإقليميصاص على هذه الفقرة أا تطرقت للاخت يلاحظما 
وفي نفس ،المذكورة في الفقرة السابقة بداية الفرع –المعيار العضوي  –الاختصاص النوعي، بدليل عبارة 
و 1 1990جانفي17المؤرخة في  155المذكرة رقم  بإحكامالالتزام  ةالسياق عرضت المذكرة ضرور

، أو الوالي حيث )وزير الاقتصاد(لوطنية، المتضمنة اختصاص الوزير ا للأملاكالصادرة عن المديرية العامة 
  :تضمنت الآتي

 

«  Il convient de rappeler, à cet égard, que la représentation 
et la défense de l’Etat devant les juridictions, est en matière 
domaniale, assurée soit par le Ministre de l’Economie soit 
par le wali de la wilaya ou les litiges ont pris naissance. » 

يجدر التذكير في هذا الصدد، أن التمثيل والدفاع عن الدولة، أمام الهيئات القضائية في ":ترجمة 
  ."وزير الاقتصاد أو والي الولاية ، مكان نشوء المنازعةيمارسه مادة الأملاك العامة، 

  
 بأنزم الج يؤدي الى ،الوالي باعتبارهما ممثلي الدولة في منازعة الأملاك الوطنية أوذكر الوزير  إن
لي باعتبارهما ممثلي للشخص المعنوي العام االو أولان الوزير  ،ئم بالأساس على المعيار العضوياالتراع ق

  .إلاالمتمثل في الدولة ليس 
معتمدين  لأما، التفسيرية للإدارة هذين المذكرتين يندرجان ضمن التنظيمات الداخلية أنيبدو 

 القانون  أو 23- 90 رقم القانوناء وسضمن مختلف الفقرات  إليهاالتي يعودان ،رجعية القانونية المعلى 
  .131-87المرسوم رقم  أو 16-84رقم

 إدارةهيكلة  إعادةبعد هذه المرحلة نجد معظم اللوائح تناقش مسألة التمثيل القضائي بعد  أنهغير 
عن الوالي، حيث نص القرار الوزاري المؤرخ  أيواستقلالها نسبيا على المستوى المحلي  ،2الدولة كأملا
  :في مادته الأولى على الآتي  1992نوفبر02

                                                 
1   - Note, n° 155 F/DADF/R.C, du 17janvier1990,  Ministère de l’économie , Direction des affaires 
domaniales et foncières, recueil des texte, 1990, p95. 

 21 رقم. ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة أمام العدالة، ج ر1992نوفمبر02قرار وزاري، مؤرخ في  -  2
 ).9ص ، 24/03/1999: صادرة في   20رقم . ، ج ر1999 فيفري20قرار ملغى وفقا للقرار المؤرخ في . (13، ص 1993 فريلأ  04 :صادرة في،
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  :العدالة كل من أماميؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة " 

 أمامبأملاك الدولة المرفوعة  الوطنية في القضايا المتعلقة للأملاكالمدير العام  - 
 .المحكمة العليا

 ."االس القضائية و المحاكم أمامالدولة المرفوعة  أملاك ومدير - 

، حيث 1994جويلية08المؤرخة في  02585رقم  1وشرحا لهذا القرار صدرت المذكرة 
الأملاك العامة و الخاصة الدولة في تمثيل وزير المالية في الدعاوى المتعلقة ب أملاك إدارة أهليةأكدت على 

  .ى عليهاعمد أوالتابعة لها سواء كمدعية 
 الأملاكفي منازعات  -وزير المالية–الدولة على المستوى المحلي ممثلة للدولة  أملاك إدارةاعتبار  إن

الدولة  الأملاك إدارةيدعم قوة المعيار العضوي، لان –مدعى عليها  أومدعية –الوطنية، في المركزين 
، ومادامت الدولة طرفا في التراع إداريباعتبارها جهة عدم تركيز  أيباسم ولحساب الدولة،  ىتتقاض

  .23- 90 رقم  مكرر من  القانون 07و 07فهي تخضع من حيث الاختصاص النوعي للمادة 
ضمن القرار الوزاري المؤرخ في  أكثرمسألة التمثيل القضائي عرفت تفصيلا  أن إلى إضافة

  :على الآتي 2الفقرة  الأولىحيث نصت المادة ،  2 1999فيفري20
  :منكل العدالة  أماميؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة "
1- ........ 

الدولة بالولايات ومديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما يخصه، في القضايا  أملاكمديري  -2
 :أمامالمرفوعة 

 المحاكم - 

 االس القضائية - 

 ."الإداريةاكم المح - 

باعتباره ممثلا لوزير المالية على مستوى الولاية، في  ،اف هذا القرار مدير الحفظ العقاريضحيث أ
وجوب :" .... على الآتي 3 2007أوت21المؤرخة  6508: جميع القضايا، كما نصت التعليمة رقم

 مدعى أومحل المتابعة كمدعى جانب مصالحكم في جميع الدعاوى القضائية  إلىذكر السيد وزير المالية 
  ...........بصفته ممثل الدولة وبصفتكم مؤهلين للتقاضي بدلا عنه  –عليه 

                                                 
لى إ 1990، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، 1994 جويلية 08م ع أو م ع  أو ع، مؤرخة في /أ  02585: رقمالمذكرة -1

 .14، ص 2001
إلى  1990م ع أو ع، مجموعة النصوص، /م ع أو /م 2129: ، المرجع السابق، وفي نفس السياق، المذكرة رقم1999فيفري20: الوزاري المؤرخ في القرار -  2

 .79ص . 2001
  .25:ملحق رقم وزارة المالية،ك الوطنية،، صادرة عن المدرية العامة للأملا2007أوت 21: م ع أو ع، مؤرخة في/م ع أو/و م 6508: تعليمة رقم -3
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مدعى عليه وجب ذكر،  أوعند متابعة قضية بصفة مدعى : مديرية الحفظ العقاري بالولاية إلىبالنسبة  

  :الجهة القضائية المختصة، عبارة أمامضمن العريضة المقدمة 
 أو، مدعى ....العنوان..... سيد وزير المالية، ممثل قانونا من طرف مدير الحفظ العقاري لولايةال: لفائدة

  1........."...............مدعى عليه
  

القضاء تدعم المعيار العضوي، كون  أماممسألة تمثيل وزير المالية على المستوى المحلي  أن يبدو
تبرز من  الإداريةالاختلاف عن المنازعة  نأليه، حيث ع أو المدعى التقاضي يشمل المركزين، المدعى

  .المدعية الإدارةخلال مكانة 
من  ،الوطنية الأملاكلا تمثل هذه الرؤية القرينة الوحيدة على قوة المعيار العضوي في منازعة 

فيما  - اللوائح –استخدام نفس الوسيلة  نلاحظ، بل للإدارةسة بعض التنظيمات الداخلية اخلال در
مجلس الدولة، تناقش  أو) الإداريةالغرفة (شرح اجتهادات قضائية للمحكمة العليا  أوعلق بتفسير يت

، الإداريةاص من اختصاص قاضي المادة منة أساسا، لكن باعتبار الدولة طرفا في التراع لا نيمواضيع مد
د موضوع التقادم ، بصد2الوطنية للأملاكرية العامة يفعلى سبيل المثال نصت مذكرة صادرة عن المد

  :المكتسب على الآتي
ماي  21المؤرخ في  352- 83 رقم لقد سن المرسوم"........ 

عقود شهرة المتضمن الاعتراف بملكية عقارات يحوزها كل  وإعدادالتقادم المكسب  لإثبات إجراء 1983
يب بالتالي تنازع عليها، علانية وغير مشوبة بلبس، تستجمشخص حيازة مستمرة، غير منقطعة، غير 

في هذا الصدد، ......ومايليها من القانون المدني 828و  827للمبادئ العامة المقررة بنص المادتين 
 الإداريةالصادر عن الغرفة  1998مارس  09المؤرخ في  146بنسخة من القرار رقم  إفادتكميشرفني 

الذي قرر بموجبه قضاة  و 129947بالمحكمة العليا، سابقا، الفاصل في القضية المسجلة تحت رقم 
على الأراضي محل سند رسمي مشهر  352-83المرسوم رقم  أحكامعاد تطبيق باستالمحكمة العليا 
  .....".الشهر إجراءبصفة مسبقة، مؤيدين بالتالي موقف المحافظ العقاري الذي رفض  بالمحافظة العقارية

  
  

                                                 
، تناقش  27: ملحق رقم وزارة المالية،، عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،2007ديسمبر02مؤرخة في  ،9108: بعد هذه التعليمة، صدرت مذكرة تحت رقم -1

: ية باالس القضائية، مستندة في ذلك إلى اجتهاد مجلس الدولة، ضمن القرار المؤرخ فيمسألة رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بإلغاء الدفاتر العقارية، أمام الغرف الجهو
حركات بن ويس ومن معه، /ضد) المديرية العامة للأملاك الوطنية(، قضية وزير المالية 898: ، فهرس رقم34825: ، ملف4، 3، 2، 1، الغرف 25/07/2007

مستندات ذات صبغة إدارية يرجع مجال الفصل لكن حيث أن الدفاتر العقارية الصادرة عن المحافظ العقاري هي "....تضمن الآتي  ،22:قرار غير منشور، ملحق رقم
، الملاحظة المهمة من خلال هذا الاجتهاد "من قانون الإجراءات المدنية واجتهاد مجلس الدولة 07في إلغائها لاختصاص الغرفة الإدارية الجهوية بناء على المادة 

، لأن المحافظ 2007أوت 21:المؤرخة 6508: ، والتعليمة رقم1999فيفري20: ئي، هو انه يخالف جميع التنظيمات المذكورة ، القرار الوزاري المؤرخ في القضا
أعطاها وصف المستندات ذات الصبغة  العقاري يمثل في التقاضي وزير المالية وليس الوالي، كما أن الاجتهاد السابق، لم يعتبر الدفاتر العقارية، قرارات ولائية، وإنما

  هل يمكن أن تكون هي نفسها القرارات الإدارية بمفهومها القانوني؟فالإدارية، 
 
 .77، مجموعة النصوص المرجع السابق، ص 1999فيفري21م ع أو ع مؤرخة في /م ع أو/م 873:مذكرة رقم -  2
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في قضية رفض المحافظ  الإدارية من خلال تأكيد المذكرة لاختصاص القضاء البات في المادة

شهر، عقد شهرة كون العقار موضوع العقد ، مشهر بسند رسمي، يتضح مدى المعيار  لإجراءالعقاري 
المذكرة،  أنالحفظ العقاري طرفا، حيث  أوالدولة  أملاك إدارةالعضوي في المنازعات التي تكون فيها 

 بالمحكمة العليا مسألة الإداريةضاة الغرفة ، حيث لم يناقشوا ق1جاءت تدعم الاجتهاد القضائي 
 بالأساس، وفي نفس السياق –عقاري  –ناقشوا الموضوع الذي يعتبر مدني  اإنموالاختصاص النوعي، 

الدولة و الخصم مسألة تعويض مالية، حيث ذكرت  أملاك إدارةتضمن موضوع التراع بين ي أنمكن 
  :مدير الولائي لأملاك الدولة بسكرة، الآتيلل 2الوطنية  للأملاكالمدير العام  إرسالية

دائرة  أمن أعوانجوهر الخلاف يتعلق بعملية توقيف السيد ز ك من طرف  إن"..... 
مصالحكم  إلىو التي تم تسليمها .... على العدالة مع حجز السلعة التي كانت بحوزته  وإحالتهزريبة الواد 

م ببيعها بشكل فوري عن طريق التعهدات المختومة ، ثم قمت19/02/2003تسليم مؤرخ في محضر بموجب 
  .كز تفصل العدالة في مصير صاحب السلعة السيد  أن، قبل .....

صادر عن الغرفة الجزائية  2003سبتمبر  17في هذا الشأن، وبموجب قرار ائي مؤرخ في 
اعته المحجوزة، مما دفع بالمعني برد بض الأمرمع  إليهك من التهم الموجهة ز لس قضاء بسكرة، تم تبرئة السيد 

السلعة المعنية قد بيعت  أن بإبلاغهقمتم  أنكمسلعته المحجوزة، غير  دلاستردام كمصالح أمامتقديم طلب  إلى
الغرفة  أمامقام برفع دعوى .... ك بمبلغ البيع السالف الذكر،ز ونظرا لعدم رضا السيد ... بصفة قانونية

وهو ما استجاب له قضاة الس ... مصالحكم منحة فارق القيمة إلزامالبا لس قضاء بسكرة، ط الإدارية
  ....".المطلوب استئنافه  18/04/2004بقرارهم المؤرخ في 

 أنحيث  ،السابقة يندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل بالإرسالية إليهالتراع المشار  أنيتضح 
ءة في الشق الجزائي من القضية، مما أدي به البرا – ز ك –يض مالي، نظرا لحيازة المدعى وموضوعه تع

بمجلس قضاء بسكرة، وهو ما استجاب له  الإداريةقاضي الغرفة  أمامأملاك الدولة  إدارة ةمقضا إلى
  .قضاة الس

على  أساساقائم  ،الثابت في هذه المراسلة، ولاية المعيار العضوي على منازعة موضوعها تعويض
، وعليه يبقى الإداريالعقد  أو الإداريالتراع يخلو تماما من القرار  ن، أي أبرأة المدعي في قضية جزائية

الكلاسيكي، وهذا ما يؤكد المعنى الحقيقي للمعيار  الإداريما عن القانون  حد إلىالموضوع بعيد 
مكلفة بالفصل في المنازعات  إداريليست جهة قضاء  الإداريةالغرفة  أن إلىالعضوي، حيث نخلص 

هي  إنماعلى المنازعات المعروضة عليها،  الإداريليست غرفة مخصصة لتطبيق القانون  أا، كما الإدارية
 أطرافهاحد أالتي يكون  الإدارةغرفة قضائية ضمن التنظيم القضائي الموحد تفصل في بعض منازعات 

  مبدئيا تمثل  ،3 أو إداريةكانت مدينة  إذا ماصرف النظر عن طبيعة المنازعة فيبشخصا معنويا عاما، 
                                                 

، قرار منشور )ميلة(وزير المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية / قضية فريق بركيني ضد ،09/03/1998، مؤرخ في 146، فهرس رقم 129947: رقم قرار  -  1
 .78في مجموعة النصوص، مرجع سابق، ص 

 .24:، إلى مدير أملاك الدولة بسكرة، ملحق رقم2004جويلية  20، مؤرخة في 3763: إرسالية المدير العام للأملاك الوطنية رقم  -  2
 .79ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها على طبيعة الغرفة الإدارية في التنظيم القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص رياض عيسى،  -  3
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س هذه الأخيرة يدخل ضمن يم، فكل نزاع للإدارةالمحلية القاضي العادي  الإداريةالغرف 

  .1القانون خلاف ذلك قرر إذا إلااختصاصها، 
الدولة تناولت بحث  أملاك لإدارةالتنظيمات الداخلية  أنستنتج ي ،بناء على ما تقدم في هذا الفرع

 أوالمدنية  الإجراءاتقانون  أحكامتفسير  إلىفي ذلك  مستندةن موقع، م أكثرمدى المعيار العضوي في 
 .)مجلس الدولة أوالمحكمة العليا (قوانينها الخاصة، وفي العديد من الأحيان تلتزم بالاجتهادات القضائية 

 إلى، فمثل هذا الوضع يؤدي الإداريالسلم  أسفلموظفي ووكأن هذه اللوائح همزة وصل بين القضاء 
جتهادات إ إليهتلزم الموظفين بما توصلت  أم) التشريع(جدل حول مهمة اللوائح هل تفسر القانون فتح 

  ؟الإداريةقضاة المادة 
خلال التنظيمات  نالوطنية م الأملاكفي منازعة  أساسيبالرغم من منح المعيار العضوي دور 

الانتكاسات التي أعادت التصور أن هذا التصور تعرض للعديد من  إلاالدولة،  أملاك لإدارةالداخلية 
التي ساهمت هي الأخرى في تدهور المعيار . اللوائح –، عبر نفس القنوات الإداريةللمنازعة  السابق
  .العضوي

 :الفرع الثاني        

  اللوائح المدعمة للمعيار المادي                            
 إا ،(les instructions)ت و التعليما (les circulaires)المناشير 2عرف الفقه

، تبين الطريقة التي يراها الرئيس سليمة قصد تسيير همرؤوسأوامر تصدر من الرئيس إلى  عنعبارة
تطبيقها في الواقع من الموظفين  أمرالإدارة، فهي دف إلى تفسير القوانين و التنظيمات، حتى يتسنى 

عمومية، فهي بذلك لا تتوفر على جميع خصائص القرار ذوي العلاقة المباشرة مع المرتفقين من الإدارة ال
   .3اإلغاءًولا تعديلا ولا  إنشاءالمراكز القانونية لا الإداري، خاصة الطابع التنفيذي، حيث لا تؤثر في 

من خصوصيات الإدارة العامة  إداريةوبناءا على ذلك تعتبر التعليمات مجرد ملاءمات واطلاقات 
  .4السلطة التقديرية التي تتمتع ا إطارفي ) الرئاسية(المختصة  الإداريةت تأتيها وتقوم ا السلطا

التنظيمات الداخلية من رقابة القضاء، لا سيما تلك التي لا تمس المراكز  إفلاتبالرغم من 
  .، فهي ملزمة للمرؤوسين المكلفين بالالتزام ا وفقا لمبدأ الطاعة المكرس قانوناللإفرادالقانونية 

                                                 
 .146أحمد محيو، المرجع السابق، ص   -1
وفي نفس السياق، عمار عوايدي، نظرية   . 351- 350ص ،2004لباد ناصر، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، لباد للنشر،   -2

، وكذا برزيق زكريا، 95، ص 2005القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع، بوزريعة، الجزائر، 
 .01المرجع السابق، ص

 .24، ص 2005د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية،  -  3
 .97، ص السابقعمار عوايدي، المرجع  - 4



 مكانة المعیار العضوي في منازعات الأملاك الوطنیة                                       الفصل الثاني 
 

]118[ 
 

  
اللوائح في  أو التنظيمات إسهاملاحظ ي –الوطنية  الأملاكمنازعات  - الوضع  هذا فيلكن 

  .القضاء أحكامفهوم منازعة الإدارة بصفة عامة، إلى جانب لمالنظري  الإنشاء
 الهيئات أمام بالإجراءالمتعلقة  1من خلال هذا الفرع التطرق إلى تعليمة رئاسة الحكومةأحاول 

  :لآتيا تالقضائية حيث تضمن
«  
En matière de contentieux administratifs, les institutions et administrations 
publiques sont justiciables, selon la nature du contentieux, devant les 
juridictions administratives, l’orsqu’elles agissent dans le cadre de leurs 
prérogatives de puissance publique. 
Par contre, lorsqu’elles agissent comme simple personne morale de droit 
privé, elles sont soumises, au même titre que les particuliers, aux mêmes 
règles générales de procédure, précédemment exposées. » 

  " :ترجمة
الجهات القضائية  أمامالعمومية، وفقا لطبيعة المنازعة،  الإداراتقاضى الهيئات و ، تتالإداريةفي مادة المنازعات 

  .امتيازات السلطة العامة إطارتصرف في ، عندما تالإدارية
الخاصة، ولنفس القواعد العامة  الأشخاص أحكامفي المقابل عندما تتصرف كشخص معنوي خاص فهي تخضع لنفس 

 "، المذكورة سابقاللإجراءات
  
 رقم المدنية القانون الإجراءاتمن قانون  07سريان المادة  إطارصدور هذه التعليمة جاء في  إن

ذلك لم  أن إلامكرر  7ضمن المادة  ،بالرغم من تعدد الاستثناءات عن المعيار العضوي  23- 90
   ،الإداريةة يختص قاضي الماد متى، حددت بدقة 07ولى من المادة الأ لان الفقرة يقضي تماما على المعيار،

 selon la natureالعمومية وفقا لطبيعة التراع،  الإداراتأما القول بان تتقاضى الهيئات و 
du contentieux ، تماما المعيار العضوي، ويعيد المعيار المادي بقوة وصراحة ووضوح فينس.  

مكرر  07ادة فتح الباب للمعيار المادي كان عن طريق قائمة الاستثناءات الواردة بالم أنحيث 
 الإداريةختصاص الجهات القضائية تناولتها هذه التعليمة، فهي ذكرت إيكن بتلك الجرأة التي لم  لكن

هذا  أن ،امتيازات السلطة العامة إطار، عندما تتصرف الإدارة في الإداريةفي المادة  باتةوليس الجهات ال
 إحدى، القائمة على الإداريةسيكية للمنازعات الإدارة لا يختلف تماما عن الرؤية الكلا لمنازعاتالتصور 

وصف  إلىيمتدان  وإنماوصف التراع فقط  يستهدفان، اللذين لا )السلطة العامة أوالمرفق العام (المعيارين 
  2.الإداريمجمل القانون 

على منازعات يضفي  –تعليمة رئيس الحكومة –السلطة العمومية في هذا الموقع   تعبير إن
   77-69 رقم للأمروفقا  07تظهر بداياته منذ تعديل المادة تدأبصف الحقيقي الذي الإدارة، الو

                                                 
 -1991المديرية العامةللاملاك الوطنية،وزارة المالية،عن ديوان رئيس الحكومة، مجمع النصوص ، 1997أفريل29، صادرة في 06تعليمة رئاسة الحكومة، رقم  -  1

 .منشورة باللغتين- مجمع النصوص–مة السابقة صادرة باللغة الفرنسية فقط، في حين أن أغلب اللوائح الصاردة في نفس المرجع ،التعلي226،ص2001
 .93أحمد محيو،  المرجع السابق، ص  -2
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منح الاختصاص للمحاكم العدلية في  إعادةمن خلال  ،يم المعيار العضوييتق إعادةالمؤسس على 

، )مكرر 7المادة (  23- 90 رقم وفقا للقانون، 07 في تعديل المادة أوجهابصفة عرفت  ،أقضية الإدارة
 الإداريةمستوحاة عن النظرية الفرنسية للمنازعات  )التعليمة (المصطلحات التي وظفوها محرروا  أن كما

يختص كليهما  ،وإداريوليس من نصوص القانون الجزائري، كوا تفرق بين جهتي قضاء عادي 
  .على المستوى الموضوعي ةللازدواجيتكريس  أيبحسب طبيعة التراع،  الإداريةبالمنازعات 
لمفهوم  نظرتُ أن –تنظيم داخلي  –هل يمكن لتعليمة  :الآتي تسآلال تؤدي الى هذه الرؤية  إن

  مغاير تماما للنص التشريعي؟
                                                          : ة كالآتينمعنو إليهاجاءت التعليمة المشار 

«La procédure devant les juridictions»  
  1"الجهات القضائية أمام جراءاتالإ" 

تناقش مسألة الإجراءات، كما تناولت في صلبها تفسير بعض  إاستنتج يمن خلال العنوان 
 بإجراءاتوكلها تتعلق ) 411، 101- 99، 13، 12(المدنية مثل المواد  الإجراءاتقانون  أحكام

 أو 07الاختصاص النوعي لم تذكر المادة وتحديدا موضوع  الإداريةالمادة  أماالتقاضي في المادة المدنية، 
 الإصلاحاعادت صياغة المعيار المادي المستبعد ضمن  وإنمامكرر، كمرجعية لطرح وجهة نظرها،  07

  .1966القضائي سنة 
 أبجدياتابتكرت رؤية تتفق تماما مع  وإنماوعليه فهي لم تفسر قاعدة قانونية موضوعة سلفا، 

 - سالفة الذكر جديدةال ن القاعدةلأغير ،  للقانون لا اوطرقت بابا مخصص التقليدية، الإداريةالمنازعة 
عبر قانون صادر عن البرلمان، تجسيدا لنص المادة  إلاترى النور  أنلا يمكن لها  –المادي تكريس المعيار 

يشرع البرلمان القواعد العامة : " أن، حيث نصت في فقرا الثامنة على 96من دستور  122
  .2"المدنية وطرق التنفيذ  اتللإجراء

 ما مدىللبرلمان، وعليه  الإجرائيةالدستور منح الاختصاص الحصري للتشريع في القواعد  أن أي
  ؟التحليلوفقا لنص التعليمة موضوع  الإداريةالفقرة المتعلقة بمسألة التقاضي في المادة  يةدستور

كوا لم ، 3هام لمنه است أكثرقليد عليها السلطة العمومية، ت أقدمتفمثل هذه الخطوة التي 
تنشأ عنها  أنيمكن  ،تنقيحنقلت الصورة كما هي دون  وإنماتؤسس على مرجعية القانون الوطني، 

   - الولاة –الوظائف السامية  أصحابإلى  الأولىموجهة بالدرجة  لأاوضعيات يصعب تداركها، 

                                                 
 .225، المرجع السابق، ص06التعليمة رقم  -1
 .96دستور / 122من المادة  08الفقرة  -2

3-Mokhtar BOUABDELLAH, Le Contentieux  administratif: quel régime administratif ? op. cit, p 8. 
écrit. dans ce contexte : “ L’on passe de l’inspiration lucide à un mimétisme primaire”.  
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التعليمة السابقة صدرت ضمن  أنحيث  ،الإداريالسلم  أسفلالموظفين  الى الأخيرة بالدرجة و

المكلفين  الأعوان يتقيد بنصهاالدولة،  أملاكموجهة إلى مديريات  – إداريةنشرة  –مجمع النصوص 
  .الوطنية الأملاكبمتابعة منازعات 

الوكالة المحلية للتسيير / ضد –الدولة لولاية بسكرة  أملاكترافعت مديرية فعلى سبيل المثال 
  :لدى المحكمة العدلية وتضمنت خاتمة الحكم الآتي 1اريين بسكرة والتنظيم العق

 الدولة لولاية بسكرة، وهي هيئة عمومية أملاكالتراع وهي المدعية مديرية  أطراف أنوحيث ثبت " 
ثلا للمحافظة العقارية بولاية بسكرة تكتسي نفس مموكذا بالنسبة للمحافظ العقاري بسكرة  إداريذات طابع 

  .داريالإالطابع 
المؤسسات  إحدىكانت طبيعتها التي تكون  أيامن ق ا م فان جميع القضايا  7وحيث انه طبقا للمادة 

طرفا فيها تكون من اختصاص االس القضائية وان الادعاء بالملكية والاستيلاء  الإداريةالعمومية ذات الصبغة 
القانون وعليه فان المحكمة العادية غير مختصة نوعيا  من نفسمكرر  7عليها يخرج عن الاستثناءات الواردة في المادة 

  .بالنظر في طلبات المدعية
من ق ا م مما  93تلقائيا من المحكمة طبقا للمادة  يثارالاختصاص النوعي من النظام العام  أنوحيث 

  .يجعل المحكمة تقضي بعدم الاختصاص النوعي
  .ق ا م  225لمادة دعواه طبقا ل خسرالمصاريف القضائية على من  أنحيث 
  الأسبابلهذه 

  "حكمت المحكمة حكما ابتدائيا علانيا حضوريا بعدم الاختصاص النوعي 
، فالدفوع المثارة من طرف مديرية إليهذهب فيما  أصابانه  إلاالحكم ابتدائي  أنبالرغم من 

متأثرة  أا، يبدو الخاصة للدولة الأملاك يأراض واقعة ضمن عقود على قطع  إبطالالدولة، بشأن  أملاك
الاختصاص  –بالتعليمة الصادرة عن رئاسة الحكومة حيث ركزت على موضوع التراع وفقا للقاعدة 

  .وبمأن المنازعة ضمن الدومين الخاص فهي من اختصاص القاضي العدلي –يتبع الموضوع 
ساهم بصفة تة، الخاصة للدول الأملاكفمثل هذه النتيجة المباشرة لطرح التصور الفرنسي لمنازعات 

سلبا على عمل الموظفين الممارسين مهمة متابعة منازعات ذلك في تدهور المعيار العضوي، وينعكس  آلية
الدولة التراع، بسبب خطأ جسيم يتمثل في  أملاك إدارةالإدارة على مستوى المحلي و الدليل خسارة 

من قانون  07للمادة  عمالاإ، الإداريةالمادة الجهة القضائية الباتة في  أمامعدم التوفيق في مباشرة الدعوى 
  .المدنية الإجراءات

النظر في القيمة التشريعية للمعيار العضوي، صدرت مذكرة  إعادةفي نفس السياق المؤدي إلى 
  عقود  إلغاءطلبات فيما يخص "... تضمنت الآتي  2الوطنية  للأملاكالعامة  للأملاكالمديرية العامة 

                                                 
و التنظيم العقاريين بسكرة، مؤرخ في  تسييرالوكالة المحلية لل/ ، مديرية أملاك الدولة بسكرة ضد102/04: فهرس رقم 345/03: عقاري، جدول رقم حكم -  1
  .)17:،ملحق رقمحكم غير منشور(، 06/03/2004: 
، ص 2004، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، سنة 2004ديسمبر15: مؤرخة في : م ع أو ع /م ع أو /و م 6824مذكرة رقم  -2

37. 
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مجلس الدولة في  إنتم ملاحظة المحافظة العقارية المنصبة على عقارات ملك للدولة، الشهرة المشهرة ب

 الإداريعدم اختصاص القاضي ، وبعكس ما كان مقررا من طرفه سابقا، يثير مسألة الأخيرةالآونة 
 "يمبدأ الاختصاص النوع"بتطبيق  هقراراتفي هذا النوع من القضايا المطروحة عليه، مسببا نوعيا للفصل 

  .المدنية الإجراءاتمن قانون  07المادة  أحكام أساسعلى 
بنص المادة مسألة عدم الاختصاص تعتبر من النظام العام حسب ما هو مقرر  أنوطالما تبعا لذلك، 

 أمامهفي جميع دعاوى الاستئناف المرفوعة  اقرمجلس الدولة قد  أنالمدنية، نجد  الإجراءاتمن قانون  93
بعدم الاختصاص المشهرة المنصبة على عقارات ملك للدولة،  عقود الشهرة بإلغاءلق من طرفنا، المتع

عقود الشهرة تمثل  أن، معتبرا ضمن قرارته الصادرة في هذا اال للفصل فيها الإداريالنوعي للقاضي 
  ".، التي ترجع صلاحية الفصل فيها نوعيا للقاضي المدنيإداريةعقود توثيقية وليست 

رأيها حول عقد الشهرة  إبداء إمكانيةمن  الدولة أملاك إدارة، 1 352- 83 رقم رسوملقد مكن الم
 لدى الموثق محرر العقد، وفي أشهر 04الدولة، في مدة  أملاك لأراضيمن حيث موقع العقار بالنسبة 

يم تق أنالخاصة للدولة، لا مانع من  للأملاكعقار تابع عقد الشهرة يخص  أنحال فوات الآجال وتبين 
  .العقد إبطالالدولة، دعوى  أملاك إدارة

تجسيد المعيار  أي الإداريةقضاء المادة  أمامهذه الوضعية تجعل الإدارة في مركز المدعي،  أنحيث 
تقضي باختصاص قاضي  2صدرت مذكرة 2004نه في نفس السنة أ الآمرالعضوي، والغريب في 

متابعتكم وعليه فانه عند : ".... ث تضمنت الآتيالإدارة في نزاع له علاقة مباشرة بعقد الشهرة، حي
 أومدعي ، بصفتكم الجهة القضائية المختصة أماملقضايا المنازعات المتعلقة بعقود الشهرة المطروحة 

، بناء على محتوى قرار مجلس الدولة المعني وأقوالكمدفوعكم  ستأسيعليكم العمل على ؛ مدعى عليه
هيئة قضائية فاصلة في المواد  أعلىصادرة عن مجلس الدولة باعتباره القرارات ال إن مانتباههملفتين 
الجهات  أمامالفصل في القضايا المرفوعة  دعن، يؤخذ به ومرجع قانوني يقضائاجتهاد ، تمثل الإدارية

  ."درجة الأدنىالقضائية 
حول عقود  ةمالقائالمذكرتين، بشأن المنازعات  ينب الصريحلاحظ في هذه الجزئية هو التعارض يما 

نفس الموضوع بوجهتين مختلفتين تماما، فكليهما  للإدارةالشهرة، حيث عالجت التنظيمات الداخلية 
: المذكرة رقم – الإداريةكان الاختصاص يعقد لقاضي المادة  أناعتمد على اجتهاد مجلس الدولة، فبعد 

  المؤرخة  6824رقم :  المذكرة –يعقد للقاضي العدلي  أصبح – 24/07/2004المؤرخة في  3884

                                                 
، يتضمن تأسيس إجراءات حق الملكية العقارية وتسليم 2007فيفري27: ، مؤرخ في02- 07 رقم ملغى بـالقانون( 352- 83 رقم من المرسوم 06: المادة -1

 .)11، ص 2007فيفري28: مؤرخة في ،15رقم . سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج ر
 36، ص 2004العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، سنة  ، صادرة عن المديرية2004جويلية 24م ع، مؤرخة في /م ع او /و م 3884: رقم مذكرة -  2
-39. 
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التراجع الصريح لس الدولة عن المعيار العضوي  وفقا لنص هذه  أنحيث – 15/12/2004في 
يعبر بوضوح عن رؤية أخرى غير تلك التي جها المشرع، لان جميع هذه  –المذكرة  – الأخيرة

للمعيار المادي في وجود غ تصو - 6824المذكرة رقم  أو -تعليمة رئاسة الحكومة السابقة–التنظيمات 
نون اتسلتهم اللوائح نصوصها من الق أنالمدنية، من المفروض  الإجراءاتمكرر من قانون  07و 7المادة 

الثقافة القانونية  أنسبب ذلك هو  ربما يكونجتهاد مع النص، إ لا لأنهكمصدر رسمي قبل القضاء، 
 كيف وإلا، الإداريةظرية الكلاسيكية للمنازعة الإدارة لم تتخلص ائيا من تبعات الن الاترجوللقضاة 

تى تصرفت الإدارة بامتيازات السلطة العامة م -الإدارياختصاص القاضي  –فسر ذكر عبارة ي
 الإجراءاتقانون  أحكاملقي جانبا تكشخص معنوي خاص  و تتى تصرفمواختصاص القاضي العدلي 

  .المدنية
تبني المعيار العضوي  إعادةتجسيد المعيار المادي، هو  لىعالقائمة الأطروحاتبتعاد هذه إوما يؤكد 

 أن أي، 801، 800ضمن مواده 14- 08 رقم القانون ،وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الادارية 
، 1997، منذ المعيار المادي وتحديدا عمالإالتي كانت تدعو إلى  للإدارةالداخلية  توالاطلاقاالملاءمات 

، سارت عكس التيار ولم يأخذها المشرع بعين الاعتبار بصدد اعتماد إليهاالمشار  تاريخ صدور التعليمة
  .وقوة عن ذي قبلوضوح  أكثربصورة  ،المعيار العضوي

على  وإنمافقط،  للإدارةلم يكن هذا الشك حول المعيار العضوي على مستوى التنظيمات الداخلية 
ة المعيار العضوي على الصعيدين القضائي قيم مناقشة يمكن، حيث كذلك الفقه و القضاءمستوى 
  .في مبحث مستقل والفقهي
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   :المبحث الثاني                                         
  .الوطنيةللمعيار العضوي في منازعة الأملاك والفقهية القيمة القضائية      

   
، لا يمكن إغفالهما في تقييم المعيار الوضعي للقانونعتبار القضاء و الفقه مصادر احتياطية إب

  .1العضوي، خاصة وأن التعريف الصريح له ظهر ضمن أحكام القضاء
عمال المعيار العضوي، مسألة الاملاك إومن أهم المواضيع التي برزت فيها رؤية القضاء في 

 07ديل المادة على تع ينففي بدايات الاصلاح القضائي، كان التأثير القضائي و الفقهي واضحالوطنية، 
علاقة  -أو –مهما كانت طبيعة التراع  –ن العبارات المضافة مثل أمن قانون الاجراءات المدنية، اي 
  .1971اشارات واضحة إلى تلك الاسهامات، إلى غاية –الدولة بشاغلي الاملاك الشاغرة 

حيث ابق، اختلف الوضع الس 80-71 رقم مرلأبا 07ما المرحلة اللاحقة بعد تعديل المادة أ
حصاء سبب وحيد لذلك، إ ناقتراحات القضاء و الفقه غير مسايرة للحركة التشريعية، لا يمكأصبحت 

نما يمكن رصد عينة من القرارات القضائية و الأراء الفقهية المتأثرة بالنظرية الكلاسيكية للمنازعة إو
  .و ضمناأادة الادارية، صراحة ر للمعيار المادي للاختصاص النوعي في المالادارية، مما يجعلها تنظّ

بعد  )دارية إمحاكم –مجلس الدولة (حداث هيئات قضائية فاصلة في المادة الادارية، لإربما يكون 
القائمة على ما يسمى بالازدواجية، كون  ثر على قناعات القضاء و الفقهأ ،1996دستور صدور 

  .ائي المعتمدالعلاقة وطيدة بين معيار الاختصاص النوعي و النظام القض
القانون ( الإداريةو  الإجراءات المدنيةعمال المعيار العضوي وفقا لقانون إلكن تأكيد المشرع على 

ا للمعيار مستفهام عديدة حول الرؤى السابقة للقضاء و الفقه في تقييمهإ، يضع نقاط )09-08رقم
  .العضوي

جانب الاختصاص ،خاصة  هذه الجزئية على منازعات الاملاك الوطنية بصفة يقتصر تحليل
ا إلى دعم المعيار العضوي في مسهاماإت دأكل من القضاء و الفقه، فهل  امعه النوعي، وكيف تعامل

 عن تلك العودة للمعيار العضوي في القانون ام كانت اقل وقعأ–منازعات الاملاك الوطنية  –هذا اال 
  ؟09- 08 رقم

  :هذا التساؤل في المطلبين الآتين يبحث
  .عضوي في منازعات الأملاك الوطنيةالقيمةالقضائية للمعيار ال: المطلب الاول
  .القيمة الفقهية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية :المطلب الثاني

  

                                                 
: ، لتفصيل أكثر أنظر37، مرجع سابق، ص R.A.J.A: منشور في: زواك: السيد/ ،الدولة ضد30/09/1969مؤرخ في : الغرفة الإدارية الس الأعلى قرار -  1

Mokhtar BOUABDELLAH, la thèse ,op.cit,p75. 
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  المطلب الاول                                           

  .لقيمة القضائية للمعيار العضوي في منازعة الاملاك الوطنيةا                 
  

هذا المطلب على تلك  يقتصرعرف قضاء المادة الادارية في تقييمه للمعيار العضوي عدة توجهات، 
ا من ناحية التي ناقشت مسألة الاملاك الوطنية، حيث هيل منازعامن المعيار العضوي على ج

عادة صياغة النظرية الكلاسيكية للاملاك الوطنية، القائمة على إؤثر الاختصاص النوعي، حيث لم ت
الهيئات القضائية الباتة في المادة على دور ) ملاك وطنية خاصةأ–أملاك وطنية عامة  - (الثنائية 

لا ما استثنى بنص سواءا في قانون الاجراءات المدنية إالادارية،حيث تستأثر بمعظم منازعات المال العام، 
  .2، أو في نصوص خاصة1داريةو الا
من خلال  - الاموال العامة –ن الخصوصية الوطنية تجلت إلى حد كبير في هذا الموضوع أي أ

فلم يشكل الاقتراب من حيث مفهومها إلى النظرية الكلاسيكية، عائقا في تبني معيار  ،منازعاا
 اللذين ئينالاستثنا أنكن الجزم يم.،اختصاص نوعي، غير ذلك الملازم للنظرية الفرنسية للمال العام

الشاغرة، على مرحلتين، الاولى بتعديل المادة  الأملاكموضوع  :هما المشرع في الاملاك العامة ماطرحه
ثم تخلى المشرع تماما عن هذا  80-71 رقم ، و الثانية في تعديلها بالامر77-  69 رقم بالأمر 07

، والاستثناء الثاني في منازعات التبادل كما نصت 01-86 رقم بالقانون 07الاستثناء بتعديل المادة 
يبقى قاضي  هذين الاستثنائينخارج  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 517على ذلك المادة 

  .المادة الادارية مختصا بجميع منازعات الاملاك الوطنية
+ القاعدة (لة القائمة على عن المعاد شذّ ،3جتهاد قضائي لس الدولةفي هذه الدراسةإ يثيرما 

جراءات المدنية وابتكر مكرر من قانون الإ 07و 07المادة  المذكورة تاريخ صدوره ضمن ،)الاستثناءات
دعق إلغاءالدولة  أملاك إدارةفيها  يعاستثناءا جديدا، يمنح الاختصاص للقاضي العدلي في منازعة تد 

منه، فهل يعتبر  802ا الاستثناءا ضمن المادة سجل هذي، لم 09- 08 رقم القانونبعد صدور  ،شهرة
هذا الاجتهاد تغريد خارج السرب، أم أنه تعبير عن توجه جديد لقاضي المادة الإدارية يغلب عليه هيمنة 

  :بحث هذه الجزئية من خلال الفرعين الآتين يمكنالمعيار المادي بالرغم من قوننة المعيار العضوي؟ 

                                                 
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 802 المادة -  1
بحث الأول من هذا الفصل الثاني، في الم عرضتمجال الأملاك الوطنية، تحال دائما المنازعات إلى الجهات صاحبة الولاية العامة في منازعات الإدارة والأمثلة  في -  2

في منازعات الأملاك وجود لها، لا 09- 08من القانون رقم  حاليا 802 و517تينأو الماد مكرر سابقا 07لاحظ أن الاستثناءات غير تلك الوارد في المادة يحيث 
 .الوطنية

و م، مجلس الدولة، الغرفة  بح /ضد) المديرية العامة للأملاك الوطنية(، قضية وزير المالية 11/05/2004: ، مؤرخ في189: ، فهرس رقم11623: قرار رقم -  3
 .) 19:حق رقمر،ملقرار غير منشو(ة، الرابع
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  .)القاعدة(ائي للمعيار العضوي التكريس القض: الفرع الأول
  .)الاستثناء(اجتهاد مجلس الدولة التراجع عن المعيار العضوي من خلال : الفرع الثاني

  
  :الفرع الأول                                               

  .)القاعدة(التكريس القضائي للمعيار العضوي                           
  

بدايات الممارسة القضائية بعد صدور قانون الإجراءات المدنية في جوان يستدعي البحث في 
، الوقوف عند بعض القرارات القضائية التي لها علاقة مباشرة بمسألة الأملاك الوطنية، حيث تبرز 1966

: فيها خصوصية وطنية مختلفة عن أطروحات القضاء الاداري الفرنسي، نخص بالذكر قرار
Consorts De BARDIES-MONTFA c/ l’Etat1  

                                                 
1 - C.S, ch adm, 16 décembre 1966, Consorts De BARDIES-MONTFA c./L’Etat, R.A.S.J.E.P, septembre 
1967, n° 03, p563. Cité par ; Mokhtar BOUABDELLAH, la thèse, op.cit, p 337 et 472. 

  ; La Cour suprême                                            :                                                     نص القرار 
 

Vu les articles 240 à 250, 257 à 271, 274, 277 et 283 du Code de Procédure Civile ; 
 
Vu la requête du 9 septembre 1965, par laquelle les consorts de Bardies-Montfa ont relevé appel d’un 

jugement du Tribunal administratif d’Alger, rendu le 2 juillet 1965, à eux notifié le 26 du même mois, 
rejetant une demande initiale de 150.000 dinars, en réparation du préjudice à eux causé par les 
inondations de l’Oued Isser au cours de l’hiver 1957-1958, et ce attendu : 

 
- que l’Etat, en tant que propriétaire des cours d’eau de toutes sortes a l’obligation d’aménager et 

d’entretenir les lits de ces cours d’eau et notamment de les curer conformément aux dispositions de 
l’article 53 de la loi du 8 avril 1898 ; 

- que cette responsabilité découlerait aussi de l’application de l’article 1384 du Code civil ;  
- qu’assimilé à un ouvrage public dangereux, l’oued Isser constituerait un risque ; 
Vu le mémoire du 28 janvier 1966, par lequel l’administration a répliqué : 
- qu’il n’y a rien dans la loi du 16 juin 1851 qui édicte l’obligation pour l’Etat d’aménager et 

d’entretenir les lits des cours d’eau et notamment de les curer ; 
- que si la loi du 8 avril 1898 dans son article 53 impose une telle obligation, cette disposition ne 

s’applique qu’aux cours d’eaux navigables ou flottables ; ce n’est pas le cas de l’Oued Isser ; 
- qu’en Algérie, la domanialité publique de cours d’eau a pour raison d’être de protéger les droits de 

propriété de l’Etat – admettre le contraire aurait pour effet de mettre à la charge de la collectivité une 
entreprise anormale au double point de vue des possibilités matérielles et financières ; 

- que l’article 1384 du Code civil invoqué par les appelants ne trouve pas sa place dans le domaine du 
droit administratif ; 

- que l’oued ne constitue nullement un ouvrage public dangereux ; 
- qu’au cours de l’hiver 1957-1958, la crue de l’Oued Isser a présenté un caractère exceptionnel et 

imprévisible ; 
 
Vu le mémoire du 22 mars 1966 par lequel les appelants font état de l’article 103 du Code Rural 

prescrivant pour l’Etat l’obligation d’assurer le libre cours des eaux ; 
Vu l’ensemble du dossier de l’affaire ; 
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la propriété foncière en Algérie ; 
Ouï Monsieur le Conseiller ABOU ZEID en son rapport écrit, et Monsieur le Procureur Général 

Mostefaï en ses conclusions, 
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حكم صادر عن المحكمة  De BERDIES MONTFAحيث أستأنف السادة ورثة " 

 150.000طلبهم المتمثل في مبلغ ، يقضي برفض 02/07/1965: الادارية للجزائر العاصمة بتاريخ
  .1958- 1957ر في شتاء يسدينار، تعويض عن الأضرار الناتجة عن فيضان واد 

ا مالكة ااري المائية بجميع أنواعها، تلتزم بتهيئة وصيانة الاماكن التي حيث أن الدولة بصفته - 
 .1898أفريل   8تغمرها مياه هذه ااري لا سيما تنظيفها طبقا لاحكام القانون المؤرخ في  

 - [...]...... 
نص على أن الدولة ملزمة بتهيئة  1851جوان  16في القانون المؤرخ في حيث انه لا يوجد  - 

 .الأماكن التي تغمرها ااري المائية وكذ تنظيفها  وصيانة
 - [...]...... 
 .يقضي حضوريا - 

                                                                                                                                               
STATUANT CONTRADICTOIREMENT : 
 
Attendu que l’action intentée par les consorts de Bardies-Montfa a pour objet de faire déclarer l’Etat 

responsable, pour application de l’article 1384 du C. civ., du dommage à eux causé par des inondations 
dues à la crue de l’Oued Isser, au cours de l’hiver 1957-1958 ; 

 
Attendue que la responsabilité qui peut incomber à l’administration pour les dommages causés aux 

particuliers, ne peut être régie sans autre considération du Code civil ; 
Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue, qu’elle a ses règles qui varient suivant les 

besoins ; 
 
Attendu que les appelants soutiennent, d’autre part, que le dommage survenu à leur domaine, serait 

imputable au défaut d’entretien de l’Oued Isser ; 
 
Attendu que l’omission ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y a pour celui à qui on 

l’impute, obligation d’accomplir le fait omis ; la faute par omission suppose, nécessairement, que l’on 
avait une obligation préexistante d’agir ; 

 
Attendu qu’en l’espèce, aucune règle de droit ne met à la charge de l’administration l’obligation de 

procéder spontanément à l’entretien des Oueds et notamment à leur curage ; qu’en effet, rien dans le texte 
même de la loi du 16 juin 1851 ne permet de penser que le législateur a entendu faire supporter à 
l’administration une telle charge ; 

 
Que par ailleurs, les dispositions de la loi du 8 avril 1898 dont les appelants font état, n’ont pas été 

déclarées applicables à l’Algérie ; 
 
Qu’en l’absence de telles dispositions, l’omission imputée à faute à l’Etat, ne peut avoir pour effet 

d’ouvrir un droit à réparation ; 
 
Par ces motifs : 
Reçoit l’appel comme régulier en la forme ; 
Le dit injustifié au fond ; 
Confirme, en conséquence, le jugement entrepris du Tribunal administratif d’Alger du 2 juillet 1965 ; 
Condamne les appelants aux dépens. 
 

GATY, prés. ABOU-ZEID, cons. rapp. ; LAPANNE-JOINVILLE, cons. ; - El HASSAR, av. gén. 
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حيث ان المسؤولية التي يمكن ان تقع على عاتق الادارة من جراء الاضرار التي تسببها للخواص،  - 

 .ن تحكمها اعتبارات غير تلك المذكورة في القانون المدنيألا يمكن 
 ".الحاجةة، ولا مطلقة، ذات قواعد متغيرة بحسب حيث أن هذه المسؤولية ليست عام - 

 أي، 1966ديسمبر16:مؤرخ فيفهو يمثل هذا القرار محطة مهمة في تاريخ قضاء المادة الادارية، 
أشهر تقريبا من صدور قانون الاجراءات المدنية، برزت فيه تصورات مخالفة تماما عن المنازعة  05فترة 

 .صاص يتبع الموضوعالادارية القائمة على مبدأ الاخت
للدولة من جراء  الإداريةالمسؤولية تبعات ففي غياب نص في قانون الأملاك العمومية، يبحث 

اص على من اللجوء الى أحكام القانون الخ ،الغرفة الادارية مانعالا يرى قاضى  - واد يسر -نفيضا
 .1ستقلالية قانون الادارة عن القانون المدنيالتراع، مما يشكك في فكرةإ

وانما مناقشته لموضوع الاملاك  ،ن سبب فحص هذا القرار ليس مسألة المعيار العضوي فقطإ
 ميز عن القضاء الاداري الفرنسي من جانب المزج بين أكثر من فرع من فروعيتالعمومية، حيث 

المادة  بما ورد في ن التقيدلأالقانون في موضوع التراع، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للمعيار العضوي، 
  .، يغني القاضي عن البحث في موضوع التراع، مادامت الدولة طرفا فيهالأولىتها غفي صي 07

ملاك الشاغرة، والتي تمثل لأمن خلال قضية ا ،برز قيمة المعيار العضويأفي هذا الفرع ان  أحاول
  .دولةهي الأخرى وجهة نظرا مغايرة لتلك التي كانت تطبق على منازعات الاملاك الخاصة لل

لا ما تضمن علاقة الدولة بشاغلي تلك إختص قاضي الادارة ذا النوع من المنازعات، إفقد 
ضبط المصطلحات ضمن تعديل ن المشرع أعاد لأ، 1971خاصة في الفترة بعد  -الشاغرة –الاملاك 

لشهير ن المؤلف اأختصاص المحكمة العدلية، والدليل مما ضيق في إ ، 80-71 رقم مرلأبا 07المادة 
  2.رشيد خلوفي وبوشحدة –ستاذين لأل

كون  ،3لا في قرار واحد إبعدم الاختصاص النوعي يحكم قاضي المادة الاداريةلم ،قرارا  14تضمن 
  .80- 71و  77- 69مرين لأي في الفترة بين اأ، 24/09/1970عريضة افتتاح الدعوى مؤرخة في 

ملاك الشاغرة تندرج ضمن لأن اأالرغم من وباقي القرارات اختص ا قضاء المادة الادارية،  ب
لم تشكل هذه العينة، الحالة الوحيدة التي تعامل معها القضاء بطريقة جزائرية بحتة، ملاك الخاصة للدولةلأا

منازعات التنازل عن أملاك  ، فيبل تظهر ممارساته المؤسسة على منح المعيار العضوي المكانة السامية
    ، من خلال الطعن في قرارات اللجان المحلية، حيث كيفت01-81 مرق الدولة في اطار القانون

                                                 
:أكثرلتفصيل - 1   

Mokhtar BOUABDELLAH, le thèse, op.cit, p337-347. 
             
 
2 - H BOUCHAHDAetR KHELLOUFI,G.A.J.A,p43,46,54,64,65,77,98,119,128,148,182,207,216,219.  
3- C.S,ch.adm, le 26janvier1973,Alger-baby c/wali d Alger,R.A.J.A,op.cit,p64. 
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مثال على  يلاحظو ،1لغاء، على غرار مجلس الدولة الفرنسيإا دعوى أالدعوى من هذا النوع 

  2)ومن معها. ب.ت/(ض) ف.ب: (هذا  الطرح في قضية
  :بالمحكمة العليا إلى الآتي الإداريةحيث ذهب قضاة الغرفة 

، إداريومن ثمة فهي ذات طابع  إدارياالذكر مشكلة أساسا، تشكيلا  الأنفةلجان ال أنحيث "
لس  الإدارية، تخضع لمنازعات الطعن بالبطلان، وبالتالي لاختصاص الغرفة إداريةقرارات  اوقرارابا
  .الأعلى

ندما لدى مجلس قضاء البليدة، قد طبقت القانون التطبيق الصحيح، ع الإداريةالغرفة  أنحيث 
صرحت بعدم اختصاصها، للبت في الطعن المعروض عليها، ولكن لأسباب أخرى غير الأسباب التي 

 ".ذكرا
 تذكر في مسالة عدم الاختصاص النوعي، ليست تلك المتعلقة بمعيار  لمالتي الأسباب أن يبدو

 مـرق بالقانون 07تاريخ القرار كان قبل تعديل المادة  أنالجهة المختصة، حيث  وإنماالاختصاص، 
 الس الأعلى أقاموا قضاة  أيالمحلية للبت في التراع،  الإدارية، وعليه عدم اختصاص الغرفة 23- 90

  .العليا الإداريةوبالتالي الاختصاص يعقد للغرفة  - إلغاءدعوى  –الدعوى  أن أساسقرارهم، على 
لنظرية التقليدية، تكون الإدارة في وفقا ل الإلغاء، لان دعوى أصيلالا تمثل هذه الرؤية حلا قضائيا 

  .مركز مدعى عليه كما في القرار المذكور أعلاه
تصور  إمكانيةوفقا للمعيار العضوي، هو ،في مجال منازعات الإدارة  ،الابتكار المحدث أنغير 

  .07ن المادة لأمركز الإدارة المدعية، 
لم  ،ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان 02فقرة  800من قانون الإجراءات المدنية أو المادة 

 .في التراع، ومهما كان وضعها مدعى أو مدعى عليهطرفا أن تكون الدولة  إلا اتذكر
  :، تبين الحثيتين الآتيين3والي ولاية سكيكدة/ضد ) ب م: (في قضيةف

"            [...]  
لدى كتابة ضبط  11/12/1994حيث انه بموجب عريضة مسجلة في  -
 لس قضاء قسنطينة  الإداريةقرار صادر عن الغرفة ) ب م(العليا أستأنف المدعو المحكمة 

                                                 
1 - Mokhtar BOUABDELLAH ,la thèse,op.cit,p458, écrit :Manifestement,cette commission, simple 
organe administratif déprouvu de la personnelité juridique:a suivre la position du C.E… 

، الة القضائية لسنة )ث، ب ومن معها/(ض)ب، ف(، قضية 1989جويلية  15، قرار مؤرخ في 61558الأعلى، الغرفة الإدارية، ملف رقم الس  -  2
، 406ومسعود شيهوب، المرجع السابق، ص   p457. Mokhtar BOUABDELLAH ,la thèse,، لتفصيل أكثر126، ص 1العدد ،1991
 .هذا القرار ضمن الفرع الثالث المطلب الأول المبحث الأول، الفصل الأول نوقش

 
، سنة 01رفة الإدارية، المحكمة العليا، الة القضائية العدد والي ولاية سكيكدة، الغ/ ضد) ب م (، قضية 13/04/1997، مؤرخ في 137821رقم  قرار-  3

  . 111، ص 1997
 .الفصل الأول من هذه الدراسة: الفرع الثالث من المطلب الأول من المبحث الأول: لتفصيل أكثر حول هذا القرار أنظر
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المؤرخ في  694/102القرار رقم  أبطلوالذي  7/5/1994في  -

  .الدولة أملاكالذي اتخذته لجنة الدائرة لشراء  24/09/1989
- [...] 
ف رفض الاستئنا إلىمذكرة جوابية ترمي  أودعحيث أن والي ولاية سكيكدة -

دعوى إبطال  الأولىقضاء الدرجة  أمامرفع  بأنهوانه يبين ) ب م(المرفوع من قبل المدعو 
المتخذ من قبل لجنة الدائرة لبيع  24/09/1989المؤرخ في  604/102في القرار رقم 

استفاد من شراء سكن ملك للدولة  أنالمستأنف سبق  أنأملاك الدولة بالقل وهذا بسبب 
  ."واقع بسكيكدة

-الدنيا - الإدارية–هي من طلبت إلغاء قرار لجنة الدائرة، أمام الجهة القضائية  - الوالي–لإدارة ن اإ
ويتوافق مع ،من المعيار العضوي مثل هذا المركز للإدارة المدعية، يثّف -الجهوية قسنطينة الإداريةالغرفة 

  .حاليا 801- 800المادتين  أوسابقا  07روح النص الإجرائي، سواء المادة 
 القانون - لم تقتصر هذه الملاحظة على العينة السابقة بل تتجلى كذلك في منازعات الاستصلاح

 –مستوى التشريع، فطبقا للمادتيننما على إ، ليس على مستوى الممارسة القضائية فقط، و18-83 رقم
  724.1-83 رقم من المرسوم 25و  18-83 رقم من القانون 15

أمام القاضي  –دعاء شرط البطلان إيس الس الشعبي البلدي يلتزم الوالي بناءا على طلب رئ
  .المختص

 رقم الأمر–المدنية  الإجراءاتمن قانون  07ودون مناقشة وفقا للمعيار العضوي المكرس بالمادة 
 إحدىتضمن  وتأكيدا على ذلك الإداريةالساري آنذاك، القاضي المختص هو قاضي المادة  - 80- 71

نه مشوب صفه قرار الوالي أفي و أصابيد قرار مجلس قضاء الجزائر كونه يتأ ،2قرارات مجلس الدولة
  .724- 83 رقم المنصوص عليها في المرسوم الإجراءاتحترام الوالي إلعدم  ،بعيب تجاوز السلطة

الخاصة،  أولم تناقش تماما مسألة نوع الملكية الوطنية، عامة  ،من خلال ما عرض من تجارب قضائية
المعيار العضوي على  بإحكام، كونه ملتزم الأهميةعلى نفس الدرجة من  الإدارةقاضي  إليهاينظر  وإنما
  .التراع

عكس ما هو معمول به  ،دامت لا تغير في اختصاصهام ،لا يعبأ بتلك التقسيمات للمال العام أي
اختصاص  يمنع على القاضي العدلي النظر في الملكية الوطنية العامة، كوا تدخل في حيثفرنسا، 
  .الإداريالقاضي 

                                                 
  ".تقيد به السلطة الإدارية المختصة في جميع الحالات، عن طريق القضاءيقدر الشرط الفاسخ الذي ت" على الآتي  18-83 رقم نمن القانو 15المادة  نصت - 1

عند انقضاء السنوات الخمس وعدم تذرع المالك بأي سبب قاهر، يرفع الوالي القضية إلى القاضي : " على الآتي 724- 83 رقم من المرسوم 02كما نصت الفقرة 
 ".ادعاء شرط البطلانالمختص بناءا على طلب رئيس الس الشعبي البلدي قصد 

،ملحق قرار غير منشور(الغرفة الرابعة، مجلس الدولة،  ،د م/قضية والي ولاية الجلفةضد،15/07/2002، مؤرخ في 410: ، فهرس رقم005907: رقم قرار - 2
  .)08:رقم

 .أنظر الفرع الثاني من المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول
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، 01- 81 رقم المتنازل عنها بالقانون الأملاكالشاغرة، و  الأملاكمنازعات  إلى بالإضافة

 الإدارةقاضي  يختص دولة خاصة،  أملاكمنازعات  أاالتي تصنف على ، ومنازعات الاستصلاح
 للأملاكالية، المديرية العامة الدولة العامة، فعلى سبيل المثال جاء في قضية وزير الم أملاكنازعات بم

  :الآتي 1ف م ومن معه/ الوطنية ضد
[...]..."  

وأنه من غير المنازع فيه أن الأملاك العمومية التابعة للدولة مثلما في قضية الحال، لا يمكن 
من القانون  03المادة  إلىغرضها استنادا  أوتكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها  أن

الحجز  أوللتصرف ] هكذا في الأصل[كما غير قبالة ] 30- 90لقانون ا[ السالف الذكر، 
  ."من القانون ذاته 04المادة  حكامبأالتقادم عملا  أو
  

لس قضاء عنابة  الإداريةقرار صادر عن الغرفة  ،الوطنية للأملاكفقد استأنفت المديرية العامة 
 إجراءات تحرير عقد بإتمام - عنابة–يقضي بإلزام مديرية أملاك الدولة ، 24/12/2000:مؤرخ في 

 -لواحق المطار–، كون العقار يقع ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية م ف: التنازل لفائدة السيد
اب قضاة مجلس الدولة ج، غير قابل للتنازل تأسيسا على ذلك است30- 90 رقم تطبيقا لنصوص القانون

  :الآتي إلىحيث توصلوا  - وزارة المالية–لطلبات 
الدولة تسليمهم عقد بيع  أملاكمصالح  بإلزامهمدرجة  أولوبالتالي فان قضاة  "

، 07/02/1981المؤرخ في  81/01 القانون أحكام إطارلفائدة المستأنف عليه، في 
القرار المستأنف فيه وتصديا للفصل من  إلغاءيكونوا قد أساؤا تطبيق القانون ويتعين معه 

  ".لعدم تأسيسها قانونا جديد التصريح برفض دعوى المدعي
  

الوطنية ليس من  الأملاكولاية المعيار العضوي على منازعات  ملاحظة  كنيمذلك،  إلى إضافة
من حيث تواجد الدولة في هذا النوع من المنازعة، بغض النظر عن  وإنما، )خاصة/عامة(زاوية الثنائية 

في  طرفا، وفقا لذلك ينظر  الإدارةدت وج متى نه مختص أ الإداريةثبت قضاء المادة أموضوعها، حيث 
الحفظ  أوالدولة  أملاك إدارة: يكون أحد الأطراف نأالمنازعات المتعلقة بعقود الشهرة، شريطة 

  :توقع حالتين رئيستين للتراعيالعقاري، وتأسيسا على ذلك 
وثق عندما تعارض لدى الم ،الدولة أملاك إدارةالطعـــن في قرار  :الوضع الأول/الحالة أ 

   رقم الوطنية، كون المرسوم الأملاكالعقار المعني ضمن  رير عقد الشهرة بسبب وقوعتحى المختص عل
  

                                                 
الغرفة الأولى،  ف م ومن معه،/ضد)المديرية العامة للأملاك الوطنية(قضية وزير المالية،18/03/2003: ، مؤرخ في217: قم، فهرس ر009319: قرار رقم -  1

  .)10:،ملحق رقمقرار غير منشور(مجلس الدولة، 
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رض من نوع أعقد الشهرة واقعا ضمن  محليكون العقار  أن1همن 02اشترط في المادة  352- 83

المديرية (ر المالية وزي: قضية ذلك  المدعى عليها، ومثال أوالمدعية  الإدارةز بين مركز يملك، ودون تمي
 أملاك إدارة، حيث ترافعت 02/12/2003: ؤرخ فيم 2بن س م ح/ ضد) الوطنية للأملاكالعامة 
الس رفض  أنعقد الشهرة، غير  إلغاءبمجلس قضاء بشار، من أجل  الإداريةالغرفة  أمامالدولة 

مجلس الدولة، وذهب  أماملاستئناف ا إلىالوطنية  للأملاكالدعوى لعدم التأسيس، مما دفع المديرية العامة 
  .شهر العريضة لكل من الطرفين إجراءقرار الس لتخلف  إلغاء إلى

عبر كل مراحل التراع، مما يؤكد على خصوصية  - المدعية الإدارةمركز  –هذا القرار، يوضح  إن
على خلاف التصورات ، المتمثلة في تجسيد المعيار العضوي )الإدارية(التجربة الجزائرية في هذه المادة 

  .السابقة
  مديرية / ضد إورثة ب ش : قضية مثل المدعى عليها  الإدارة، و المتمثل في مركز الوضع الثاني أما

قرار مجلس قضاء قالمة يقضي برفض دعواهم لعدم  إبحيث استأنف السادة، ورثة ب ش 
دولة المتضمن الاعتراض على عقد ال أملاك إدارةمقرر  إلغاءمجلس الدولة، طالبين بذلك  أمامالتأسيس، 

الشهرة لفائدة الورثة، غير أن مجلس الدولة أيد قرار الس القضائي كون الأرض محل التراع، من نوع 
  .عرش وهي ملك للدولة

ختصاص قاضي المادة ، تأكيدإ - المدعى عليها أوالمدعية  الإدارة –ستنتج من كلا الوضعين ي
  .العضويالمعيار  أركانلتحقق  الإدارية

تتمثل في طعن رفض المحافظ العقاري الشهر، كون العقار موضوع عقد الشهرة، له سند  :بالحالة
  :تقرر الآتي.  3جتهاد للمحكمة العلياإففي  ،مشهر مسبقا لدى المحافظة العقارية

المنصوص عليها في المرسوم  الإجراءاتحيث كما دفع به المستأنف عليه فان "... 
وجود سند رسمي ومشهر للعقار موضوع التراع عقد  أماميستبعد تطبيقها  هأعلا إليهالمشار 

  .49رقم  755حجم  03/06/1998مشهر بالمحافظة العقارية لقسنطينة في 
ملك بدون سند وقد تنازلت الدولة عليها لفائدة كانت  الأرضطبيعة  أنوحيث 

مدحمزةوبولحاج أحمد رابح بن مح زهر، ومن بينهم ل47السكان الشاغلين آنذاك وعددهم 
  .....وعماني العربيولزهر خالدو

ارية كان إشهار عقد الشهرة من طرف المحافظة العق] هكذا في الأصل[ وعليه فان رفع 
السالف الذكر يرمي إلى تطهير الوضعية العقارية على  83/352  المرسوم مؤسس لأن

  .تأسيس سجل العقاريالتي لم تتم فيها بعد عمليات مسح الأراضي العام و الأملاك
                                                 

 .352- 83من المرسوم  02المادة  -  1
، الغرفة الرابعة، ح م بن س/ ضد )المديرية العامة للأملاك الوطنية(لمالية ، قضية وزير ا02/12/2003: ، مؤرخ في621: ، فهرس رقم11625: رقم قرار -  2

  .)13:،ملحق رقمقرار غير منشور(مجلس الدولة، 
وزير المالية / ، قضية فريق بركيني ضد09/03/1998: مؤرخ في 146: ، فهرس رقم129947: ، ملف رقم)ب ك(الغرفة الإدارية  ،اجتهاد للمحكمة العليا -3

 .79-78، مرجع سابق، ص 2001إلى  1990 من، مجموعة النصوص،)ميلة(ية العامة للأملاك الوطنية المدير
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  .فيما قضي به أصابوعليه فان القرار المستأنف قد 

  :الأسبابلهذه 
  :تقضي المحكمة العليا

  قبول الاستئناف: في الشكل
  .تأييد القرار: في الموضوع

  "والمصاريف على المستأنف
  

بركيني عبد  :بمجلس قضاء قسنطينة رفضت دعوى السيد الإداريةالغرفة  أنستنتج ي ،من خلال القرار
لة، لكون العقار مشهر مسبقا لدى المحافظة العقارية بقسنطينة، وهو ما يايد ضد المحافظ العقاري بم

  .بالمحكمة العليا الإداريةدته الغرفة يأ
 إدارةتى كانت م، الإداريةقضاء المادة للاختصاص انزاع عقود الشهرة، ينعقد  إنيتضح وفقا لهذا الطرح 

ن عقد أالادعاء ب أماستنادا إلى المعيار العضوي، إالحفظ العقاري طرفا في التراع،  أوأملاك الدولة 
ن المشرع لأدعاء جانبه الصواب، إثمة يعقد الاختصاص للقاضي العدلي،  نتوثيقي ومعقد  –الشهرة 

ت التي لم تذكر مطلقا  منازعا اتعبر الاستثناء إلا ،لم يتخلى عن تطبيق المعيار العضوي 1966منذ 
  ..عقد الشهرة

   1.خلى التراع من الشخص المعنوي العام إذا إلا ،لا يختصفالقضاء العادي  إذا
ما وهذا يعود فيه الفصل لقضاء المادة الإدارية، الذي ثل نزاع عقود الشهرة، النوع الوحيد يملا 

  . في هذا الفرع حاولت تأكيده
و ) التقادم، شهرعقاري، عقد توثيقي الحيازة،(بسبب نقاط التداخل بين فرعي القانون الخاص 

 ، أي أن الموضوع يطرح سؤالا أكثر)العقاري الشهر افظالمح رفضقرار إدارة أملاك الدولة، قرار (العام 
لا  ؛موضوعه مجموعة القواعد غير المألوفة أم نزاع إدارة إدارينزاع  النقاش يدور حولاده هل فعمقا، م

؟)أو خاص عام(ع القانون المطبق وم فيه نيه  
المنازعة  أنكيدة هو السهل، لكن الفرضية الأ بالأمرعن هذا السؤال ليست  الإجابةربما تكون 

ليست مرادفا لمنازعة الإدارة، وأن نظامنا القضائي ينطبق عليه وصف قضاء الإدارة انطلاقا من  الإدارية
  .المعطيات السابقة

 أملاك إدارةالتي وضعتها  2نية ضمن القائمةإلى ذلك يمكن رصد معظم منازعات أملاك الوط إضافة
  .الدولة كمايلي

                                                 
، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 18/01/2006، مؤرخ في 323953: ، ملف رقم)ز- ت/(ضد) م ومن معه-ع: (، قضية المدنيةبالنقض، الغرفة قرار -  1

يلاحظ ث هو أطراف التراع فقط، حي) على مستوى قضاء الإدارة(القرار المدني، وبقية القرارات المذكورة سابقا  إن الفرق الوحيد بين هذا. 211، ص 2006
 .من حيث الموضوع ه كبيرتشاب

2  - Droit domanial, manuel de spécialité, Ministère des finances, Direction Générale  du domaine national, 
Unité de formation continue, Alger, 2006, p64. 
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العمومية، بسبب توزيع الاختصاص بين وزارة المالية،  الأملاكمنازعات في البحث  ستبعادإ -  أ

الملكية في حد  حق، طالما التراع لا يعني مسألة الأملاكالوزارات المعنية، و المصالح المسيرة لهذا النوع من 
 .هذه الأملاكحماية ذاته أو 
 :تتعلق بالأملاك الخاصة للدولة لا سيما المنازعات المتعلقة بـ،أهم أنواع المنازعات  -  ب
 .الدولة أملاكالتنازل على  - 
 .الامتياز إطارفي  أو 19-87الخاصة للدولة وفق للقانون  الأملاكاستغلال  أتاوى - 
 .الدولة أملاك المقامة على هدم المباني أوالعمومية  للأملاكبالنسبة للمستغلين غير الشرعيين  - 
 .تسجيل العقارات باسم الدولة لحساب مجهول - 

عمال المعيار العضوي على معظم منازعات إعلى  دأبالقضاء  أنمن خلال هذا الفرع،  يبدو
: تؤدي إلى نزاع، مثل أنطنين و التي يمكن ان المسائل التي لها علاقة مباشرة مع المولأالوطنية،  الأملاك

  .الاستصلاح، المستثمرات الفلاحية إطارمن الأراضي الفلاحية في  المستفدين
عقود الشهرة جميع  أوالامتياز،  إطارفي  أو، 01-81 رقم القانون إطارالمستغلين للسكنات في  أو

  .حاليا 802المادة  أومكرر سابقا،  07هذه القضايا لم تتناولها الاستثناءات ضمن المادة 
 الأشكالعبر قانون وفقا لقاعدة توازي  إلايكون  أنلا يمكن ،طرح وعليه فالخروج عن هذا ال

مادام المعيار العضوي مكرس تشريعيا، لذلك هل يمكن لاجتهاد قضائي في الفترة السابقة عن صدور 
  ؟،أن يعيد النظر في المعيار العضوي 09-08 رقم القانون
  

  :لثانيالفرع ا                                               
   )الاستثناء(التراجع عن المعيار العضوي من خلال اجتهاد مجلس الدولة           

  
الجهات  لإعمالعلى أن يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة  1996من دستور  152نصت المادة 

اردة في ، فعبارة الاجتهاد القضائي الود القضائي عبر أنحاء البلادالتوحيد الاجته وضامن الإداريةالقضائية 
من نفس الدستور، حيث نص المادة  140، و 138دراستها بمعزل عن المادتين  ن، لا يمك152المادة 
أساس "  فقد تضمنت 140المادة  أما" القانون  إطارالسلطة القضائية مستقلة وتمارس في " على  138

ستقلالية إدولة، تدعم فوظيفة الاجتهاد الموكلة لس الوعليه " القضاء مبادئ الشرعية و المساواة
ليل على فصل السلطات، لكن هذا الاجتهاد مقيد بالشرعية القضائية، للتدالقضاء، أو بالأحرى السلطة 

   جتهاد تكون في إطار الخضوع للقانون بمعناه الواسعالممارسة القضائية لوظيفة الا أن أيو المساواة، 
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من القانون  01هذا الإطار نصت المادة  وفي، دون أن يخل ذلك بالتوازن بين مصلحة الخصوم

  :المدني على الآتي
  .حواهاففي  أوها نصوصه في لفظها تي القانون على جميع المسائل التي تناولسري" 
 لم يوجد  فإذا، الإسلاميةلم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة  وإذا

  .بمقتضى العرف
  1."نون الطبيعي وقواعد العدالةلم يوجد فبمقتضى مبادئ القا فإذا
، كما تضع ضوابط يخضع لها القاضي بصدد الإداريالمادة لم تفرق بين القاضي العادي و  أنيتضح 

  .العدالة إنكارنزاع، حتى لا يقع تحت طائلة  أيفصله في 
 تكملته أوالقضاة نتيجة تفسيرهم للقانون،لنقص موجود فيه  إضافاتفالاجتهاد القضائي يعبر عن 

  2.رفع التناقضات الموجودة بين قاعدتين، أو تحديد معاني القواعد التي شاا الغموضل
تحديدا عند هذا الشق، لتقييم اجتهاد  أقفن يجتهد في حالة غياب النص، أوعليه فالقاضي ملزم ب

 حيث تضمن 3.ب و م ح/ الوطنية ضد للأملاك.وزير المالية المديرية العامة: مجلس الدولة في قضية
  :الآتي

 "–[...]  
 .المدنية الإجراءاتمن قانون  289إلى  274و 07بمقتضى المواد  -
- [...] 
مارس  03لس قضاء بشار بتاريخ  الإداريةالقرار محل الاستئناف صادر عن الغرفة  إن -

 إلغاءالدولة لولاية بشار الهادفة إلى  أملاكمديرية دعوى  التأسيسالقاضي برفض لعدم  2001
 .وهو ح ب] هكذا في الاصل[ باسم المستأنف عليه الحالية عقد الشهرة 

من مجلس قضاء بشار التمس  أمامالمستأنف قد رفع دعوى  أنجاء في عريضة الاستئناف  -
ليها المشهر بالمحافظة عالمحرر باسم المستأنف  ةعقد الشهر إلغاءالدولة لولاية بشار  أملاكمديرية 

 .04/10/1995العقارية بتاريخ 
- [...] 
الدولة ببشار لعدم التأسيس  أملاكرفض دعوى مديرية بوان قضاة الس في قرارهم القاضي  -

هو صحيح، وانه تم الاعتراض بالملكية عن طريق التقادم  إلغاءهالعقد المطالب  أن أساسعلى 
أشهر، لكن قضاة الس لم  04المكسب و المديرية المعنية لم تعترض خلال الآجال المحددة بـ 

و المادة  04وطبقا للمادة  وإذا: محل الخلاف الأرضيةوا بتحليل الطبيعة القانونية للقطعة يقوم
66 

  
                                                 

 .990،ص 1975سبتمبر30: صادرة في ،78رقم. ، ج ر1975سبتمبر26 :المؤرخ في 58- 75 رقم من القانون المدني، الصادر بالأمر 01المادة  -  1
، جامعة محمد 2005ائي، العدد الثاني، نوفمبر بخوش مصطفى، مفتاح عبد الجليل، دور القاضي الإداري، وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها؟ مجلة الاجتهاد القض -  2

 .117، ص .116خيضر، بسكرة ص 
قرار غير (ب و م،  ح/ المديرية العامة للأملاك الوطنية ضد(، قضية وزير المالية 11/05/2004: ، مؤرخ في189: ، فهرس رقم11623: قرار رقم-  3

 ).19:ملحق رقم،منشور
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 الأملاكالمتضمن الأملاك الوطنية فان  01/12/1990المؤرخ في  30-90من القانون   -

 .التابعة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم
- [...] 

  وعليه
- [...] 
 يمنع المالك عن الطعن في على تحرير العقد لاعدم الاعتراض  أنحيث دفع المستأنف  -

 .عقد الشهرة بعد تحريره قضائيا مضمون
عقد الشهرة صادر عن موثق لا يدخل ضمن اختصاص القضاء  إلغاءطلب  أنلكن حيث  -

 .الإداريةالقرارات  إلغاءالذي ينحصر اختصاصه في  الإداري
إن فلذلك  ونتيجة داريالإويخرج عن اختصاص القضاء  إداريالشهرة ليس عقد وعقد  -

والتصريح بعدم  إلغاءه، ويتعين اد الذي فصل في الدعوى أخطأ في تطبيق القانونالقرار المع
 .جراءات المدنيةمن قانون الإ مكرر 07الاختصاص النوعي بناء على المادة 

 .المستأنف معفى من دفع المصاريف أنحيث  -
  الأسبابلهذه 
[...]  

  .التصريح بعدم الاختصاص النوعيالمستأنف و الفصل من جديد رار إلغاء الق: في الموضوع

[...] ."                                                                       ."  
-90مكرر من القانون رقم 07و 07، تسري عليه المادتين 11/05/2004: تاريخ القرار إن

تختص الغرف  أنعلى القاعدة  07حيث نصت  المادة  ، المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية،23
ستثناءات مذكورة إمكرر تضمنت  07بالتراع مهما كانت طبيعته لوجود الإدارة، بينما المادة  الإدارية
، المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالإيجاراتلقة تعمخالفات الطرق، المنازعات الم"حصرا 
  ...."بالمادة الأولى الفقرة الثالثة ، المنازعات الذكورة...بالمسؤولية

العقود المدنية  أومكرر، لم تتضمن عقود الشهرة  07قائمة الاستثناءات المحددة في المادة  أنيتضح 
 أولتزم بحرفيته ي وإنماالاستثناء لا يتوسع في تفسيره  أن، وتطبيقا للقاعدة بالإيجاراتما تعلق منها  إلا
إدعت إبطال عقد شهرة  ،التحليلإدارة أملاك الدولة في القضية موضوع أن  إلاه اللفظي، إضافة ئبنا

من  07واختصته بذلك، تطبيقا للمعيار العضوي المكرس في المادة  - لولاية بشار- أمام الغرفة المحلية
ن تصور الإدارة المدعى لأ - مدعى عليها أومدعية  - قانون الإجراءات المدنية غير محدد لمركز الإدارة

  .تبناه المشرع الذي وضع غير ذلكالصبح يو مداهقط يفقد المعيار العضوي عليها ف
القرارات  إلغاءينحصر اختصاصه في  الإداريأن القاضي " فالجملة المذكورة في صلب القرار 

 -نظره في منازعات القضاء الكامل، فعبارة إمكانيةتحتوي كثيرا من الغموض والتشكيك في ،"الإدارية
  .إذا كانت الإدارة مدعى عليها، في دعوى إلغاء إلا مبرر لهالا  - ختصاصهإينحصر 
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عظم مراحل هذه لم الطرح يبتعد كثيرا عن مفهوم منازعة الإدارة في الجزائر، وفقاهذا  نأ يبدو 
  .2مة بقرارات قضائيةوالمدع ،1فيها في العديد من المرات على مركز الإدارة المدعية تالتي ركز ،الدراسة

تدعي ملكية العقار موضوع عقد الشهرة  - أملاك الدولة –حيث الموضوع فإن الإدارة أما من 
، اللذين يمنعان تملك الأملاك التابعة 30-90 رقم من القانون 66و 04إلى أحكام المادتين  ستناداإ

ة؟ خاص أملاحظ أن هذا الإدعاء لم تحدد فيه الإدارة، نوع ملكية الدولة عمومية يللدولة بالتقادم، 
ملكية الدولة  يتناول 30-90 رقم من القانون 66، و04بناءا على المادتين  الاستئناففتأسيس 

 ،أو اصطناعية يةحصرا،طبيع ةالعمومية، وليست الخاصة، لكن من المعروف أن الأملاك العمومية مذكور
، وغياب بطت سبب التملك بالشغورر، كما أن المستأنفة تمليكيةتكون موضوع حقوق  أنولا يمكن 

، والموضحة لإجراءات طويلة، تنتهي في 30-90 رقم من القانون 51تطبيق أحكام المادة  أيالمالك، 
بملكية العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وليست العمومية، خلافا  ،الشغور قضائيا حالة تأكيد

  .لإدعاء الإدارة
تفتح لهذا ن ضمن سجلاتُ دوي،للدولةالخاصة الأملاكفالعقار المصنف ضمن  ،ومن الناحية العملية

ُ ،يالغرض التخصيص، وبما أن الإدارة  أو، الإيجارأحدث تصرفا عليها بالبيع مثلا أو ؤشر عليها كلما
بادعائها ملكية العقار لم تستند إلى هذه السجلات، حيث ترقم بمواد لكل قطعة ملك خاص للدولة، 

سوى الاعتراض على  للإدارةلم يبق حيث ، )صصمؤجر، مباع، مخصص، غير مخ(ما كان وضعه مه
، 352-83 رقم أشهر المنصوص عليه في المرسوم 04خلال الآجال المحددة بـ ،تحرير عقد الشهرة 

ذكر سابقا، بتقديم وضعية لماُ ملكيتها على العقار وفقا  إثباتومادام الإدارة لم تلتزم ذا الأجل، عليها 
أسس قضاة الغرفة الإدارية ،  وعليه الإجراءدارة تفتقد لمثل هذا ن الإأكما في سجلات التدوين، ويبدو 

مهمة تتمثل في  إجرائيةقاعدة  إغفالستنادا إلى إلس قضاء بشار قرارهم بالرفض لعدم التأسيس 
  -أشهر 04- اختراق الآجال 

تها نصوص ربما تكون هذه الملاحظات عملية صرفة، لكن بالمقابل تستند إلى قاعدة قانونية تضمن
ة قبل التطرق إلى مسألة مهم أعتقد أا، 454-91 رقم المرسوم التنفيذي ، و30-90 رقم القانون

 ،توثيقيعقد الشهرة عقد  أنالمثارة من طرف قضاة مجلس الدولة، الذين انتهوا إلى ،الاختصاص النوعي 
 07بناءا على المادة عليه التصريح بعدم الاختصاص النوعي و، الإداريختصاص القضاء إيخرج عن 

  .المدنيةمكرر من قانون الإجراءات 
  

                                                 
 .724- 83 رقم من المرسوم 25/2و  18-83 رقم من القانون 15: أنظر المواد -1
  .وزير المالية ضد ح م بن س، مذكور في الفرع السابق قرار -  2

 .، الغرفة الرابعة، مجلس الدولة، الفرع الثاني، المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول15/07/2002، مؤرخ في 410: ، فهرس رقم005907: قرار رقم
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عبر قانون صادر عن  إلاوضع قاعدة إجرائية لا يكون  إنمن دستور،  122/8وفقا للمادة 

ذكر عبارة ت أو ،مكرر من قانون الإجراءات المدنية لم تتطرق تماما لعقد الشهرة 7أن المادة ا البرلمان، وبم
ن ذلك يقترن لأجتهاده، إعليه مجلس الدولة  أقامالذي  الأساسؤدي إلى عدم فهم يالعقود المدنية نصا، 

المعتمد تشريعيا  ،اسد لوحدة السلطة القضائية و المعيار العضوي ،1بالنظام السياسي و القانوني للدولة
  .قضية الإدارةأ للبت في

تخالف  أنلا ينبغي لها ،وى القضاء على مست الإداريالابتكارية لقواعد القانون  الميزة أنإلى  إضافة
لعديد من المنازعات التي يفصل فيها اما تفسير  وإلاتنشئ قاعدة جديدةفي غياب النص،  وإنمانص قائم، 

ستنادها من حيث الموضوع إلى قواعد القانون المدني، تحديدا دعوى إبالرغم من  ،الإداريةقاضي المادة 
 أنوعدم تقاطعها مع الاستثناءات، كما  ،ضور الإدارة طرفاالقضاء الكامل، لسبب بسيط يتمثل في ح

فالقول  في فرنسا، لذلك معيار الاختصاص النوعي المطبقجاء عاما، وليس حالة بحالة ك المعيار العضوي
 في الأطراف ، إنماالمدنية في طبيعة العقد فالعبرةليست، ثنانإعقد الشهرة عقد مدني لا يختلف عليه  أن

 بتدائياإ–إدعت في التراع على مرحلتين ومن هو المدعى عليه، إدارة أملاك الدولة من هو المدعي 
  .الإداريةلامناص من اختصاص قاضي المادة  اإذ ،- ستئنافاإو

 أي، أولاحترام المرحلية القائمة على الاكتشاف ،يجب إ إداريةالصناعة القانونية لقواعد  إطارففي 
بالنسبة للتراع المطروح، وثانيا مرحلة التجريب،  ،در الرسميةنقص على مستوى المصا أوملاحظة عجز 

الندوات، وثالثا مرحلة  أوالات القضائية  أوالحل المبتكر قضائيا عبر النشر في المقالات  إعلانوهي 
 أن إلا ،الاختصاص من رجال القانون أهلمن طرف  هينتظر نقد ،، فبعد تبني الحل القضائيالإدماج

  .2شرع ويعطيها وصف النص القانونييتأثر ا الم
المشرع لم يتأثر  أنحيث ،–قضية ح م بن س –هذه المراحل لا نجدها في مثل هذا الاجتهاد  أنغير 

أكثر قوة المعيار العضوي، عن طريق التقليص في بشكل  قرأدارية للتراع، وبتكييف قضاة المادة الإ
تحيل ، لم 802ن المادة لأ، 23- 90 رقم لقانونمقارنة مع ا 09- 08 رقم الاستثناءات ضمن القانون

جتهاد  رة طرفا فيها، خلافا لما جاء في الاإلى المحكمة العدلية منازعات العقود المدنية التي تكون الإدا
  .المذكور
  
  

                                                 
 .117الجليل، المرجع السابق، ص  بخوش مصطفى، مفتاح عبد  - 1 
، جامعة محمد خيضر، 2005القاضي الإداري يضع القاعدة القانونية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، نوفمبر : عزري الزين -2

 .109بسكرة، ص 
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قضية ح م بن –،لم تكن هذه القرأة القضائية المغايرة لنظرة المشرع من خلال هذا الاجتهاد فقط 

عقد  إلغاءالدولة  أملاك إدارةن أفتى مجلس الدولة بصدد نظره نزاع قائم حول طلب أسبق و وإنماس، 
  :الآتي 12/11/2001حيث جاء في قراره المؤرخ في ، 1هبة قضائيا

مام أدعوى  22/11/1999: حيث رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج بتاريخ"... 
عقد هبة محرر من طرف موثق مشهور ومسجل  إلغاءة لدى مجلس قضاء سطيف طالب الإداريةالغرفة 

  .لزام المدعى، وكل من يحل محله بإخلاء الأماكنإو
  [...]....حيث استجابت الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء سطيف وألغت وأبطلت عقد الهبة

 أنينظر في هذه الدعوى لعدم اختصاصه لكون  أن الإداريانه في هذه الحالة لا يجوز للقاضي  حيث
بتطبيق الطعن  إلا الإداريةالغرفة  أمامعقد مدني توثيقي بينما لا يتم رفع الدعوى  بإبطالالدعوى تتعلق 

ومن ثم فان العقد الذي تم  إداريةعمومية ذات صبغة  إداريةصادر عن سلطة  إداريعقد  أوفي قرار 
 أمام بالإبطال فيه لا يقبل الطعنالقاضي المدني و أمام إلا إلغاؤهكن يمفهو عقد مدني توثيقي لا  إبطاله

و التصريح بعدم اختصاص القاضي  للإلغاءمما يجعل القرار المستأنف قابل  الإداريالقاضي 
 .....".داريالإ
-  

 -المحلية الإداريةعدم الاختصاص النوعي لقاضي الغرفة  -من حيث تسبيبه القرار لا يختلف هذا - 
عتبار العقد المدني إب- هبة، عقد شهرة -طبيعة العقد ستند كليهما إلىيث إعن الاجتهاد السابق، ح

 . موضوع التراع
لا يتم رفع الدعوى  –في هذا القرار العبارة التالية  يلاحظ، ما الإداريةيخرج عن ولاية قاضي المادة 

الاختصاص مقرون بالنشاط  أن أي – إداريعقد  أوبتطبيق الطعن في قرار  إلا الإداريةالغرفة  أمام
كن لقاضي المادة الإدارية أن يختص لايم ،الإداريةالعقود  إبطالودعوى  الإلغاء، فخارج دعوى يالإدار

 – الإداريةالسؤال المطروح هل يختص قاضي المادة ، بحسب منطوق القرار وكذا الاجتهاد السابق
  العقد الإداريين؟ أوإلغاء القرار  أيخارج هذين الحالتين، - الجزائري

فيمكن أن يختص قاضي المادة الإدارية في غياب القرار  ،لعضوي لا يأبه بالموضوعإذا كان المعيار ا
ز دعاوى مدعى عليها، وهذا ما يمي أوالعقد، وإنما يكفي حضور الإدارة في التراع بصفتها مدعية  أو
حص ف أو إلغاءكل دعوى الإدارة طرفا فيها لا تؤسس على  أاإلى  سبقت الإشارةالتي ،لقضاء الكامل ا

يعقد  إداريعقد  أوليس بالضرورة كلما كان موضوع التراع قرار  لأنه، الإداريشرعية القرار 
الاختصاص لقضاء الإدارة، فعلى سبيل المثال ذهب قضاة مجلس الدولة في قضية، المؤسسة الفلاحية 

  :إلى الآتي 2ك ا ومن معها / الجماعية سي بن عبد االله ومن معها ضد 

                                                 
 .143، ص 2002، 01د ، مجلس الدولة، الغرفة الثانية، مجلة مجلس الدولة، العد12/11/2001:، مؤرخ في 8631: رقم قرار-  1
ا ومن معها، مجلس  ك/، قضية المؤسسة الفلاحية الجماعية سي بن عبد االله ومن معها ضد19/03/2001: ، مؤرخ في281: ، فهرس رقم2196: قرار رقم -  2

  .)02:،ملحق رقمقرار غير منشور(الدولة، الغرفة الثالثة، 
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  .اع يدور حول الحضيرة تدعي السيدة ك ا ملكيتهاحيث أن التر"... 

ووزارة  6حيث أن هذه الأخيرة أقامت دعوى ضد المستثمرة الفلاحية سي بن عبد االله رقم 
الفلاحية من الحضيرة التي اشترا  ]هكذا في الأصل [ المالية تلتمس من خلالها طرد المستثمرة

  .1993جوان  29لي بسفيزف بتاريخ دلافي ع الأستاذ أمامبموجب عقد توثيقي محرر 
 شؤون الدولة إدارةصادر عن  إداريحيث أن المستثمرة الفلاحية استظهرت من جهتها عقد 

  ]هكذا في الأصل [  .و الشؤون العقارية
حول  إذنالتراع قائم  أنالحضيرة خرجت من ذمة الدولة إلى ذمة المستثمرة، حيث  أنحيث 
  .المستأنف عليها و المستثمرة الفلاحية ينطبيعيبين شخصين  الحظيرةملكية 

غير  الإداريإن القاضي حيث أن التراع لا ينصب على عقد إداري أو قرار إداري وعليه ف
القرار المعاد من جديد التصريح بعدم  إلغاءمختص للفصل في التراع الحالي وعليه يتعين 

  ...."الاختصاص النوعي
  

 ،التراع قائم بين شخصين طبيعين أن ،قضاة مجلس الدولة هاإلييتضح من خلال النتيجة التي توصل 
نطلاقا من إ ،يمن وجهة نظر منطقي، وهذا الإداريةختصاص نوعي واضح لقاضي المادة إوبالتالي عدم 

، أوقرار اداري التراع لا ينصب على عقد إداري نأعبارة ، ما يؤخذ على القرارتطبيق المعيار العضوي، 
الدولة، لا يجسد الملكية  أملاك إدارةلاحية الجماعية تحوز عقد انتفاع محرر من طرف ن المستثمرة الفلأ ،

  .87/19الانتفاع فقط وفقا للقانون  وإنما
 أا غير يبدوالتفاصيل التي يتجنب منطوق القرار هذه  أن الأدق، وعليه كان من إداريفهو عقد 

  .دعى عليهاالم أوما دام التراع يخلو من الإدارة المدعية  ،مهمة
حيث  ،مجلس الدولة للمعيار العضوي اةتقييم قض إدراكيؤدي في الأخير إلى  ،بحث هذه الجزئية إن
ونزاع الإدارة القائم -  إدارينشاط –وضوع القائم على طبيعة الم الإداريبين مفهوم التراع  لم يفرقوا

ستثناءات المنصوص عليها في دون البحث في موضوع التراع مادام بعيدا عن الا،على المعيار العضوي 
  .القانون

مجلس الدولة إلى الإدارة في حد ذاا، إلى  دهاليزوربما يتجاوز هذا التشكيك في المعيار العضوي 
لم يعد يأخذ بمبدأ المعيار العضوي للفصل في مسألة الاختصاص النوعي " الدولةمجلس  نأحد القول 

بمبدأ  يأخذصبح أها، مثلما كان يأخذ به في قضايا سابقة، وبالنسبة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا في
  1"الأساستوثيقي ثم الفصل على هذا  أم إداريهل هو  الإلغاءطبيعة ونوعية العقد محل 

 الإجراءاتمن قانون  801، 800المدنية و المادتين  الإجراءاتمن قانون  07المادة ففي ووجود 
ستغناؤه إ ،إلى مجلس الدولة نسبت المذكرة المؤيدة له، التي  أوالسابق  ، ما قيمة الاجتهادالإداريةالمدنية و 

  حول مدى المعيار  روالجز هذه القرأة المترنحة بين المد إنعن المعيار العضوي في بعض منازعات الإدارة، 
                                                 

 .38، ص 2004، مجموعة النصوص، وزارة المالية، 15/12/2004ة مؤرخة في ، المديرية العامة للأملاك الوطني6824رقم  مذكرة-  1
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على الإدارة كما  أثرتعلى الفقه كما  أثرت وإنما،لم تكن على مستوى القضاء فقط ،العضوي 

الوطنية في  الأملاكم الفقه للمعيار العضوي في منازعات ياول التطرق إلى تقيأح، لذلك كرهسبق ذ
  .مطلب مستقل

  

 :المطلب الثاني                                      
   .القيمة الفقهية للمعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية         
  

الأكثر  إاالخاصة للدولة  الأملاكعات مناز - René CHAPUS–وصف الفقيه الفرنسي 
 الإداري يتاح للقاضيستثناءات عديدة إو ،ختصاص القاضي العدلي فيها القاعدةإتشعبا، حيث يشكل 

 و1الموضوع محكمة التنازع المتزايد في قراراتالنظر فيها، مستندا بذلك إلى واقع عملي يتمثل في  إمكانية
العامة فانطلاقا من وجهة  الأملاكمنازعات  لّداري بصفة مطلقة بجالإبقى اختصاص القاضي يفي المقابل 

  .العامة الأموالمدى صعوبة تحديد الجهة القضائية الباتة في منازعات  يتضحالنظر هذه، 
الفرنسي، تفاقمت حالات تنازع الاختصاص في  الإداريلدى القضاء  نظرا لطبيعة المعيار المعتمد

ستنادا إلى النظام القانوني، إمكن من الفصل ارد بين نوعي الملكية الوطنية، إلى عدم الت إضافةالموضوع، 
  :الآتي Jean –Marie AUBY- 2ففي هذا السياق يرى الفقيه 

 « Il y a finalement assez peu de différences entre la catégorie 
la moins exorbitante du domaine public et la catégorie la plus 
exorbitante du domaine privé » 

 
القواعد   توجد تكاد مل، حيث للإدارةالخاصة و العامة  الأملاكالحدود الفاصلة بين  أن أي

ألوفة المستثناءا عن القواعد غير إقانونية  هناك قواعدبينما  ،الخاصة الأملاكالقانونية غير المألوفة تحكم 
  .العامة الأملاكتحكم 

 استخدمم ،تفرقة بين نوعي الملكية العامةال هجر؛Léon DUGUIT 3قيه  وعليه اقترح الف
تدرج الملكية العامة، يتغير نظامها القانوني  أوسلم  أي  L’echelle de domainialitéعبارة 

  .وفقا لمفهوم المرفق العام
ا مادة الاملاك ه إلى التطورات السريعة التي عرفتهنما مردإ ،عتباطاإن هذا الجدل الفقهي ليس أيبدو 

   العامة في فرنسا، لا سيما من وجهة نظر القضاء الإداري، فعلاوة عن صعوبة التفرقة بين نوعي الملكية
                                                 

1 - René CHAPUS, op.cit, p 534. 
2 - Jean-Marie AUBY, Contribution à l’étude du domaine privé de l’administration, E.D.C.E, Paris,1958. 
cité par : Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit .p18. 
3-Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit,p18. 



 مكانة المعیار العضوي في منازعات الأملاك الوطنیة                                       الفصل الثاني 
 

]141[ 
 

  
سد فقيها، نفس النقاش على مستوى القضاء، مردعدم الأخذ بمعيار اختصاص  في يكمنه العامة ا

 .للبت في منازعات الإدارة ،نوعي واحد
الفقه الفرنسي على نفس الرؤى حول النظام القانوني للاملاك العامة،  اعإجممما سبق نلاحظ عدم 

 .بسبب التشكيك في مفهوم القانون المطبق على الإدارة
تطبق القانون  أن، أن الإدارة لا يمكن Christian GRELLOIS  1 الأستاذحيث يرى  
ا، بل فقط زالمميالتفرقة بينهما فقدت الكثير من  أنالمزج بين القانون العام و الخاص، حيث  بإمكا

  .الإقليميةو التأثيرات القانونية  الأفرادوعلاقتها مع  ،نظرا لتعدد القوانين المطبقة على الإدارة ،مضموا
العامة،  الأموالفي مسألة  ،ابه الكثير من الريبةنتي -الاختصاص يتبع الموضوع –مبدأ  أنإلى  إضافة

معظم  أن إلايخضع للقانون الخاص،  للإدارةالخاصة  للأملاكظام القانوني من التأكيد على أن النالرغم بف
 ،من جهة للإدارةالعامة  الأملاكالتقليدي، تتناول الموضوع لصعوبة فصله عن  الإداريمؤلفات القانون 

  .الإداريومن جهة أخرى لتداخل الاختصاص بين القضاء العادي و 
يحدد على أساسه الجهة  ،تبني معيار اختصاص موضوعي السبب الرئيسي لهذا الجدل، هو أنيبدو 

 العديد فيتلا ،المدنية الإجراءات، ضمن قانون 1966لقضائية الفاصلة في التراع، لذلك أراد مشرع ا
من الناحتين العملية و النظرية، لا يمكن مستفيضة التي تتطلب دراسات ،من مثل هذه التصورات المعقدة 

وإن  ،تتبناها، حيث سعت السلطة العمومية إلى توحيد الملكية العامة أنتقلال لدولة حديثة العهد بالاس
يجعل ذلك النقاش الفقهي السابق لا جدوى ،بتكرت معيار اختصاص عضوي إلم تستمر في ذلك، كما 

من  802، 801، 800المواد  أوالمدنية  الإجراءاتمن قانون  7نطلاقا من أرضية المادة إ أيمنه، 
معرفة أراء الفقه في المسألة من خلال التسآؤل  يمكن، على ضوء ذلك الإداريةدنية و الم اءاتالإجرقانون 

نطلاقوا من أبجديات المنازعة إ أم ،الآتي، هل ناقش رجال القانون الموضوع وفقا لواقع وطني بحت
القضائية، خاصة  نتقادات وحلول تسير في فلك التنظير للازدواجيةإليقدموا  ،الإداريو القانون  الإدارية

  ؟1996بعد صدور دستور  الإداريةهيئات قضائية فاصلة في المادة  إحداثبعد 
  :بحث هذا التساؤل ضمن الفرعين الآتينسيب

   1996دستورصدور العام قبل  المال اترؤية الفقه للمعيار العضوي في منازع: الفرع الأول
 .القضائيةزدواجيةقهي للإالمعيار العضوي بالمفهوم الفتأثُرمدى : الفرع الثاني

 
 
 
 

                                                 
1- Christian GRELLOIS, Droit admistratif I, Université de BAYREUTH-Juin 2006, p13. www.google.fr 

http://www.google.fr
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  :الفرع الأول                                          
  1996المال العام قبل دستور  اترؤية الفقه للمعيار العضوي في منازع     

    
، أثنى فيها على مجهودات الفقه الجزائري بصدد تناوله 1في دراسة قام ا الأستاذ أحمد محيو

ل الشاغرة، حيث خلص إلى أن هذا الشق من القانون الإداري الجزائري حضي بالبحث لمنازعات الأموا
  :و التمحيص أكثر من بقية المواضيع، حيث كتب الآتي

« On peut même constater que, grâce à ces  efforts, ce secteur du 
droit algérien est l’un des mieux connus alors que d’autres secteurs aussi 
importants demeurent encore peu expolorés » 

 
  1981.2أحمد محيو، هذا الانطباع كانت سنة  الأستاذالمرحلة التي أبدى فيها  إن

، 1984إلى غاية  ،قانون خاص للأملاك الوطنيةبعد تصدر حيث لم تزل السلطة العمومية لم 
خرت بالعديد من الدراسات تناولت موضوع ز ،بالرغم من ذلك فإن التجربة الفقهية لتلك المرحلة

الخصوصية التي ميزت  .النظام القانوني و المنازعة، ولعل سبب ذلكحيث الأملاك الشاغرة من 
  .كن رصد عينة من المواضيع في أقضية الإدارةيمالموضوع، كون الوضعية تخص الجزائر فقط، لذلك 

لاجتماعي و الاقتصادي، وأملتها القناعات الفرنسي، فرضها الواقع ا الإداريتختلف عن القانون 
 - الفرنسي–بالمفهوم الفني  الإداريتسآل عن جدوى تعريف القانون أ وعليهالسياسية بالدرجة الأولى، 

الجامعية في حين أن التجربة الوطنية مرجع أصيل يغني عن تلك المرجعية الفرنسية، ت دراساالفي معظم 
  -الأملاك الشاغرة–مثال ذلك مسألة 

للأستاذ . سجل أول دراسةيبالموضوع، حيث  1964سنة  ذشتغل الفقه منإسيسا عل ما سبق تأ
–Nacereddine GUECHE -3  ختصاص إتناول فيها تشريع الأملاك الشاغرة، فقد ناقش

، مؤكدا على 1963مارس  18وفقا لمرسوم  ،شرعية قرارات الشغور بمدىالقاضي العدلي الاستعجالي 
بررات ناتجة عن رغبة الحكومة آنذاك من مالنظرية التقليدية، لعدة ومدى اختلافها عن خصوصية المسألة 

تغير في مفهوم ملكية  أول إحداثالشاغرة،  الأملاكها بخصوص سنتخلال ترسانة المراسيم التي 
  .الشاغرة الأملاكير سيالعامة، وفقا لواقع اشتراكي قائم على سيطرة الدولة على ت الأشخاص

  
  

                                                 
1 - Ahmed MEHIOU, Note sur le contentieux des biens de l’Etat, Etudes de droit public algérien, op.cit, p 
107-108. 

  .1981س، سنة  .إ .ق.ع .ج .، منشور في ، م  Note sur le contentieux des biens de l’Etatنفس الموضوع  2
3 - Nacereddine GUECHE, op.cit, p 129. 
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في منح  بوضوحذلك بالضرورة آليات قانونية تستجيب لمتطلبات تلك المرحلة، تجلت يتطلب 
  .1إداريالقاضي العدلي الاستعجالي صلاحية البت في شرعية قرار 

- 63 رقم لمشرع القانونا، أصدر 2التحول نحو تبني وحدة قضائية على النمط المغربي إطارفي 
وفقا  الإدارية، صلاحية البت في شرعية القرارات لأعلىبالس ا الإدارية، حيث أوكلت للغرفة 218
الموروثة في الشق  الإداريةمن نفس القانون، وبذلك أعيد النظر في اختصاص المحاكم  24 المادة لنص

: مهمين، الأولنصين  الإدارية، حيث عرفت هذه التعديلات على عمل المحاكم الإلغاءالمتعلق بدعاوى 
 رقم ألغيت تماما بصدور الأمر أنإلى ،2004-64 رقم المرسوم: لثاني، وا3633- 63 رقم المرسوم

65 -278.  
  

                                                 
1 - L'article 07 du décret n° 63-88, du 18mars1963: 

 "Dans les deux mois suivant la publication au journal officiel 
de l'arrêté de vacance, le chef d’entreprise pourra contester la 
validité ou le bien fondé de la décision de vacance en 
assignant l’Etat algérien en la personne du préfet ayant pris la 
décision, par devant le juge des référés dans le ressort duquel 
se trouve la préfecture. 
L’arrêté de vacance dévient définitif lorsque le déai de 
recours est expiré sans contestation ou lorsque les 
contestations ont été rejetées » 

، ج 1963مارس18 :، المؤرخ في88- 63 رقم من المرسوم 07نص المادة  :ترجمة
  . 282،ص)ج ر باللغةالفرنسية(،1963مارس24:،صادرة في15رقم.ر
خلال الشهرين التاليين لنشر قرار الشغور في الجريدة الرسمية، يمكن لمدير المؤسسة "

الطعن في مدى صحة أو شرعية قرار الشغور ضد الدولة ممثلة في شخص عامل 
  .ل التراعالعمالة مصدر القرار أمام القاضي الاستعجالي في إقليم الولاية مح
  ."يصبح القرار ائيا عند انقضاء المدة، أو تكلل الطعون بالرفض

، ص  1980ديسمبر02:صادرة في، 49رقم . ، ج ر1980نوفمبر29: ، مؤرخ في278-80 رقم ، ألغي وفقا للمرسوم88- 63 رقم المرسوم: ملاحظة .
175.   

  .منه، لتفصيل أكثر أنظر، المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الدراسة 17، المادة  1957سبتمبر27:الظهير الملكي المغربي، مؤرخ في -2
: صادرة في، مكرر 67رقم . ، يتعلق بعمل المحاكم الإدارية الباتة في المادة الجبائية، ج ر1963سبتمبر14، مؤرخ في 363- 63 رقم المرسوم -  3

 ).ج ر باللغة الفرنسية( 969، ص 1963سبتمبر17
حيث نصت . 215ص  1964جويلية14: صادر في ،14رقم . ، يتعلق بسير المحاكم الإدارية، ج ر1964جويلية03: ، مؤرخ في200- 64 مرق المرسوم -  4

الى تاريخ يحدد بمرسوم، أن يحكم في النوازل كقاض فرد، وبدون تدخل مندوب  و يجوز لرئيس المحكمة الإدارية على وجه مؤقت: "المادة الأولى منه على الآتي
  :كومة، في المسائل التاليةالح

 .التراعات القضائية الخاصة بمجلس الدولة - 
 .الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة - 
 ."مخالفات نظام السير في الطرقات الكبرى - 

  :الآتيتضمن  1964جويلية17، مؤرخة في 58بينما تضمن نفس النص باللغة الفرنسية وفقا للنسخة المترجمة للجريدة الرسمية رقم 
« A titre provisoire et jusqu’à une date qui sera fixée par 
décret le président du tribunal administratif pourra statuer 
comme juge unique et sans l’intervention du commissaire du 
Gouvernement dans les matières suivantes : 
- contentieux de pleine juridiction. 
- contribution directes et taxes assimilées 
- contraventions de grande voirie »…   =. 
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منه على معيار  07، حيث نصت المادة 154- 66 رقم القانون بإصدارم هذا الطرح الرسمي دع
لم تخلو تداعيات ذلك على . القضاء إصلاحرصيد التوجه الجديد القائم على  إلىعضوي يضاف 

خاصة وأن القضية لها أبعاد سياسية، . ال بالموضوعغغرة، مما أدى بالفقه إلى الاشتمنازعات الأملاك الشا
جتماعية، تتعلق بالجزائر بصفتها دولة اشتراكية حديثة الاستقلال، تناولت مفهوم جديد إقتصادية، وإ

مصطلحات تدل على ،ستخدمت السلطة آنذاك إللملكية العمومية، يتناسب مع الواقع الجديد، حيث 
 1 1983إلى غاية  1963منذ  - أملاك الدولة –، مثل استعمال عبارة ياسي الاشتراكيتوجه السال
أن ملكية الدولة لا رجعة فيها،  1976للدلالة على الملكية العمومية، بالموازاة مع ذلك تضمن دستور ،

إضافة إلى  من القانون المدني الفرنسي، 544به وفقا للمادة  عكس ما هو معترف ،مطلقأي حق ملكية 
دت حق الملكية الخاصة بالخضوع للقانون والتنظيم، الخلاصة أن من القانون المدني، قي 674المادة  أن

صاحبته تغيرات على عدة ، فهذا التصور 2حق الملكية مطلق بالنسبة للدولة ومقيد بالنسبة للخواص 
  .أصعدة، من بينها المنازعة

في منازعات  الستينياتفي مرحلة  الواضحالمال العام،  بالرغم من أن التميز في موضوع منازعات
 (يناضيإلى أن ذلك لا يمنع من البحث عن كيفية توزيع الاختصاص في المسألة بين الق ،الأملاك الشاغرة

  .)ت في المادة الإداريةاوالب /العادي
ي استثناء يختص بموجبه القاضي العاد يوجدلا ،1966سنة  07للمادة  الأولفحسب النص 

الخاصة للدولة، بل على العكس تماما من النظرية التقليدية، حيث يختص القاضي  الأملاكبمنازعات 
تضمن منح القاضي  ،السابق ، بينما الاستثناء الوحيد في النص المال العام منازعات في لالفصب الإداري

الفات الطرق، ودون تفصيل المتمثل في مخ ،العامة للدولة بالأملاكالعدلي من اختصاص له علاقة مباشرة 
العامة  الأملاكوالمصنفة وفقا للنظرية التقليدية ضمن ) صغرى أم كبرى(عن نوعية هذه الطرق، 

  .الاصطناعية
  

                                                 
ن المحاكم الإدارية أصبحت مجرد جهة قضائية لأ، هو النص المترجم إلى اللغة الفرنسية، 218- 63 رقم من القانون 24يبدو أن النص الأكثر تناسبا مع المادة ...=

: ، و الأستاذ37-36بوعبد االله مختار، مرجع سابق، ص : رسالة دكتوراه للأستاذ: نظرأ.امل بعد إحداث الس الأعلى، لتفصيل أكثر فاصلة في دعاوى القضاء الك
ة نيقية مقارحسن السيد بسيوني، في كتابه، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطب: ، بينما كتب الأستاذ30أحمد محيو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق ص 

المهمة التي كان يقوم ا  -مؤقتا–وأسند المشرع الجزائري : "، الآتي98-97ص ، 1981للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر، عالم الكتب، القاهرة، طبعة 
، يبدو أن هذا الوصف يستدعي بعض "03/07/1964الصادر في  200- 64مجلس الدولة الفرنسي إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا وذلك بمقتضى المرسوم 

أن هذا الطرح يتكرر كثيرا كونه مبني على  الملاحظمنذ الاستقلال إلى اليوم، و- المحكمة الإدارية العليا –لم يعرف هيئة تسمى  الجزائري القضائي التنظيمالتدقيق، كون 
العكس مما يؤدي في الكثير من  وليس هاء بصدد دراستهم لواقع النظام الإداري الجزائريينطلق منها بعض الفق ،مقاربات نظرية  للمنازعة الإدارية بالمفهوم الفرنسي

  .بسبب اختلاف الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي عن فرنسا ،الأحيان إلى البعد عن المعنى الحقيقي لمفهوم منازعة الإدارية العمومية في الجزائر
، صادرة 53رقم . ج ر ،، يتعلق بالأملاك المغتصبة و المصادرة من طرف الإدارة الكولونيالية1963جويلية26 :في خ، مؤر276-63 رقم صدور القانون منذ-  1

مع " منه على الأتي  04المتعلق بالاستصلاح حيث نصت المادة  18- 83 رقم ، إلى غاية صدور القانون)ج ر باللغة الفرنسية(، 774، ص  1963أوت02: في 
  .....".خالفة المنصوص  عليها في التشريع و التنظيم المعمول ما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على أراض تابعة للملكية العامةمراعاة الأحكام الم

2 - Abdelkader BENHENNI, L’évolution du droit de propriété en Algérie , Revue IDARA, vol 03, n°02, 
1993, p55. 
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  :ه الاعتبارات الآتيةفتحول الصورة تماما مرد إذا
 .المعيار العضوي المحدث -1
 عدم التقيد بالفصل الآلي لنوعي الأملاك الوطنية -2
 .يتبع الموضوع الاختصاص التخلي عن قاعدة  -3

 الشاغرة، الأملاكأشتغل بصفة تكاد تكون الوحيدة بموضوع  ،الفقه في تلك المرحلة أن الملاحظ
داثة الموضوع، ولسعي السلطة السياسية إلى خلق آليات قانونية تعيد النظر في مفهوم الملكية العامة لح

  .برمته
اختصاص المحاكم و – موضوع في Kaddour SATOR: هذه الزاوية، كتب الأستاذمن 

وفقا  07صياغة الاستثناء الوارد في نص المادة  تسآل عن ، حيث- الشاغرة الأملاكاالس في مادة 
  :الآتيك 771- 69 الأمرلنص 

«  le 18 septembre 1969 une ordonnance a 
modifié et complété le code de la procédure civile. 
L’article 7 du CPC a été profondément remanié. 

Si la compétence des Cours pour connaître des 
actions contre l Etat,    a été maintenue. les exceptions 
à ce principe ont été édictées et ont donné compétence 
aux tribunaux pour connaître de toute sorte d’affaires 
intentées contre l’Etat et notamment du « contentieux 
relatif aux biens dévolus à l’Etat en vertu des 
ordonnances 66-102 du 6 mai 1966 et 68-653 du 30 
décembre1968 
Disons de suite, pour clarifier la discussion, que les 
biens visés par cet alinéa sont les biens dits (vacants) 
devenus depuis le 6 mai 1966 biens de l’Etat. 
Quid des mots (contentieux relatif aux biens dévolus 
à l’Etat) ? » 

العمل  وإنما اللفظيه ئأن لا يفسر هذا الاستثناء وفقا لبنا SATOR: قترح الأستاذإفبعد أن 
ات الشاغلين للأملاك الشاغرة بالدولة، المحكمة العدلية بعلاق اختصاصبروح النص، أكد على أن يكون 

  .دون أن يتعلق التراع بمسألة الملكية في حد ذاته
، كونه أعاد صياغة SATOR: الأستاذ، أخذ بعين الاعتبار تفسير 1971مشرع  أنيبدو 

  .الاستثناء كما اقترح الفقه
ا منطقية ومبنية على قا ،فسير هذا التفاعل بين أراء الفقه و المشرعيقة أخذت عدة عميبأ

   أُسلفكذلك، كما  القضاءبل شمل  ،لمس مثل هذا التأثير فقهيا فقطي بالخصوصية الوطنية، حيث لا
  
  

                                                 
1 - Kaddour SATOR, op.cit, p382-383. 
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ضمن  07للمادة  - عبارة مهما كانت طبيعة التراع– بإضافةبصدد تعريف المعيار العضوي 
  .77- 69 رقم وفقا للأمر

الشاغرة في دراسة  لأملاكا، موضوع Bernard POMEL:الأستاذتناول  الإطارفي نفس 
العامة مقارنة مع النظام الموروث، حيث  الأملاكختلف فيها مفهوم إ، من وجهة نظر 19721سنة 

  .لتلك المرحلة، ذلك التحول والأيدلوجيةاستدعت الخيارات السياسية 
 فيأن إحداث نظرية جديدة للأملاك العامة  إلى،  B. POMEL:حيث ذهب الأستاذ 

هذه الملاحظات  يتؤد .العضويع مع تبني وحدة القضاء ـ الناحية الهيكلية ـ و المعيار الجزائر تتقاط
 الإداريإجمالا  المستقل عن القانون  الجزائري الإداريموضوع القانون  فينتيجة مهمة  إلى

  . الفرنسي للقانون الإداريلأن مادته الخام السياسية تحديدا مختلفة عن المادة الخام  ،2الكولونيالي
ذات الصلة  والاقتصادية الاجتماعيةجميع العوامل  الاعتبارأخذ بعين  ،تلك المرحلة فيإذا فالفقه 

طرح حلول  إلىالمعالجة  فيحيث تؤدى مثل هذه الطريقة  ،المباشرة بموضوع الأملاك الشاغرة 
  .يتأثر ا المشرع لا محالة  واقتراحات
حظ أن الأملاك الشاغرة المخصصة للسكن لا ، POMEL: الدراسة السابقة للأستاذ  ففي

 منحيث لا يمكن للإيجار المحصل ،زيادة الإنفاق من جراء أعمال الصيانة  فيمن شأا أن تسبب 
لذلك ما المانع من التنازل عنها ضمن إطار محدد بشروط معينة مثل عدم ،تغطية تلك النفقات  استغلالها
  .  3إعادة البيع
تبنت السلطة  ،1981وتحديدا سنة    POMEL:رؤية للأستاذ سنوات من هذه ال 09وبعد 

  .01- 81 رقم وفقا للقانون, والمهنية  السكنيةمبدأ التنازل عن أملاك الدولة 
 واقتراحاتحيث تقدم حلولا , للحركة الفقهية  الطبيعييبدو أن هذه التجربة تشكل السير  

  . POMELو  SATOR: ستاذين لدى كل من الأ يلاحظوهذا ما , يتبناها المشرع لاحقا 
كلا متناسقا للملك  باعتبارهاليست , سبب تركيز الفقه على دراسة مسألة الأملاك الشاغرة  إن
يتعلق بالجزائر فقط وغير مقيد بالنظرية التقليدية ،كونه حديث ،وإنما لخصوصية الموضوع , العام 

القائمة على وحدة القضاء  ،ةتيالمنازعالناحية  إلىالفقه به إضافة  اهتماممن هنا برز  ،للأملاك العامة 
 Ali BEN :هذا السياق كتب الأستاذ في ،1969غاية  إلىعلى الأقل ، العضويوالمعيار 

CHENEB 4الآتي :  
 

                                                 
1  - Bernard POMEL .op.cit.P719. 
2  - Francis- Paul  BENOIT,  Le droit administratif français , DALLOZ, Paris 1968,  cité par ,Benard 
POMEL,in , op.cit. , p722 . 
3  - Bernard POMEL. op.cit. . P 734 . 
4  - Ali BENCHENEB , op.cit. , P 635. 
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"Seul,désormais, le critère organique était 
opératoire.Cette simplification extrême pour aussi 
souhaitable qu`elle fut , ne devait pas résister a l`épreuve 
du temps et , en Septembre 1969 , le législateur tentait 
d`y apporter une correctif en attribuant ,entre autre aux 
tribunaux le contentieux relatif aux biens dévolus à l’Etat 
en vertu des ordonnances n°66-102du 6 mai1966 et 68-
653 du 30 décembre1968.Une telle disposition conduisit 
la doctrine à de sérieuses réserves et le législateur à 
intervenir en 1971. " 

    
لم تدم بتلك البساطة والوضوح بعد  ، على منازعة الأملاك الشاغرة العضويأن سيطرة المعيار  أي

للحد من  ،1971حيث تدخل المشرع مرة أخرى سنة ,  77ـ  69 رقملأمروفقا ل 07تعديل المادة 
فيما يتعلق بمنازعة الأملاك ,  1969الواردة ضمن تعديل الاستثناءتضمنتها صيغة  التيالوضعية المعقدة 

  .الشاغرة 
معظم حالات  إلىكر فقط بل تطرق على ما ذُ ، Ali BENCHENEB :لم يقتصر الأستاذ 

   .كل مرة بالقرارات القضائية في الاستشهادمع  ، يأو تعد ،قضاء كامل  ، ى إلغاءالمنازعة سواءدعو
 فيم ما يه ،الفصل الأول من هذه الدراسة  فيإليه  تقد تطرق تعيد ذلك مادمأأن لا ت رتأيإ

ربما يكون ،تلك المرحلة لتناوله الموضوع  فيية الفقه هذا الفرع هو جد يوميال العمليالواقع  إلى همرد  
مما يؤدى بالمحامين ورجال  ،حيث من المتوقع أن يكون عدد المنازعات المتعلقة بالسكن من الأهمية بمكان 

على الفقه  بثنائه MEHIOU1:الأستاذ  استنتجهما  ربري قدذلك  ،بالموضوع  بالاشتغالالقانون 
المنشورة MEHIOU :و لكن السؤال المطروح بعد ملاحظة الأستاذ،دراسته للموضوع في الجزائري

  هل لاقت منازعة الأملاك العامة نفس الدرجة من الأهمية ؟ : 1981سنة 
الأولى ،عالجا موضوع منازعة الأملاك العامة جديران بالذكر والإشارة إليهما  دراستينهناك 

 Tahar: والثانية للأستاذ  ،Ahmed RAHMANI 2 :للأستاذ 1988سنة 
KHALFOUNE على منازعة   العضوين حول مدى المعيار الأستاذا حيث يتفق ، 3 2003سنة

: فرسالة الأستاذ , الدراستين من مرحلة لأخرى  اختلافالحسبان  فيمع الأخذ  ،الأملاك العامة 
RAHMANI على الأقل من الناحية  ،العام  أحادية المالالمفعم بنبرة  16- 84 رقم تناولت القانون

  حديثة نسبيا حيث تطرقت ،Tahar KHALFOUNE: تاذ أما الدراسة الثانية للأس ،النظرية 
  
 

                                                 
1  - Ahmed MAHIOU , Etudes de droit public algérien , op.cit. , P 107 
2 -  Ahmed RAHMANI, Domaine économique et l`unité du domaine national, thèse pour le doctorat 
d`Etat , Université d`Alger , institut  de droit et sciences administratives ,1988. 
3  - Tahar KHALFOUNE , Le domaine public en droit algérien: réalité et fiction , op.cit. P 165 . 



 مكانة المعیار العضوي في منازعات الأملاك الوطنیة                                       الفصل الثاني 
 

]148[ 
 

 
هذا الفرق تبقى نظرما نفسها فيما  باستثناء، 30- 90 رقم للموضوع على ضوء القانون

 جزائري إداريومن ثمة التأسيس لمفهوم قانون ، مينعلى جل منازعات الدو العضوييتعلق يمنة المعيار 
  .في المادةت الجامعية ادراسالم معظ فيغير ذلك المفهوم الفني المكرس ،

تتصرف  التيتصور بعض الحالات  A RAHMANI: يرى الأستاذ  ،على ذلك لاوتدلي
ومع ذلك يبقي القاضي , لتحقيق أهداف ليست لها علاقة مباشرة بالمرفق  ،فيها الإدارة مثل الأشخاص

حيث يمكن لهذه الفرضية , اص حين أن القانون المطبق هو القانون الخ في ،الإداريالمختص هو القاضي 
غير المخصص لمرفق , أو للجماعات المحلية   الخاص للدولةمينأن تجد صداها فيما يتعلق بتسيير الدو

  .1الاستهلاكيةأو التعاونيات , أو فنادق الضباط , مثل السكنات الوظيفية , عام 
أا  ،2003بالرغم من حداثتها سنة  T KHALFOUNE: الأستاذ  دراسةيز وأما ما يم

السياق  هذا في، العضويحلل من المعيار تلت ،المادة الإدارية ةلم تتأثر بإحداث هيئات قضائية جديدة بات
 بمنازعة الأملاك الشاغرة المتعلقين الاستثنائيينبصدد  T KHALFOUNE: يكتب الأستاذ 

  :2الآتي
" Faut-il conclure qu`il s`agit là d`un retour au critère 

matériel ? Ces deux cas ne sont qu`une exception à la regle et 
sont largement insuffisants pour conclure aussi vite qu`il 
s`agit la d`une remise en cause du critère organique. Ces 
retouches sont loin de perturber la sérénité de l`approche 
organique "  

 
حد كبير ضمن  إلىلأن ما لم تقدر عليه النظرية التقليدية المكرسة ، الرأيالأستاذ نفس شاطر أ
 مين العام والدومينالدو(  نوعي الملكية العامةالثانية القائمة على الفصل بين  أي ،30-90 رقم القانون
 ،رية أن تقدر عليه المادة الإدا فيلا يمكن للهيئات القضائية المحدثة للفصل  ،بصدد المنازعة ) الخاص 

 ،المنازعة وفقا للنظرية التقليدية فيتعبها فصل يقصد بذلك أنه بالرغم من الثنائية المكرسة قانونا لم أ
  .مر ا  التيفترات القوة أو الضعف  عن حد الآن بغض النظر  إلى 1966بسبب بقاء نفس المعيار منذ 

أدى إحداث هيئات قضائية  ،زة مع ذلك بل بالموا،ليست الوحيدة  يةتبقى هذا الآراء الفقه
عرف  1996يرى أن الفترة بعد  ،التأثير على فريق آخر من الفقه إلىالمواد الإدارية  فيجديدة فاصلة 

 .في الفرع المواليحاول بحث ذلك أ ،العضويالمعيار  فيتعيد النظر  زدواجيةإفيها النظام القضائي 
  
  

                                                 
1  -Ahmed RAHMANI , op.cit, P 242 
2  - Tahar KHALFOUNE, op.cit, P 171 
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 : الثانيالفرع                                        

  مدى تأثر المعيار العضوي بالمفهوم الفقهي للازدواجية  القضائية          
ردها أوجوهرية  تكون ربما ،هذا الفرع طرح مجموعة من الأسئلة فيقبل البحث  الضروريمن 

  : كالأتيا عاتب
  صراحة وبالنص ؟  1الفصل بين السلطات الدستوريالمؤسس  أعتنقهل 

يجعله مقابلا للقضاء  الذيبالقدر  البات في المادة الادارية، ستقلالية للقضاءإ الدستوريلمؤسس هل منح ا
  ؟  العدلي

أثر مدى  أيالقضائية ؟ والى  الازدواجيةهل شكل إحداث مجلس الدولة قرنية قاطعة على تبني 
 فيالفقه  أراءن وضع لأنه على ضوئها يمك ،لا يمكن تجاوزها ذلك على المعيار العضوي؟ الإجابة هنا 

  .إطارها الصحيح 
 فيلأنه  ،تبدو أن القداسة المحيطة بعبارة الفصل بين السلطات ليست كافية لتبرير شرعية الدولة 

باعتباره لا يتجاوب ،أعلنت السلطة العمومية رفضها الصريح لمبدأ الفصل بين السلطات  ،فترة سابقة 
البرجوازية أكثر  الطبقةيخدم  عتبارهإب ،قد السلطة للمبدأ حيث أسس ن ، 2آنذاك الاشتراكيمع الواقع 

  . القطيعة مع كل ترسبات الاستعمار  الى يسعى,  بالاستقلالمما يعبر عن رغبة مجتمع حديث العهد 
: مثل رأى الأستاذ ،ة بل يمكن رصد عينات فقهية جاد ،لم يكن هذا النقد المعلن عنه سلطويا فقط 

Carré DE MELBERG  ، تفتيت  إلىالواقع كونه يؤدى  فيتطبيق المبدأ  ستحالةى إالقائم عل
أن المبدأ لا يمثل سوى  أعتبرحيث ، Michel MIAILLE: خذ الأستاذ آأو م ، 3وحدة الدولة

مؤسس المبدأ  انتماء إلىإضافة  ، الدستوريحيلة تخفيها طبقة النبلاء للسيطرة على النظام 
Montesquieu)  (4طبقة نفس هذه ال إلى .  

لأن المسألة تتعدى الجانب النظرى القانوني الصرف ،هذا الموقع تقديم وجهة نظر أخرى  فيلا يمكن 
   .الواقعي العمليبل تطال الجانب , 

                                                 
عمله الدستوري ،  خصصات مجلس الدولة و تنظيمه وت، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق ب1998ماي 19 :،مؤرخ في98/د.م/ع.ق.ر/06ي رقم رأ -   1

 .، حيث لم يجسد الفصل بين السلطات إلا على مستوى قرارات وآراء الس الدستوري10، ص 1998جوان 01 :صادرة في ،37رقم  .ج ر
2  - Tahar KHALFOUNE , Le domaine public en droit algérien   : réalite et fiction , op cit , p 186. écrit dans 
ce sens  " Le refus de la conception de Montesquieu sur l`organisation du pouvoir a été solennellement 
confirmé par le president Houari BOUMEDIENE , lui- même en déclarant le 20 février 1966 lors de la 
cloture du seminaire des magistrats {Si la séparation des pouvoirs prévaut au sein des régimes ou les 
intérêts des individus priment sur ceux de la collectivité , l`option de notre peuple pour un régime 
socialiste ou régne la justice sociale entre tous les citoyens requiert de procéder à une reéstimtion de la 
valeur de ce principe , afin de l`inserer dans son cadre véritable }    

 . 22ص  2007مليود ذبيح،  الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية،  دار الهدى للطباعة والنشر،  عين مليلة،  الجزائر  - 3
 . 23ميلود ذبيح، المرجع نفسه، ص  - 4
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أو الفصل المطلق   ،حيث لا يمكن أن تكون السلطات الثلاث على نفس الدرجة من المساواة
  . 1الفصل المرن ،دلالة على المبدأ نفسه مثل تقاسم القوى لل ،إعادة استخدام عبارات أخرىالى مما أدى 

  2بل نتاج عدم إجماع الأنظمة السياسية المقارنة,  اعتباطاالمصطلح ليس  فيأن هذا التحوير  يبدو
وحيدة لتبرير نظام  أداةأو   سحريا لتحقيق العدل الاجتماعيلسلطات حلااعلى اعتبار المبدأ الفصل بين 

  . الحكم 
حيث لم يتغير عنوان  ، 1996ضوء دستور  فيالمبدأ  دراسةمن هذا المنظور يمكن  انطلاقإ

عبارة ـ تنظيم  فقد تضمن، إلا من حيث صيغة المفرد والجمع 1976الباب الثاني منه مقارنة بدستور 
أما من حيث المضمون , عتبار مصطلح تنظيم مرادف للفصل إالجزم على  نالسلطات ـ لا يمك

ال أمام السلطة بينماُ  ،1996من دستور  123 ،122ت التشريع وفقا للمادتين لاحظ مجالا،يتح ا
وفقا للمواد  بأوامر ععلاوة على منح صلاحية التشري ،اال التنظيمي في 125التنفيذية وفقا لنص المادة 

سبة بينما بالن في الدستور،بالرغم من ذلك يبقى اختصاص السلطتين محدد  93 ، 92 ، 91، 124
 ،حيث يشرع البرلمان بقوانين عضوية، 05فقرة  123يمكننا طرح مقارنة بين المادة  ،للسلطة القضائية

 فيالسلطة القضائية مستقلة وتمارس " بنصها  138والمادة , القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي 
تحديدمجال السلطة القضائية،وليس بأن القانون هو المستأثر إلىلص من خلال المادتين أخ ،"إطار القانون 

   3الأخريينكما هو الحال بالنسبة للسلطتين  الدستور
  :هذه الملاحظة وفقا للمعادلة الآتية  إجماليمكن 
  المنازعات  فيالبت + قانون أساسي للقضاء ) + هياكل ( تنظيم قضائي = سلطة قضائية 
   إطار القانون  في ممارسة )138م()        123م( عضوييشرع بقانون                 

  
 عيدل على التشري ، 1996دستور  فيأن مصطلح القانون  ، رشيد خلوفي: الأستاذ ويرى 

هذا  فيوليس القانون بمفهومه الواسع ـ الحق ـ حيث كتب  ،الصادر عن البرلمان فقط  
  :  الآتيالإطار 

(S`il est possible d`écarter facilement l`assimilation du mot `loi ` 
au mot ` droit` qui recouvre un domaine plus vaste et plus varié 
puisqu`il contient la notion de loi , est ce qu`il faut comprendre le 
mot `loi` dans son sens large , c`est à dire regroupant les textes 

                                                 
 25ص , المرجع نفسه , ميلود ذبيح  - 1
 .جميع هذه الأنظمة لا تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات , كوبا , إيران , الصين ,  1991الإتحاد السوفياتي قبل  - 2

3 - Rachid KHELLOUFI , Quelques refléxions sur l`impact de la Constitution de 1996 sur la justice 
administrative , Revue IDARA, n° 23 ,de l`année 2000 , p46. 
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juidiques à caractère législatif et réglementaire ainsi que les 
décisions judiciaires ayant acquis l`autorité de la chose jugée ? 
 
Cette éventualite est à rejeter car le mot ` loi ` est toujours utilisé 
dans les Constitutions de l`Algerie pour désigner les textes 
juridiques à caractère législatif ; de plus, ce dernier sens est à 
retenir dans la mesure ou la Constitution de 1996 a également 
fait référence au principe de légalité qui renvoie aux textes 
législatifs et réglementaires sans l`assimiler au mot `loi`1. 

  قضائية عن بقية السلطات من خلال النصوص الدستورية ؟إذا ما مقدار استقلالية السلطة ال
قترانه بالفصل بين إص يخفيما  ،يبقى التحفظ  حول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات قائما 

 فيبق إلى أن قضاء الإدارة أقدم االمطلب الس في سبقت الاشارةحيث  ،الهيئات القضائية  والإدارية 
الأنظمة الأنجلوسكسونية ـ قضاء  فيعلى النقيض من ذلك بل  ،الظهور عن الفصل بين السلطات

  فصل بين السلطات ـ  ،موحد 
ة ـبخصوص العدال 1996إلى  1976من  الدستوريالخطاب  هو إلى أي مدى تغير سؤالي

لا  ،المادة الإدارية فيت يبوالمؤسس لس دولة  1996من دستور  143يبدو أن المادة  ؟الإدارية 
قرارات السلطات الإدارية  فيحيث أوكلت مهمة الطعن  ، 1976من دستور  178تلف عن المادة تخ

حيث لم يخرج الهيئة المحدثة ـ مجلس الدولة ـ عن السلطة ،  2إداري/للقضاء  دون تحديد عادى
ز بين يدون تمي ة،إضافة إلى إضفاء صيغة العموم على تشكيلة القضا ، 152القضائية وفقا للمادة 

أوت  24ـ 16خلافا للنظام الفرنسي نتاج القانون  ،المادة الإدارية  في تالقاضي الباالقاضي العدلي و
بنة أن هذا النص هو اللّ أعتقد ،قضية الإدارة أ فيمن البت  العدليالقاضي  عالقائم على من  1790

مجرد  عتبار الجانب البشري للقضاء الإداريإ إلى يوالمؤد ،تأسيس الازدواجية القضائية فيالأساسية 
  .موظفين تابعين للسلطة التنفيذية 

 الاستشاريةأمام اللجنة   Michel DEBREهذا السياق صرح وزير العدل الفرنسي في
  :  3 الآتيالدستورية 

"… a mon avis , la magistrture administrative ,n`existe 
pas , Il ya seulement des   fonctionnaires administratifs qui 
occupent des fonctions de juge  " 

 

                                                 
1  -Rachid KHELLOUFI , Quelques refléxions sur l`impact de la Constitution de 1996 sur la justice 
administrative , op,cit, p46-47. 
2  - Mokhtar BOUABDELLAH , La séparation des pouvoirs en droit algérien et sa répercussion sur la 
notion de justice administrative , op.cit,p 12. 
3  - Louis FAVOREU, Patrick . GAIA , Richard GHEVONTAIN , Jean-Louis MESTRE Otto 
DFERSMMAN, Andre ROUX, Guy SCOFFONI, Droit constitutionnel, 4 ème édition, DALLOZ, 
Paris2001,p 525.   
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وقضاء الإدارة الجزائري  ،كر حول الاختلافات بين الازدواجية كمفهوم فرنسيذُمن خلال ما 
  كما يضيف هذا التصور , ؤكد على أن نظامنا القضائي لا يوصف بأنه قائم على ازدواجية الهيئات ي ،

  
من الفقه عن عدم جدوى المعيار  حيث راهن جانب ،معيار الاختصاص  فينقطة أساسية تتمثل 

 تبفمثلا ك،ـ أقام نظام الازدواجية 152ـ المادة  الدستوريتأسيسا على أن المؤسس  العضوي
لتوزيع الاختصاص بين  العضويتبدو حدود الاعتماد على المعيار " 1محمد زغداوى الآتى:  الأستاذ 

  :  في العاديالقضاء الإداري والقضاء 
  .مستقل  إداريالغاية من إحداث قاض ـ عدم تجانسه مع  1
  .ـ عدم مسايرته لتطور العمل الإداري  2
  السلبية على عمل محكمة التنازع  انعكاساته فيـ وأخيرا  3

 09-08 القانون رقم يتضح أن هذا الطرح كان قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بشكل أكثر قوة مقارنة  ، 802.  801. 800: بكل وضوح المواد  العضويأعاد تبني المعيار  الذي

من  نطلقإمحمد زغداوى : هو أن الأستاذ , الاستنتاج السابق  قد يكون سبب، 23-90 رقم بالقانون
حين أن العودة  في،يجب أن يصاحبها معيار مادي للاختصاص ،واقع مجسد  أن الازدواجية القضائية

وبالتالي كيف  ،لا أساس لها فى نظامنا المؤسساتي تؤكد أن الازدواجية، العضويالقوية للمعيار 
 ،ـ العضويوهى ـ المعيار  ،ات ياف لنظام الوحدة فى فترة الستينتض ،بقاء على دعامة مهمةالانفسر

إن الإبقاء "   : 2محمد زغداوى بقوله: الإجابة عن التساؤل الذي طرحه الأستاذ  إلىحيث يؤدى ذلك 
اسي لفرز اختصاص القاضي الإداري عن اختصاص القاضي العادي كمعيار أس العضويعلى المعيار 

هل أن ... حد ذاته  فيالغاية من استحداث نظام الازدواجية القضائية  فييطرح موضوعا حساسا يتمثل 
السعي لأفراد المنازعة الإدارية بأحكام خاصة ؟ أما هي إيجاد جهاز قضائي خاص  هيغاية النظام 

لإدارة العامة طرفا فيها وكفى ؟ إن الإجابة بالإيجاب على أحد هذين التساؤلين بالمنازعات التي تكون ا
   " .من شأنه أن يحدد وبكل وضوح هذه الغاية 

لاحظ اتجاه نية المشرع إلى يحيث  ،عن التساؤل السابق  09- 08 رقم لقد أجاب القانون
 والتي تكون الإدارة العامة طرفا فيها إيجاد جهاز قضائي خاص بالمنازعات  فياعتماد الحل الثاني المتمثل 

   .من الدستور  152تبرير الازدواجية بنص المادة  ستندت إلىإ ، 3يمكن رصد عينة كبيرة من الفقه

                                                 
جامعة الإخوة منتوري   ،مجلة العلوم الإنسانية  ،لية المنازعة الإدارية فى ظل الإصلاح القضائي الجديد مدى تماشي المعيار العضوى مع استقلا ،زغداوى محمد -  1

 .  122ص ، 2000 سنة ،13العدد  ،الجزائر  ،قسنطينة 
 .127ص  ،المرجع نفسه  ،زغداوى محمد -  2
جامعة  ، 2005نوفمبر  ،العدد الثاني  ،مجلة الاجتهاد القضائي  ،صات القضائية مجلس الدولة  الجزائري بين وظيفة الاجتهاد وتعدد الاختصا ،عمار بوضياف  - 3

لن المؤسس الدستوري عن دخول البلاد فى عوانطلاقا من هذا النص أ: " الآتي  1996من دستور  152حيث كتب بصدد تعليقه على المادة ،بسكرة  ،محمد خيضر
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تفرق بين القضاء العادي  ،أم قضائية, لكن دون أن تحدد نوع هذه الازدواجية هل هيكلية 

وما ينتج عن , غير مألوفة فى القانون الخاص  والقضاء الإداري بمفهومه القائم على قواعد موضوعية
 العضويلكن الإبقاء على المعيار , من الدعوة إلى تبني معيار مادي يقوم على طبيعة النشاط ،ذلك 
لأن تعريف ،إلا من حيث المصطلحات والهياكل  1996أي قبل  ،أن الوضع لم يتغير عن سابقه يؤكد

وليس إحداث هيئات قضائية ،اجية قضائية من عدمها زدوإمحور الحديث عن  هيمنازعة الإدارة 
  .جديدة

حيث أن تبني الفصل التقليدي بين الأملاك  ،د هذا الطرح بمسألة منازعة الأملاك الوطنية عضأ
من قانون  517 المادة ما ذكرته باستثناءالمنازعة   في فصل لم يصاحبه ،الخاصة والعامة للدولة مثلا 

وما سوى  ،1منازعة التبادل  فيحيث مكنت القاضي العقاري من النظر  ،دارية الإجراءات المدنية والإ
 52ذلك يختص به قاضى المادة الإدارية بدليل التعديل الذي أسقطت فيه عبارة ـ المحكمة ـ  من المادة 

                                                                                                                                               
هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه االس القضائية وقاعدته المحاكم  الابتدائية هرم للقضاء الإداري  ،نظام الازدواجية مستحدثا بذلك هرمين قضائيين 

  .92ص " يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية 
فالرقابة على أعمال الإدارة من طرف السلطة , لموضوع مفهوم الازدواجية من حيث ا يبين نأصطلح الازدواجية ثم عدد الهياكل المستحدثة دون تناول الأستاذ م

أن مستخدمي القضاء الإداري مجرد  ،  Michel DEBRE: تختلف عن القضاء الإداري بمفهومه الفرنسي إلى حد وصف وزير العدل الفرنسي   ،القضائية
  إلى حد وصف رئيسة مجلس الدولة السابقة  في الجزائرمختلف  بينما الوضع, مرجع مذكور في الصفحة السابقة , موظفين أسندت إليهم وظيفة قضائية 
Farida ABEERKANE   لقاضي المادة الإدارية كالآتي :  

" Dans notre système … le juge admnistratif est un juge 
spécialisé dans le contentieux administratif et non un juge 
de l`administration, en ce sens qu`il relève du pouvoir 
judiciaire et qu`il est soumis au Conseil Supérieur de la 
magistrature  "  

cité par : Mokhtar BOUABDELLAH, La séparation , des pouvoirs en droit algérien et sa 
répercussion sur la notion de justice administrative, op,cit,p 8-9.  

  بوضياف بخصوص الازدواجية  عمار: يرى العديد من الأساتذة مثل ما ذهب إليه الأستاذ بينما 
   :أمثلة 

 ، 2006ماى  ،العدد الثالث , لة المنتدى القانوني مج ،1996اختصاص القضاء الإداري في ظل تحولات النظام الجزائري بعد : أ ـ خرباشي عقيلة 
يبدو بسيطا  في شكله إلا أنه أظهر بعض التعقيدات نظرا  1996إلى  1965إذا كان النظام القضائي المتبع من "  حيث كتبت الآتي،بسكرة ،جامعة محمد خيضر 

بأهداف المصلحة العامة  لصعوبة تعامل القاضي العادي  مع منازعات فى غالب الأوضاع طرفاها غير متساويين أصلا أحدهما يتمتع بامتيازات السلطة العامة لاضطلاعه
خاصة من حيث  ،تساءل ما هي نقاط الاختلاف الجوهرية بين قاضي المادة الإدارية والقاضي العادي أ .34ص ... "  ه من كل امتيازات أو سلطة ترخر موالآ ،

تصاص النوعي للدلالة على مفاده إعادة النظر فى قواعد الاخ ،45ص ،قتراحا في خاتمة دراستها إتطرح الأستاذة  حيث ، ءالتكوين والخضوع للقانون الأساسي للقضا
  .مؤسس على خصوصية وطنية   ،أن فهمنا للازدواجية يتطلب نقاشا أوسع

جامعة محمد خيضر  ، 2006 يما ،مجلة المنتدى القانوني العدد الثالث،معيار الاختصاص في المنازعة الإدارية  ،حوحو أحمد صابر ،ب ـ حوحو رمزي 
     128ص ،بسكرة ،
 

1  - Rachid ZOUAIMIA ,Marie -Christine ROUAULT, Droit administratif, BERTI Editions , Alger, 
2009,p293 . 
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 مــرق من القانون 14لتصبح الجهات القضائية المختصة ضمن المادة ، 30- 90 رقم من القانون
  العمل بقواعد الاختصاص وفقا لقانون الإجراءات المدنية  إلىذه قرينة على الإحالة فه ،14- 08

  
من هنا  ،فرق بين منازعة الدومين العام أو الخاص المغير  العضويالمكرس للمعيار  ،والإدارية

لتالي توزيع زدواجية القانون وباإالقائم على  ،مجال الأموال العامة فيالمنازعة الإدارية  مع الاختلاف يبرز
  .الاختصاص بين القضاء العادي والإداري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مكانة المعیار العضوي في منازعات الأملاك الوطنیة                                       الفصل الثاني 
 

]155[ 
 

  
  
  

  :خاتمة الفصل الثاني
، بصيغة واضحة تدل 1966نشأ المعيار العضوي في خضم الاصلاح القضائي المعتمد في سنة 

 07يل المادة على إعادة النظر حول المعيار السابق جملة وتفصيلا، غير أن ذلك الطرح لم يستمر، فبتعد
، أضحى المعيار العضوي مدعاة للتقهقر نتيجة زيادة قائمة الاستثناءات إلى غاية 77- 69 رقموفقا للأمر

، لم تكن هذه الوضعية على مستوى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 23-90 رقم صدور القانون
  .و القضاء والفقه ) اللوائح(فقط، وإنما ساهم فيها كل من التنظيم الداخلي للادارة

ذلك من خلال  تجلىحيث أثبتت تلك الممارسات عن إفراغ المعيار العضوي من محتواه تماما، 
 ضرفية، ذكرات تبنت أفكار إجتهادات قضائية المتعليمات وفبعض المعالجتها لمنازعة الأملاك الوطنية، ، 

ادي، تأصل هذا التصور بصورة أكبر النوعي هو المعيار المن معيار الاختصاص أن تطرح بألا ينقصها الا 
نشاء مجلس الدولة ومحاكم ادارية، إن مفهوم الازدواجية يكمن في أستنادا إلى ا، 1996بعد دستور 

  .الملازم دائما للفصل بين الهيئات القضائية والادارية) المادي(وعليه تطبيق نفس المعيار 
على نفس المؤسس الدستوري  إبقاء الى أدى،  1976غير أن ثبات مفهوم العدالة الادارية منذ 

القائم على وحدوية السلطة القضائية دون تفرقة بين القاضي العدلي والبات  و، الخطاب الموجه للقاضي
وأعاد النظر حول جميع الملاحظات  09-08 رقم في المادة الادارية، في هذا السياق صدر القانون

  .السابقة المشككة في المعيار العضوي
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  ةــــــــــــــاتمــالخ
  

يبدوأن نظرية الأموال العامة في الجزائر خضعت لتقلبات متعددة ،أخرجتها من حيث نظامها القانوني        
المنظومتين القانونية  عن تداعيات النظرية التقليدية، فقد لاقت نفس الدرجة من الإصلاح الذي شمل

  .ةوالقضائي
إستدعى تدخل السلطة العمومية لمعالجة وضعية الأملاك العقارية ر،عمفالوضع الناتج عن خروج المست

 ذلك دعم،شمل المفهوم والمنازعة 1962ذ أوتوالمنقولة الشاغرة،عن طريق سن كم هائل من النصوص من
دنية في من قانون الإجراءات الم 07المادة (النوعي في المادة الإدارية للاختصاصبإحداث معيار عضوي 

الأملاك المتنازل عنها وفقا (مختلف منازعات العقار المدولن الفلاحي والعمراني،هيمن على )صياغتها الأولى
  .)، المستثمرات الفلاحية الاستصلاح ،01- 81رقم للقانون

 كية أحادي للمال العام،عبرعنه بملمفهوم 14و13تضمن في مادتيه ، الم1976 هذا المناخ صدر دستور في 
  ).689و688المادتين (طق المذكور في القانون المدني تجسيدا لذات المن لدولةا

تطرح فيها ماهية المال العام وري البحث عن آلية قانونية شاملةصبح من الضرأنظرالطبيعة الموضوع المرنة ،
  ).الأملاك الوطنية(،المحدث لمصطلح جديد16- 84 رقم ككل،لذلك صدر القانون

 1976امة،أحدهما رسمي جسده دستور مختلفين للملكية العبين مفهومين  لم يستطع النص السابق التنسيق
،مما أدى بالمشرع الى سن قانون 157- 62رقم  قانونوالآخر راسخ في الأذهان حتى بعد إلغاء ال

إنعكاسا للتغيرات الحاصلة على الساحة السياسية اية الثمانينيات،مؤسسا ) 30-90 رقم القانون(جديد
  .،غير أن هذه الثنائية تتوحد عند المنازعة نتيجة تطبيق المعيار العضوي لمفهوم ثنائي للملكية العامة

لعدم  1990بعد سنة  أن العودة الى تبني النظرية الكلاسيكية للدومين ،لم يكن إلا ظاهريا يؤكد ذلك كل
فة بالرغم من حالة التدهور المسجلة بص) المعيار العضوي(قدرة هذا الأخير تجاوز الخصوصية المنازعتية 

  ).تشريعيا،تنظيميا،قضائيا ،فقهيا(الأصعدة  ،على جميع2008الى 1990خاصة من 
التحفظ بشأن الأملاك الوطنية كذا و) 09- 08رقم من القانون 800المادة(فالإبقاء على ذات المعيار 

 )30- 90 رقم المعدل للقانون14-08 رقم من القانون 04المادة (الخاصة  من حيث الحجز والتقادم 
  .حيث النظام القانوني والمنازعة ن مدى ابتعاد مفهوم الأملاك الوطنية عن نظرية الفصل الثنائي ،منيؤكدا
  :الآتيةالنتائج يمكن تسجيل  مما سبق  انطلاقا
إختصاص قاضي المادة الإدارية بمعظم منازعات الأملاك الشاغرة بالرغم من الإستثناء الوارد بالمادة  - 1

فخارج علاقة الشاغل  ،80-71رقم  مرءات المدنية الصادرة بالأالإجرا من قانونالمعدلة  07
للملك مع الدولة تبقى ولاية قضاء الإدارة بشأن التعدي ودعاوى الإلغاء قائمة ،وهذا ما جسدته 

  . 80-71 رقم مرعن صدور الأ الممارسة القضائية في الفترة اللاحقة



[157] 
 

جة تطبيق المعيار العضوي من خلال بحث نتي ،النظام القانونيتميز دعوى القضاء الكامل في   -2
) عقارية(الطبيعة المدنية  تؤثر،حيث لم  01- 81رقم عنه وفقا للقانون  ل منازعات العقار المتناز

) مالجهة القضائية للقانون العا(عليه عبارة  تؤثرلتراع على إختصاص قاضي المادة الإدارية ،كما لم ل
 . 01- 81مرق من القانون 35الواردة بالمادة

فقهية وإنما  أوعية في التراع ،ليس نتيجة تفسيرات قضائية المدالإدارة إقتران المعيار العضوي بمركز   -3
،على قيام  724- 83 رقم من المرسوم 25بنصوص صريحة ،فقد نصت الفقرة الثانية من المادة

من  08ادةالوالي برفع دعوى أمام القضاء المختص بإلغاء عقد الإستصلاح ،وفي نفس السياق الم
  . 51- 90 رقم المرسوم

- 84 رقم القانون المدني والقانون(وتشريعيا) 1976(وحدة الأملاك الوطنية المكرس دستوريا -4
، لم تؤثر على المعيار العضوي ) 30-90 رقم والقانون 1989دستور (، أو ازدواجها)16

 52،وكذا المادة  23-90 رقم مكرر من القانون 07و 07بالرغم من تداعيات صياغة المادتين 
تأكد من خلال النص بشيء من التحفظ ) المحكمة( عبارة ،حيث وردت 30-90 رقم من القانون

وتعديل المادة السابقة ضمن  - la juridiction compétente–المترجم إلى اللغة الفرنسية 
 .)بالهيئات القضائية المختصة (مة استبدل مصطلح المحكحيثُ  ،14- 08رقم  القانون

 فسر إلغاء الأمروإلا كيف ي ،معين للسلطة في مرحلة من المراحليعبر عن توجه نون الإداري القا -5
المتضمن تمكين القضاء البات في . 23- 90 رقم بعد ثلاثة أشهر من سن القانون 73- 71 رقم

منه، فالتحول  12و 13تحديدا المواد  ،فض منازعات اختصت ا لجان خاصة المادة الإدارية من
لذلك فقانون  ،إنعكس بوضوح على الناحية القانونية 1990و 1971الملاحظ بين سنة  السياسي

 .الإدارة العامة من حيث المفهوم مختلف من نظام لآخر لاختلاف السياسة من بلد إلى آخر
برر وجود قضاء إدارة وإلا كيف ي ،مبدأ الفصل بين السلطات ليس مرادفا لمبدأ الفصل بين الهيئات - 6

لقضاء الموحد في النظام برر وجود اومن جهة أخرى كيف ي ،من جهة 1789 ل تاريخفي فرنسا قب
لا تعدو أن ) الفرنسية(فالازدواجية القضائية وعليه  ،سوني في ظل الفصل بين السلطاتسكالإنجلو 

فصله عن مفهوم نظامها  لا يمكن ،ةتكون سوى تصور سياسي تبناه رجال الثورة الفرنسي
 ،1976ابة القضاء على الإدارة منذ تماما عن نظرة المؤسس الدستوري لرقمختلفة  ،المؤسساتي

 ،11-05رقم  من مشروع القانون العضوي 05رفض الس الدستوري لنص المادة  ذلك ودليل
  :منة الآتيضالمت

تفصل محكمة التنازع في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي  «
   .»ات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداريالعادي والجه
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وإنما رفض المفهوم  ،اللفظية غةاالصي تأن إلغاء الس الدستوري لمشروع المادة السابقة ليس يبدو
  .القائم على الفصل الموضوعي والإجرائي بين النظامين القضائيين العادي والإداري ،في حد ذاته

لم يمنع القاضي العدلي  ،09-08 رقم لإجراءات المدنية والإداريةفي نفس هذا المنطق صدر قانون ا
في  النظر لإداريةكما لم يحضر على القاضي البات في المادة اإدارية من البت في نزاع ذو طبيعة 

المنازعات  باستثناء ،ذات المعيارالمكرستين ل 801و800طبقا للمادتين طبيعة مدنية، نزاع ذو
  :لاحظ عليه الآتيوأ غير أن هذا الطرح ،802المذكورة في المادة

، تعني المفهوم التقليدي هل ،801المذكورة في المادة ) دعاوى القضاء الكامل(لنسبة لعبارة با -  أ
) الإلغاء،القضاء الكامل( صياغتها كانت ضمن تحديد الدعاوى الإداريةف أم المفهوم الجزائري؟

ع نفس المصطلح سنة ستخدم المشرا أن و سبق كماازعة الإدارية المحورين الأساسين للمن
ك أشار إليها آنذا حيث تعلق بعمل المحاكم الإدارية،، الم200- 64رقم  ضمن المرسوم 1964

  .في سياقها الموروث
رجح أن تكون العبارة الواردة في المادة السابقة أقرب الى المفهوم التقليدي للمنازعة الإدارية ي وعليه

  .دي للإختصاص النوعيالقائمة على المعيار الما
على نظر القسم العقاري في  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 517المادة تنص -  ب

المحكمة بالمنازعات القائمة حول المقايضات بين عقارات مصنفة ضمن الأملاك الخاصة للدولة 
ل في للفصل الثنائي بين نوعي الملكية العامة المؤدي الى الفص اتجسيد وعقارات الخواص،

ع تريد الفصل ل لو كانت إرادة المشراءتسأحيث  ،صاص بين القاضي العدلي و الإداريالإخت
لماذا اقتصرت على منازعات التبادل  ،النوعي الاختصاصبين نوعي الأملاك الوطنية من حيث 

ومن جانب آخر لماذا لم تذكر هذه المادة ؟ منازعات الأملاك الوطنية الخاصة فقط من بين
 .؟من نفس القانون 802ستثنائين الواردين في المادة ضمن الإ

 ، أكثرية والممارسات القضائية والفقهيةتدهور المعيار العضوي ساهمت فيه تعليمات الإدارة الداخل - 7
ون رقم ــالقانو 23-90 رقم خاصة في الفترة بين صدور القانونين النصوص القانونية، من

أو اجتهاد مجلس  ،1997كتعليمة رئيس الحكومة سنة  ةالعديد من الأمثل رصد تم فقد ،08-09
رهان الفقه على عدم  كذاو الدولة بصدد نقل الإختصاص الى القاضي العدلي بشأن عقود الشهرة،

 .1996عيار العضوي بعد صدور دستور صلاحية الم
بين إلى اتساع الهوة  القائمة على الفهم الفرنسي للازدواجية، حيث تؤسس مثل هذه الممارسات

لعل هذه النتيجة أهم والعدالة كفكرة سامية والقانون الوضعي المطبق في أقضية الإدارة والقضاء، 
 .الأملاك الوطنية زعاتامنن خلال هذه الدراسة لموضوع ه مما خلصت إلي

  : الآتي اقتراحوعلى ضوء هذه النتائج يمكن         
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  :في اال التشريعي -أ
الملكية الوطنية القانون المدني لعدم تجانسهما مع ثنائية  من  688و689ضرورة تعديل المادتين  - 1

اقتصار عدم القابلية للتصرف والتقادم والحجز على  إلىالمؤدية  ،)عامة وخاصة( المكرسة دستوريا
  .الأملاك الوطنية العامة فقط

 ر القانونبعد صدو ،30-90 رقم من القانون 80من المادة  02و03إعادة ترتيب الفقرتين  - 2
  :من مادته الرابعة الآتي 02حيث تضمنت الفقرة  ،14-08 رقم

غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة  الأملاك الوطنية الخاصة« 
  .»...الاقتصاديةللمؤسسات العمومية 

 ضىتحلخاصة بقية الأملاك الوطنية ا ،الاقتصادية بإستثناء المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية
ضمن الفقرة  المشار إليهاالقانون الخاص  مبادئتتعارض مع والتقادم والتي  بعدم القابلية للحجز

من نفس  03حيث ذكرت قبل الفقرة  ،)غير المعدلة(30- 90 رقم من القانون 80من المادة  02
  .30-90رقم  لإحكام القانونخضوع الأملاك الوطنية الخاصة  المادة المتضمنة

في ترتيب صياغة  الإعتباريفترض أخذه بعين  عن القانون الخاص، استثناء 04دامت المادة  أي ما
  . 80ةالماد
 802ة ضمن المادة من قانون الإجراءات المدنية والإداري 517من المنطقي أن يشار الى المادة  - 3

 رقم ونـلقانمن ا 96المادة  ىتلغ على المعيار العضوي، استثناء تاعتبر ذاإ ،من نفس القانون
وإما تلغى  ،)اتة في المادة الإداريةبال(الجهات القضائية المختصة  إلىلإحالتها نزاع التبادل  90-30
 )القاعدة(ن ترجيح كفة المعيار العضويوبموضوعية ود ،السابقة 96في وجود المادة  517ة الماد

  .على حساب الإستثناءات
  :في اال التنظيمي -ب
 صريح قضائي في وجود نص تشريعيباجتهاد لية للإدارة غير ملزمة بالتقيد التنظيمات الداخ - 1

  .فالمسافة بين التعليمة والقانون تكاد تكون نفسها بين الإجتهاد القضائي والقانون
مادة دسمة لطرح نقاش علمي جاد يساهم  ،كواه من التنظيمات الداخلية للإدارةتمكين الفق - 2

  .من الناحيتين النظرية والعمليةن الإدارة العامة هوم واضح لقانوإنشاء مففي 
  :في اال القضائي - ج

لى التسبيب الدقيق بصدد إوقضاة مجلس الدولة بصفة خاصة  دعوة قضاة المادة الإدارية عموما
 أوالقرار الإداريين،  والعقد  بينتخلو من التفرقة عينات  تظحيث لاح الفصل في منازعة الإدارة،

الإدارية المركزية واللامركزية وما ينشأ عن هذا الوضع من نتائج وخيمة على بين السلطة 
يخضع لسلطة والي  يالمحافظ العقار« :حدى قرارات مجلس الدولة الآتيإجاء في فقد  المتقاضي،

  .»...الولاية
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ض مدير الحفظ الذي فوالقرار الوزاري تأسيس يتعارض تماما مع  من حيث التقاضيف 
اضي بإسم ولحساب الدولة ممثلة في وزير المالية في جميع القضايا مدعيا أو العقاري للتق
  .مدعى عليه

  :الفقهيفي اال  -د
وليس  بطريقة تساهم في البحث العلمي، ليف في جميع شؤون الإدارة العامةالدعوة الى التأ 

  .ص،تؤدي في العديد من الأحيان الى الخروج عن النتدور حول نفسه إعادات متكررة
  :في اال الأكاديمي-ه
فما المانع من ترجمة جميع أعمال  ،)عربية وفرنسية(صدر باللغتين بما أن الجريدة الرسمية ت - 1

 ة المؤسسة لمفهوم منازعة الإدارةالقضاء والفقه الإداريين، لاسيما وأن أهم القرارات القضائي
الى غاية اية  1966سنة صدرت باللغة الفرنسية منذ صدور قانون الإجراءات المدنية 

  .السبعينيات
عدم الإكتفاء بالجانب النظري فقط، داخل مدرجات الجامعة وإنما إثراء البحث بالجانب  - 2

قدا إداريا بالمقاييس التقليدية تبر عيع فمثلا عقد الاستصلاح لا العملي لفك الشفرة بين الشقين،
، يبت فيها قاضي المادة الإدارية وقت منازعتهفي نفس ال مادامت الإدارة تفسخه عن طريق القضاء،

  .أكثر من فهم نقاط الإختلاف مع الأنظمةالإدارية الأخرى هذا الطرح يقرب
 يقوم على مبدأ لا الجزائري القضائي نظامالو  بما أن القانون الإداري قانون قضائي بإمتياز - 3

في غياب مبرراته الناشئة منذ   لهوى الإصرار على المفهوم الفنيما جد تبعية الإختصاص للموضوع،
خذ ؤسساتي ضرورة ملحة ينبغي أن تالمؤ نظامالطار إبحث عن تعريف جديد في فال إذا ،1789
   .الاعتبار بعين
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 : 12ملحق رقم 

مدیریة أملاك الدولة لولایة / قرار السادة ورثة أ ح ضد( : ملخص القرار
  )قالمة ومن معھا

لإداریة لمجلس قضاء رار الصادر عن الغرفة اإستأنف السادة ورثة أح الق
والقاضي برفض الدعوى شكلا مع  241/2001تحت رقم 28/05/2001قالمة،بتاریخ

  .التعویض

الدولة في النزاع المطروح إلى التصریح بعدم إختصاص الغرفة  حیث ذھب قضاة مجلس
، 02من قانون الإجراءات المدنیة فقرة 07الإداریة لمجلس قضاء قالمة، إستنادا إلى نص المادة 

رؤساء  قراراتأن الطعن بالبطلان أمام الغرفة الإداریة المحلیة یخص "والتي تنص على 
  ."العمومیة ذات الصبغة الإداریة  المجالس الشعبیة البلدیة والمؤسسات

  .حیث أن الطعن بالإبطال یخص عقد أعده مدیر أملاك الدولة على المستوى  الولائي

 وعلیھ فصل مجلس الدولة بإلغاء القرار المستأنف والتصریح بعدم إختصاص الغرفة الإداریة
  عفي النزا لمجلس قضاء قالمة بالبت

 : ریة أملاك الدولة لولایة قالمة ومن معھا الآتيمد/یلاحظ من محتوى قرار ورثة أح ضد
إن الطعن ": الآتي ھالدعوى تتعلق بإبطال عقد ولیس إلغاء قرار، حیث ورد في نص -1

 ."بالإبطال یخص عقد بیع أعده مدیر مدیریة أملاك الدولة لولایة قالمة
امل أو ك على أساسھا تصنف الدعوى قضاء لأنھإذا فالتفرقة بین العقد والقرار مھمة 

من  800المدنیة أو المادة  الإجراءاتسابقا من قانون  07إلغاء، وطبقا لنصوص المادة 
قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة، فإن الغرفة الإداریة في المجلس القضائي أو 

النوعي لدعاوى القضاء  الإختصاصالمحكمة الإداریة ھي صاحبة الولایة العامة في 
، على إعتبار أن دعوى )مركزیة، محلیة (في النزاع  ادارة طرفالكامل مھما كانت الإ

  .الكامل إبطال العقد تصنف ضمن دعاوى القضاء
، 20/02/1999مسألة التمثیل القضائي، حیث نص كل من القرار الوزاري المؤرخ في  -2

 21/08/2007 : المؤرخة في 6508وكذا التعلیمة رقم 
  لة ومدیر الحفظ العقاري لوزیر المالیةعلى تمثیل المدیر الولائي لأملاك الدو

، )مة إداریةمحكمة، مجلس قضائي، محك(ى المحلي في جمیع الدعاوى محل متابعة على المستو
سم ولحساب تركیز إداري تتقاضى بإجھة عدم  لولایة قالمة أن مدیریة أملاك الدولة كما

ك الدولة لولایة قالمة تضمن مدیریة أملا/، في حین أن قرار ورثة أ ح ضد)وزیر المالیة(الدولة
ص إلا للفصل في الطعون بالبطلان تأن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قالمة التي لاتخ"الآتي 

المقدمة ضد قرارات متخذة من الطرف رئیس المجلس الشعبي البلدي والمؤسسات العمومیة 
د قرارات متخذة الإداري ھي غیر مختصة للفصل في الطعون بالبطلان المقدمة ض عذات الطاب

بینما المدیریة الولائیة لأملاك الدولة ." من طرف مدیریة الولایة مثلما ھو شأن في قضیة الحال



 . لاتمثل الولایة في التقاضي وإنما الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 : 11ملحق رقم 

/ قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي عین بن خلیل ضد( : ملخص القرار
 )ح.و.ر.السید ق



ف رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین بن خلیل، ولایة النعامة أمام نإستأ
عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء  ، الصادرة202/00مجلس الدولة القرار رقم 

، حیث فصل قضاة المجلس یرفض الدعوى 27/11/2000 : سعیدة و المؤرخ في
  .شكلا لإنعدام الصفة والمصلحة

ح على قطع .و.ر .ق : ة إستیلاء المدعي علیھ السیدحیث  تدعى البلدیة عدم شرعی
المتضمن  18- 83لمستفیدین آخرین في إطار القانون رقمأرضیة وزعت 

وكذا المرسوم  18- 83رقم مدعمة دفوعھا بسوء تطبیق أحكام القانون  .الإستصلاح
منھ، حیث تنص ھذه المادة على ضرورة تسلیم 16وتحدیدا المادة  724-83رقم 

  .لإستصلاح شھادة تمنحھ صفة المالك، وھو مالم یحدث في قضیة الحالالمترشح ل

ة بقرار حتصلسإستفاد من القطعة الم) ح.و.ر.ق(حیث أن المستأنف علیھ السید
  .ھكتار 02بمسافة تقدر ب 2/00س/1251ولائي رقم 

من  16كون المادة  الإستئناف،محل  202قضاة مجلس الدولة القرار رقم  أید
 لایحوز حالة المستأنف علیھ، لإنھا تعني  من لاتنطبق على 724-83المرسوم رقم 

لاء المدعي ھم یقرار ولائي للإستصلاح، إضافة إلى أن المتضرر من إست
  .یجعل البلدیة لاتملك الصفة والمصلحة في النزاع المستصلحین  المجاورین، مما

 .ق:السید /بن خلیل ضد نییة عرئیس المجلس الشعبي البلدي لبلد(یبین قرار
على مرحلتین ) البلدیة(الإدارةح،مدى قوة المعیار العضوي، حیث ترافعت .و.ر

بصفتھا مدعیة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي وكذا أمام مجلس الدولة 
من جانب آخر موضوع النزاع یتعلق بالإستیلاء على ملكیة  ،بصدد الإستئناف

دعیة تملك الصفة والمصلحة في النزاع، مة الیعقاریة مستصلحة، حیث لم تكن البلد
نادا لوجود داریة إستساس، بینما إختص قاضي المادة الإإذا فالموضوع مدني بالأ

ارة الإدارة كطرف مدعي في النزاع،حیث یعتبر ذلك إحدى ممیزات منازاعات الإد
  .  للموضوع ة على تبعیة الإختصاصعن المنازاعات الإداریة القائم

  

  

 : 31ملحق رقم 

 -المدیریة العامة للأملاك الوطنیة -قرار وزارة المالیة( : ملخص القرار
 )بن س.م.ح:السید/ ضد



في  الصادر القرار)المدیریة العامة للأملاك الوطنیة(إستأنف وزیر المالیة
رفض الدعوى لعدم التأسیس حیث القاضي بعن مجلس قضاء بشار و03/03/2001

یة بشار بصفتھا مدعیة قصد إلغاء عقد الشھرة ترافعت مدیریة أملاك الدولة لولا
س والمشھر بالمحافظة العقاریة  نالمحرر بإسم المستأنف علیھ الحالي ح م ب

  .37رقم 104حجم 29/01/1994بتاریخ

أن العقار یقع ضمن أملاك الدولة  ارة أملاك الدولة دعواھا على حیث أسست إد
  . 1954المعد سنة  397وفقا للتحقیق الكلي رقم  01رقم

حیث أن إدارة أملاك الدولة لم تعترض على تحریر عقد الشھرة خلال المدة المحدد 
وعلیھ رفض قضاة الغرفة الإداریة بمجلس بشار الدعوى لعدم . قانونیا بأربعة أشھر

  .التأسیس

أمام مجلس الدولة القرار على )وزیر المالیة(حیث إستأنفت إدارة أملاك الدولة 
یمكن  س لم یتطرقوا لموضوع النزاع كون الأملاك الوطنیة لاأساس أن قضاة المجل
المتضمن  90/30من القانون رقم  66و04خاص وفقا للمادتین  أن تكون محل تملیك

  . الأملاك الوطنیة

رقم  من المرسوم 85للمادة  أن الدعوى مشھرة طبقا تیثب بالملف ما حیث لایوجد
قرار المستأنف والتصریح بعدم قبول ال مما جعل مجلس الدولة یقضي بإلغاء 76/63

 .76/63من المرسوم رقم  85الدعوى شكلا لعدم تطبیق المادة 

  



   : المتضمن إعداد عقد الشھرة على الآتي 352-83من المرسوم رقم 06تنص المادة 

الشؤون العقاریة  وأملاك  ي البلدي وعلى نائب مدیریجب على رئیس المجلس الشعب"
ل فیما یخص، أن یبلغ الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المكلف الدولة في الولایة، ك

ار القانونیة في أجل ،فیما یخص وضعیة العقعقد الشھرة آراءھما وملاحظاتھما بإعداد
ألزم  ".أعلاه   3 المادة طبقا لأحكام.ھما الإلتماسیأربعة أشھر إبتداءا من تاریخ تلق

 لتقدیم إعتراضھا على تحریر عقد رأشھ  4بضرورة إحترام آجال  الإدارةالمشرع 
الشھرة، في حین أن واقع القضیة یدل على أن إدارة أملاك الدولة لولایة بشار رفعت   

  .ھامنصوص علیجال الالآحترام لعدم إ وى أمام القضاء، رفضت شكلادع

راف، م المشرع الأطاألز،الشھرة  في دعوى إبطال عقد الأجلشرط أن  إضافة إلى
شھرة، وفقا مالدعوة متى إنصبت على عقد أوحقوق  الخصم ضرورة شھرالإدارة أو 

 :المتعلق بتأسیس السجل العقاري، مؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 85للمادة 
 تخلف إجراءلوتبعا لذلك ألغى قضاة مجلس الدولة القرار المستأنف  1976مارس25

  .مجلس الدولة قراریضة الدعوى، حیث جاء في خاتمة  شكلي یتمثل في شھر عر

حیث یتبین من الملف ومن القرار المعاد "الآتي)س نبم .ح / قضیة وزیر المالیة ضد(
  "أن العریضة الإحتیاطیة للدعوى لم یتم إشھارھا

ن أي طرف من وأن ھذه المادة لم تستث 63-76من المرسوم رقم  85طبقا للمادة 
  .جعل الدعوى باطلةعن إشھارھا  مما ی الإستغناء

النوعي لقضاء المادة الإداریة  في دعوى إبطال  الإختصاصي القرار السابق یلاحظ ف
من قانون الإجراءات  07الشھرة على المستویین السفلي والعلوي، طبقا للمادة  عقد

لفائدة  طرف موثق من حررم العقد أن المدنیة المجسدة للمعیار العضوي، فالبرغم من
لإدعاء إدارة  ادة الإداریة من اختصاصھ یعف قاضي المأحد الخواص إلا أن ذلك لا

  . أملاك الدولة في النزاع

  

  

  

  

  



 : 41ملحق رقم  

  )والي ولایة برج بوعریریج/قرار السید ك س ضد( : ملخص القرار

صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس  2001/391إستأنف السید ك س قرار رقم 
یج ومن معھ أمام والي ولایة برج بوعریر 01/04/2002قضاء سطیف بتاریخ 

  .مجلس الدولة

ستأنف قضي برفض دعوى السید ك س لعدم التأسیس والرامیة محیث أن القرار ال
إلى الحكم على خصومھ كل بصفتھ بتحریر عقد بیع لمحل تجاري في إطار القانون 

  .01- 81رقم 

 تحصل علىرفع دعوى ضد المصالح المعنیة لل وأن) س.ك(حیث سبق للمعني 
، لمحل التجاري الواقع ببئر قاصد علي، لكن دعواه رفضت شكلال عن االتناز

  وعلیھ قدم 

طلب جدید لإكتساب أمام لجنة الدائرة حیث رفض طلبھ وفقا للمقررة المؤرخة في 
والذي طعن فیھا بالإلغاء أمام القضاء كونھا لم تبلغ لھ في أجل  08/01/2001

 وان الترقیة والتسییرع دیحیث أود ، وعلیھ أصدر القرار محل الإستئنافشھرین
ر جّموضوع النزاع أُ مذكرة جوابیة یتمسك فیھا بأن المحل التجاري العقاري

د شغل من مالك العقار لفائدة ولایوجد عقد إیجار أو عق)ب ش ط(شخص آخر ل
  .المستأنف

حیث أن شغل المحل وممارسة نشاط تجاري فیھ شرط ضروري لكنھ غیر كافي 
منھ صفة 06المادة  اشترطت ، حیث01- 81ار القانون رقم للترشح للإكتساب في إط

  .ستأجر الشرعي وممارسة النشاط في المحلمال

والذي إستفاد من ) ب ش ط(للمحل ھو السید  يحیث ثبت للإدارة أن الشاغل القانون
منعھ ذلك من الإحتفاظ لای 01-81 رقم في إطار القانون التنازل عن محل آخر

حیث إشترطت . ح للإكتسابضوع النزاع، طالما لم یترشبصفة المستأجر للمحل مو
ضرورة الترشح لإكتساب محل واحد لا  01- 81 رقم القانونمن 08المادة 

للإستعمال السكني أو المھني أو الحرفي عبر كامل الترب الوطن وعلیھ أید مجلس 
  .سیرفض دعوى السید ك س لعدم التأسالمستأنف القاضي ب الدولة القرار

  



  

مكن أن یترشح ی"لى الآتيع 01-81من القانون رقم  06لمادة من ا 01لفقرة تنص ا 
لإكتساب المحلات ذات الإستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي كما ھي محددة في 

الجنسیة الجزائریة الذي یثبتون أنھم  ، الأشخاص الطبیعیون ذوو06الفقرة 02المادة 
لإلتزاماتھم الإیجاریة ویمارسون نشاطھم  وفونمستالمستأجرون الشرعیون وأنھم 

  ".في ھذه الأماكن

أن موضوع النزاع یناقش )والي ولایة برج بوعریریج/ك س ضد(یتضح من قرار 
مسألة شرعیة المستأجر والشروط اللازمة لقبول ترشحھ للتنازل في إطار القانون 

إنما إقترب من ، التنازلمقررة لجنة  إذا فالموضوع تجاوز دعوى إلغاء 01- 81رقم 
معظم منازعات الإدارة، حیث نلاحظ إختصاص كلي لقاضي المادة الإداریة دون 

   .المدني من النزاع على القاضي العدلي الشقإحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : 51ملحق رقم 

  ).ق م ومن معھ/والي ولایة الجزائر ضد ( : ملخص القرار

در عن مجلس قضاء الجزائر إستأنف والي ولایة الجزائر العاصمة القرار الصا
المؤرخ في  120والقاضي بإلغاء قرار الوالي رقم  06/06/200بتاریخ 

04/02/1996.  

من مستثمرة فلاحیة )ق م ومن معھ(المتضمن إسقاط حقوق المستأنف علیھم 
والتي إشترطت منح  87/19من القانون رقم 28أستنادا لأحكام المادة . جماعیة

  .ثمرة للقضاء ولیس الإدارةصلاحیة إسقاط حقوق المست

كما حیث أن الوالي یدعي بأن المستأنف علیھم قاموا بتغییر طبیعة نشاط المستثمرة، 
  .أجّرو التجھیزات الممنوح لھم من طرف الدولة للغرض الفلاحي

المستأنف علیھم لایملكون عقد إنتفاع مشھر لكوین  إنحیث ثبت من واقع القضیة 
  03/04/1988مؤرخ في 649ولائي رقم  قرار تخصیص المستثمرة،عدا

  . 04/02/1996المؤرخ في  120ألغي بالقرار الولائي رقم 

من جدید برفض  لفصوال وعلیھ قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار المستأنف
  .الدعوى لعدم التأسیس وتحمیل المستأنف علیھم المصاریف القضائیة

ق م (ادة قضیة الحال لأن السفي  لاتطبق 19- 87من القانون رقم  28كون المادة 
لایملكون عقد إداري للإنتفاع مشھر بالمحافظة العقاریة ولذلك إستند قضاة )ومن معھ

المعدل  25/09/1995المؤرخ في  26-95من الأمر 06لأحكام المادة .مجلس الدولة
  .المتضمن التوجیھ العقاري 25-90والمتمم للقانون 

المراحل التي یمكن لجوء )ق م ومن معھ/والي ولایة الجزائر ضد(یجسد القرار
  .المستفید من مستثمرة فلاحیة إلى القضاء في حالة إسقاط حقوقھ من طرف الوالي

ففي المرحلة الأولى السابقة عن إشھار العقد الإداري للإنتفاع لملك الإدارة سلطة 
ادة تقدیریة واسعة في إثبات المخالفة ومن ثم إلغاء قرار التخصیص وذلك طبقا للم

بینما یختلف الأمر في حالة وجود عقد الإنتفاع حیث  19- 87من القانون رقم  28
یمارس مھمة إسقاط الحقوق العقاریة من المستثمرة الفلاحیة القضاء المختص بعد 

-90من المرسوم رقم  05،06،07،08شروط المبینة في المواد الإلتزام الإدارة ب
51.  



 المعدل والمتمم للأمر 26-95رقم ن الأمرم06من المادة  03كما وضحت الفقرة 
ل من مساحة المستثمرة من قطعة أرض تفص الإستفادة"ذلك بنصھا 26- 95 رقم

الفلاحیة والجماعیة التي یقل عدد شركائھا عن العدد المبین في العقد الإداري 
الأصلي، وھذا بعد إسقاط الجھة القضائیة المختصة حقوق إنتفاع المستفیدین، 

قرار الوالي المختص إقلیمیا إذ لم یتم بعد إخضاع العقد الإداري أوبواسطة 
  ".لإجراءات التسجیل والإشھار العقاري

ق م ومن /والي ولایة الجزائر ضد(الملاحظة المھمة من خلال تناول قرار بین 
التأكید على أن القاضي المختص بإسقاط الحقوق العقاریة في المستثمرة )معھ

لبات  في المادة الإداریة، لوجود الإدارة دائما طرفا في النزاع الفلاحیة،ھو القاضي ا
داري للإنتفاع، فھذا المثال ھا محررة لعقد إسواء الوالي أو إدارة أملاك الدولة بصفت

یوضح مدى إختلاف الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة عن المفھوم الكلاسیكي 
           .     للمنازعة الإداریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : 61ملحق رقم 

  )ب ومن معھا/ورثة المرحوم ح ق ضد(   ملخص القرار

إستأنف ورثة المرحومة ح ق أمام مجلس الدولة القرار الصادر عن الغرفة  
والقاضي شكلا قبول الدعوى   10/11/2001الإداریة لمجلس قضاء وھران بتاریخ 

وفي الموضوع  البقاء، عدم الإختصاص النوعي فیما یخص حقفیھا یخص الإلغاء و
لجنة التنازل المؤرخ في  إلغاء عقد الإیجار المحرر لفائدة المرحومة ح ق وكذا قرار

، وعقد البیع المحرر بمدیریة أملاك الدولة المؤرخ في 21/02/1987
  .100رقم  2422حجم  24/09/1989والمشھر بتاریخ 28/08/1989

  : نافحیث للمستأنفین المآخذ الآتیة على القرار محل الإستئ

دیوان الترقیة  - ھیئة ذات طابع مدني من طرف یلغي عقد إیجار محرر القرار-1
  .والتسییر العقاري

  .البقاء من إختصاص القضاء المدني ولیس الإداريحق بالفصل فیما یتعلق -2

لاسیما المادة  44- 81التنازل یتم لفائدة طالب التسویة وفقا للمرسوم رقم  -3
 .منھ06الثانیة الفقرة 

ثبت في حیث . شكلا لوقوعھ داخل الآجال الإستئناف ما قضى مجلس الدولة بقبولبین
، قد 10/11/2001ملف الدعوى أن القرار الصادر عن مجلس قضاء وھران بتاریخ 

مقبول، في 17/03/2000بلغ للمستأنفین مما یجعل إستئنافھم المسجل بتاریخ 
صریح بعدم فبول الدعوى من جدید الت فصلا إلغاء القرار المستأنف : الموضوع

شكلا لخرق إجراء وجوبي یتمثل في إشتراط قبل رفع أي دعوى قضائیة تتعلق 
، القیام بطعن إداري أمام اللجنة 01-81بإبطال عقد محرر في إطار القانون رقم 

  .من القانون السابق33الولائیة للطعون، طبقا للمادة 

یجوز لكل مرشح للإكتساب یرى "على الآتي 01- 81من القانون رقم 33تنص المادة 
أن یرفع طعنا إلى اللجنة الولائیة المشار إلیھا في  أغبنتأو أن حقوقھ  مغبونأنھ 

  ".المادة أعلاه، وذلك في ظرف الشھرین التالیین لتاریخ تبلیغھ القرار المتخذ ضده

یجوز للمترشح أن یرفع طعنا "من نص القانون على الآتي35كما تنص المادة  
إلى الھیئات القضائیة التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم إلى نزاعیا 

  ".أعلاه 34اللجنة الولائیة أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 



یطرح ملاحظتین  )ب ومن معھا/ ورثة المرحوم ح ق ضد(فالقرار موضوع الدراسة
   : مھمتین ھما

مباشرة الدعوى أمام القضاء حتى لایقع   قبل ولائیةضرورة رفع طعن أمام لجنة -1
الطاعن تحت طائلة رفض الدعوى شكلا، وھذا ماسجل على قضاة الغرفة الإداریة 

بمجلس قضاء وھران حیث لم یبحثوا في مدى توفر ھذا الشرط الوجوبي مما عرض 
  .قرارھم للإلغاء من قبل مجلس الدولة

یفصل في الدعوى التي تكون الإدارة طرفا فیھا  القاضي البات في المادة الإداریة -2
تعلق ئي إلى عدم الإختصاص النوعي فیما یفي حین خلص قضاة المجلس القضا

ھل  لبیع، وعلیھلإیجار وقرار لجنة التنازل وعقد اابحق البقاء مع الحكم بإلغاء عقدا 
أن  أن الموضوع مدني؟ أم سببھ عدم الإختصاص النوعي فیما یتعلق بحق البقاء

نزاع وبالتالي یؤدي الدعي علیھ في میة والتسییر العقاري الطرف الدیوان الترق
الشق ي تطبیق المعیار العضوي إلى عدم إختصاص قاضي المادة الإداریة ، ف

    .المتعلق بحق البقاء 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : 71ملحق رقم 

ة للتسییر و التنظیم الوكالة المحلی/مدیر أملاك الدولة بسكرة ضد( : الحكمملخص 
  )العقاریین بسكرة

دعوى ضد المدعي  11/11/2003أقامت مدیریة أملاك الدولة لولایة بسكرة بتاریخ 
علیھا الوكالة المحلیة للتسییر و التنظیم العقاري تلتمس فیھا إبطال دفتر الشروط 

قطعة والمشھر بالمحافظة العقاریة بسكرة بتاریخ  50التكمیلي لإحداث 
بأثر رجعي إبطال جمیع العقود التوثیقیة الناتجة عن دفتر الشروط  28/11/1995

قطعة موضوع النزاع 50التكمیلي، حیث تدعم مدیریة أملاك الدولة إدعاءھا أن الـ
لدوار بسكرة القدیم، وأن أصل  01تنتمي أصلا إلى مجموعة أملاك الدولة رقم 

كون العقار  تدلیسيتبر عمل الملكیة الذي أشارت إلیھ الوكالة المدعي علیھا یع
قطعة لازال مصنف من الأملاك الخاصة  للدولة ولم یكن یوما  50المتضمنة الـ

  .موضوع تنازل أوبیع لفائدة البلدیة أو الوكالة

وعلیھ تطلب المدعیة إبطال دفتر الشروط التكمیلي وكذا جمیع العقود التوثیقیة 
یھ الوكالة یعتبر تصرفا في ملك اللاحقة لھ بإعتبار أن التصرف الذي أقدمت عل

  .ومایلیھا من القانون المدني 397الغیر طبقا لنص المادة 

أن المدعي علیھا  لھلالي بوسریةبینما أجابت الدعي علیھا الوكالة بواسطة الأستاذ 
أصبحت من الغیر نظرا لأن القطع الأرضیة  محل النزاع إنتقلت بعقود رسمیة 

  .مسجلة ومشھرة

حافظ العقاري لولایة بسكرة مدخلا في الخصام تمسك بنفس طلبات فیما یخص الم
تكتسي نفس الطابع  -بسكرة–بسكرة ممثلا للمحافظة العقاریة .  مدیریة أملاك الدولة

من القانون الإجراءات المدنیة من إختصاص 7الإداري، یكون النزاع وفقا للمادة 
  .ا بالنظر في طلبات المدعیةالمجالس القضائیة والمحاكم العادیة غیر مختصة نوعی

  .وعلیھ حكمت المحكمة بعدم الإختصاص النوعي دون مناقشة الموضوع

الحكم إبتدائي إلا أنھ عبر بوضوح عن مدى المعیار العضوي، حیث  أن بالرغم من
الإختصاص النوعي دون التطرق إلى الموضوع، حیث  بعدمقضاة المحكمة  فصل
من ق أ م فإن جمیع القضایا  7أنھ طبقا للمادة وحیث "الحكم الآتي تسبیب  فيجاء 

أیا كانت طبیعتھا التي تكون إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا 
فیھا تكون من إختصاص المجالس القضائیة وأن الإدعاء بالملكیة والإستیلاء علیھا 



لیھ فإن من نفس القانون وع1مكرر 7یخرج عن الإستثناءات الواردة في المادة 
  ."المحكمة العادیة غیر مختصة نوعیا بالنظر في طلبات المدعیة

وحیث ثبت أن أطراف النزاع وھي المدعیة مدیریة أملاك الدولة لولایة بسكرة 
وكذا بالنسبة للمحافظ العقاري بسكرة ممثلا  ،وھي ھیئة عمومیة ذات طابع إداري

  .الإداري  للمحافظة العقاریة لولایة بسكرة تكتسب نفس الطابع

أخطأت في مباشرة ،المدعیة )مدیریة أملاك الدولة لولایة بسكرة(نلاحظ أن الإدارة 
عقاري یتناول مسألة  دعواھا أمام القضاء العادي بالرغم من أن موضوع النزاع

محكمة خلاصة حكمھم على الحیث أسس قضاة  ،على الملكیة الغیر  الإستیلاء
على  الاستیلاءمكرر لم تذكر مسألة  07المادة إعتبار أن الإستثناءات الواردة ب

القضاء العدلي  ختصاصاالملكیة العقاریة، حیث لایوجد مبرر قانوني صریح یبرر 
    ببیانھ صحیح القانونمادامت الإدارة طرفا في النزاع، وعلیھ فالحكم السابق طبق 

ع نشاط دون أن یبحث مسألة نو ،عدم الإختصاص النوعي إستنادا للمعیار العضوي
        .الإدارة، مدني أوإداري
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  بسم االله الرحمن الرحيم                                   

 )ِإشرح بر ىل يسرلدرِي ويص رِأَمحلُأَ ي ول عةًقد مْن لانِسفقَي يقَ واهصدق االله العظيم) يول  

  .أعضاء اللجنة الموقرةسيدي الرئيس ،السادة 

  أن ا، متمنيإنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أقف بين أيدي نخبة من أساتذة القانون لعرض عملي هذا

  .إضافة جادة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي يكون

إلى الأخذ  هلايخفى على سيادتكم أن أي عمل بشري يعتريه النقص ويتخلله الخطأ،مهما سعى صاحب
تبدونه  اشذ عن هذه القاعدة،وأملي كبير في رحابة صدوركم لملاأبالأسباب وتوخي الحيطة والحذر،فأنا 

  .من ملاحظات وتقويمات ألتزم ا وأنا كلي يقين أا تثمن الدراسة شكلا ومضمونا

ساسا حول المنصب أ...أستسمحكم كما أستسمح الحضور الكريم ،أن أنوه في هذا المقام لموضوعي 
تقييم معيار الاختصاص النوعي للقضاء البات في المادة الإدارية،وذلك من خلال منازعات الأملاك 

مكن من التقييم العملي للمعيارالوطنية، حيث وجدت في ذلك فرصة ت.  

االله بجزيل الشكر والتقدير،بصفته  مختار بوعبد:أغتنم هذه المناسبة الرسمية والعلانية للتوجه للدكتور 
مشرفا على المذكرة،لما أبداه من توجيهات قيمة وتصويبات سديدة، طبعت بصمتها على كامل 

مبالغا إن قلت أن الأستاذ الفاضل سعى بجد وحزم إلى توجيهي وتقويم  ولست مجاملا أالموضوع،
وقت على خبرته العلمية وثقافته العميقة أخطائي،ومنحي الكثير من الملاحظات الهامة والدالة في نفس ال

  .النقدي الإتجاهفي المادة الإدارية لاسيما 

  .سيدي الرئيس ،السادة أعضاء اللجنة الموقرة

  .الوطنية كمعيار الاختصاص النوعي في منازعات الأملا:لقد أوسمت مذكرتي كالآتي

 يصل إليها التحليل النظري لمعيار تطابق الآثار والنتائج التي في مدى ل، التأمأود من خلال العنوان
  النوعي في منازعات الإدارة العمومية، وتطبيقاته الميدانية من خلال تسيير الأملاك الوطنية صالاختصا

  .التي وجدا حقلا خصبا لبناء هذا التقييم

لعضوي يمتاز إن الأطروحة الرسمية والمتبناة لدى عموم الباحثين القانونيين ،تكاد تجمع على أن المعيار ا
  بالوضوح والبساطة واليسر،حيث يكفي أن يكون إحدى أطراف الخصومة شخصا معنويا عاما، لينعقد

  .الاختصاص للغرفة الإدارية سابقا أو المحكمة الإدارية حاليا 



وزارة / ضد قضية زواك( ، من خلال قضيتين شهيرتين1968الحل السابق منذ اكرس القضاء مبدئي
أمباركي بوزيد بن مبارك / وقضية الديوان العمومي للسكنات ذات الأجر المعتدل ضد- الدفاع الوطني

من قانون  07للمادة  -مهما كانت طبيعة التراع–بإضافة جملة  ، حيث اقترنتا هذين القضيتين)وآخرون
  .77-69الإجراءات المدنية المعدلة بالأمر رقم 

  .لأعضاءسيدي الرئيس ،السادة ا

بسبب حض خاص ،يتمثل في قربي من إدارة أملاك الدولة،صادفني قرار صادر عن مجلس الدولة 
     :تلاوة إحدى حيثياته ، أستسمحكم في2004ماي 11مؤرخ في 11623رقم

  

ونتيجة لذلك فإن القرار المعاد الذي فصل في  الإداريإداري ويخرج عن اختصاص القضاء  عقد الشهرة ليس عقد" 
مكرر من قانون  07 الدعوى أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين إلغاءه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي بناء على المادة

  ".الإجراءات المدنية

أن الحل الذي توصل إليه مجلس الدولةفي القرار السابق،بشأن قضية إدارة أملاك الدولة  يبدو
رفا فيها ، يتعارض مع فحوى المعيار العضوي ،من خلال ما تلقيته في الدراسة الجامعية ،أو ط

  .من خلال المؤلفات الفقهية

اهتماما بالموضوع، تدخل المديرية العامة للأملاك الوطنية ،عن طريق مذكرة موجهة  مازا دني
    :،جاء في إحدى فقراا الآتي1997أفريل29للمصالح المحلية ، مؤرخة في 

رية العمومية وفقا لطبيعة المنازعة، أمام الجهات القضائية الإدا الإدارات، تتقاضى الهيئات و الإداريةفي مادة المنازعات 
  .متيازات السلطة العامةإ إطارتتصرف في  عندما

  ).في المادة المدنية(العامة المذكورة سابقا  الإجراءاتضع لنفس تخبالمقابل عندما تتصرف كشخص معنوي خاص، 

للحكم على المعيار العضوي؟ أم له تطبيقات شتى ) القرار والتعليمة (هل يكفي المثاليين السابقين 
  .مداه الحقيقي معرفة تساهم في لاك الوطنيةالأمفي منازعات 

وتداعيات المعيار العضوي على  انطلاقا من التقلبات التي عرفها تسيير الملكية العامة منذ الاستقلال،
  : منازعاا،ارتأيت بحث هذه الثنائية من خلال طرح الإشكالية الآتية

الأملاك الوطنية مع الممارسة هل تطابق المعيار التشريعي للاختصاص النوعي في منازعات 
  المستويين التنظيمي و القضائي؟  ىالميدانية عل



 نوعيا،وبالتالي ةالمختص القضائية الجهة  تحديد سألةم حسمالسابق من شأا  التساؤلالإجابة عن 
إلى إدراك الحدود الفاصلة بين الواقع المتمثل في الحلول  تؤدي نسبياكما ، الطريق على المتقاضي  راختصا

  .،والعدالة كفكرة سامية تسعى القوانين الوضعية إلى تحقيقهااإداريا وقضائيالمعتمدة 
 .سيدي الرئيس السادة أعضاء اللجنة الموقرة

  : دراسات أكاديمية،أذكر منها الوطنية الملكيةلقد سبقني في ولوج موضوع 

1- Ahmed RAHMANI , Domaine économique et unité du domaine 
national, thèse pour le  doctorat d`Etat en droit , Université d`Alger , 1988. 

، مذكرة ماجستير المركز القانوني للاملاك الوطنية في القانون الجزائري: بوعجناق سمير- 2
 .2002- 2001تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، بحث مقدم لنيل درجة النظام القانوني للاملاك الوطنية في القانون الجزائري: زمورة عائشة- 3
  .2003- 2002الماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، 

القانوني للأملاك الوطنية  معظمها المفهومفي  عالجتحيث أردت بحثه، اهتماماا عمااختلفت 
،في حين تضمنت المذكرة تطبيقات المعيار في منازعات المال العام ومدى تأثير ذلك على منازعاا

    .وكذا تقييمه من خلال تلك التطبيقات

إلى أن يتحقق  الذهنحبيسة  فكرة ،منذأن يكونجمةتعلمون أساتذتي أن أي بحث تعترضه صعوبات 
  :ولعل أبرزها

ضمنا مع المحاور  إليهيشار  حيث حقه في الدراسة الجامعية، الملكية الإدارية موضوععدم إعطاء  - 1
 .ة العامةالأخرى المشكلة للقانون الإدار

 يتطلب ،فرنسية الحرف بأقلام ع من منازعات الإدارة كتبتالنو الفقهية لهذامعظم الدراسات -2
  .بالضرورة قدرا أكبر من الوقت ذلك

.  

  :منهجينالرئيسية على  الإشكاليةلتذليل  تاعتمدو



كشف مواطن الاتفاق و ل ،طبيعة الدراسة تتطلب استخدام هذا المنهج، تحليلي وصفي: الأول
،عن طريق تحليل النص القانوني أو التعليق على تفسيرات منطقية لهاوإيجاد الخلايا  معظمالاختلاف بين 

  .قرار قضائي

حيث يمكن من تفسير المصطلح المختار لكل مرحلة،لاسيما و أن موضوع الملكية  ،تاريخي: الثاني
   .العامة ذو طابع سياسي،كما أنه يبرر إلى حد ما الدراسة القانونية النقدية

  : كالآتي البناء ثنائية طةلخ وفقا

  .الوطنيةنطاق المعيار العضوي في منازعات الأملاك : فصل أول

  أولهما تناول من خلالهما المشرع موضوع الأملاك الوطنية، تميزت إنطلاقا من تسجيل مرحلتين

 ستخدما ث، حيبالتخلي التدريجي عن المفاهيم السابقة وفقا للواقع الاجتماعي و الاقتصادي
بإحداث  تتميزفثانيهما أما،)1983إلى غاية  1962الفترة الممتدة من(مصطلح أملاك الدولة المشرع

على هذا ، 1984نظام قانوني شامل ضمن إطار مايعرف بقوانين الأملاك الوطنية تحديدا بعد سنة 
  . قسمت الفصل إلى مبحثين سالأسا

  .النوعي في منازعات أملاك الدولة الاختصاصمعيار : أول مبحث

لمطلبين تضمنا العمراني والفلاحي،وفقا  لةراعيت في تقسيمه منازعات العقار المملوك للدو
  .منذ الاستقلال معظم المحطات الهامة

  .النوعي في ظل قوانين الأملاك الوطنية الاختصاصمعيار : ثانيمبحث 

،حيث فصلت من خلاله  16- 84صدور القانون رقم  بعد المعياريتميز هذا المبحث مناقشتة 
  .والازدواجيةبين الوحدة  مفهوم الملكية العامة لاختلافوفقا  ،في مطلبين

  .مكانة المعيار العضوي في منازعات الأملاك الوطنية  تضمن تحديد:ثانيالفصل ال أما

  يمكن تقسيمه إلى مطلبين) مبحث أولك(للعبارة فهوم الواسعالمب امه قانونييقيتمن خلال 

  .على أساس تشريعي و تنظيمي، تراوحت فيه مكانة المعيار العضوي بين السمو والتدهور



المبحث (الرؤى يمكن ملاحظتها على المستويين القضائي والفقهي لذات المعيار ضمن نفس 
  ).الثاني 

  سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء       

  :خلصت في ختام بحثي إلى النتائج  الآتية 

الوارد  إختصاص قاضي المادة الإدارية بمعظم منازعات الأملاك الشاغرة بالرغم من الإستثناء - 1
، فخارج علاقة 80-71المعدلة من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالأمر رقم  07بالمادة 

 وفقاالشاغل للملك مع الدولة تبقى ولاية قضاء الإدارة بشأن التعدي ودعاوى الإلغاء قائمة ،
  . 80- 71ا جسدته الممارسة القضائية في الفترة اللاحقة عن صدور الأمر رقم لم

دعوى القضاء الكامل ، نتيجة تطبيق المعيار العضوي من خلال بحث منازعات  مجال اتساع  -2
) عقاريةال(،حيث لم تؤثر الطبيعة المدنية  01-81العقار المتنازل  عنه وفقا للقانون رقم 

الجهة القضائية للقانون (للتراع على إختصاص قاضي المادة الإدارية ،كما لم تؤثر عليه عبارة 
 . 01-81مرق من القانون 35ردة بالمادةالوا) العام

إقتران المعيار العضوي بمركز الإدارة المدعية في التراع ،ليس نتيجة تفسيرات قضائية أو فقهية   -3
، و  724- 83من المرسوم رقم  25نص الفقرة الثانية من المادة مثلوإنما بنصوص صريحة ،

 .  51- 90من المرسوم رقم  08المادة
بالرغم من  ،ؤثر على المعيار العضويالملكية العامة بين الوحدة والازدواجية لم يتنوع  مفهوم  -4

من  52المادة  أو، 23-90مكرر من القانون رقم  07و 07تداعيات صياغة المادتين 
 ،بشيء من التحفظ) المحكمة( عبارة ضمن هذه الأخيرة ،حيث وردت 30- 90القانون رقم 

 :زاويتينتأكد من 
 - la juridiction compétente–المترجم إلى اللغة الفرنسية النص : الأولى 

ليتوافق النص الأصلي مع المترجم، ، 14- 08تعديل المادة السابقة ضمن القانون رقم  :الثانية
 ).الهيئات القضائية المختصة ( بجملة المحكمة وتستبدل عبارة

القضائية لا تعدو أن تكون سوى تصور سياسي تبناه رجال الثورة الفرنسية، لا  الازدواجية - 5
يمكن فصله عن مفهوم نظامها المؤسساتي، مختلفة تماما عن نظرة المؤسس الدستوري لرقابة 

ذلك رفض الس الدستوري لنص المادة  وللتدليل على، 1976القضاء على الإدارة منذ 
 : ، المتضمنة الآتي11- 05رقم  من مشروع القانون العضوي 05



تفصل محكمة التنازع في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي  «
  . »والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري

  

القائم على  رفض المفهوم في حد ذاته، سببهإلغاء الس الدستوري لمشروع المادة السابقة ف
وليس بسبب الصياغة  لفصل الموضوعي والإجرائي بين النظامين القضائيين العادي والإداريا

قانون اللفضية، حيث تأكد هذا الاستقرار في مفهوم النظام القضائي مرة أخرى،ضمن 
يمنع القاضي العدلي من البت في نزاع ذو طبيعة  فلم ،09- 08 رقم الإجراءات المدنية والإدارية

  .طبيعة مدنية في نزاع ذو النظر يحضر على القاضي البات في المادة الإدارية كما لمإدارية 

على نظر القسم العقاري في المحكمة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 517المادة تنص - 6
 الفصلد ستجفإذا كانت هذه المادة  وعقارات الخواص، الدولةبين عقارات  بمنازعات التبادل

لماذا اقتصرت على منازعات التبادل فقط  ، موضوعها رالنوعي باعتبا الاختصاصالثنائي في 
لماذا لم تذكر هذه المادة ضمن الإستثنائين و؟ من بين منازعات الأملاك الوطنية الخاصة

 .؟من نفس القانون 802الواردين في المادة 
ات القضائية والفقهية، تدهور المعيار العضوي ساهمت فيه تعليمات الإدارة الداخلية والممارس - 7

 23- 90 رقم خاصة في الفترة بين صدور القانونين من النصوص القانونية، أكثر
المؤرخة  كتعليمة رئيس الحكومة ت بعض العيناترصد حيث  ،09-08ون رقم ــالقانو

المؤرخ في  11623ضمن القرار رقم  أو اجتهاد مجلس الدولة ،1997سنة  أفريل 29في 
عدم صلاحية المعيار  في العديد من الأحيان إلى رهان الفقه إضافة إلى ، 2004ماي  11

 .1996العضوي بعد صدور دستور 
والممارسة ، إلى اتساع الهوة بين العدالة كفكرة سامية  القراءات حيث تؤسس مثل هذه

، ولعل هذه النتيجة أهم ما خلصت إليه من خلال هذه الدراسة لموضوع  القضائية والتنظيمية
 .ازعات الأملاك الوطنيةمن

  : لآتياقتراح اوعلى ضوء هذه النتائج يمكن         

  

  :في اال التشريعي -أ



من القانون المدني لعدم تجانسهما مع ثنائية الملكية   688و689ضرورة تعديل المادتين  - 1
  ).عامة وخاصة( الوطنية المكرسة دستوريا

فقد تضمنت  ،30-90 رقم من القانون 80 من المادة 02و03إعادة ترتيب الفقرتين  - 2
  :الآتي 14-08 رقم القانون من4المادة 

غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة  الأملاك الوطنية الخاصة« 
  .»...الاقتصاديةللمؤسسات العمومية 

غير  80من المادة  2،3أي استثناء صريح على قواعد القانون الخاص،في حين ترتيب الفقرتين
فمن المنطقي أن  المعدلة،أبقى على أولوية خضوع الدومين الخاص لقواعد القانون الخاص، 

  .تذكر القاعدة قبل الاستثناء وليس العكس

من  96 ةوالماد والإداريةلمدنية من قانون الإجراءات ا 517المادة لاستحالة الجمع بين  - 2 
من  802الاستثناءين الواردين بالمادة  إلىنزاع التبادل  ،يمكن إضافة 30-90 رقم ونـالقان

في  517وإما تلغى المادة  ،30-90من القانون رقم 96وتعدل المادة  09-08القانون رقم
على حساب ) القاعدة(ن ترجيح كفة المعيار العضويوبموضوعية ود السابقة، 96وجود المادة 
  .الإستثناءات

  :في اال التنظيمي -ب

قضائي في وجود نص تشريعي باجتهاد التنظيمات الداخلية للإدارة غير ملزمة بالتقيد  - 1
  .فالمسافة بين التعليمة والقانون تكاد تكون نفسها بين الإجتهاد القضائي والقانون صريح

مادة دسمة لطرح نقاش علمي جاد  للإدارة،كواتمكين الفقه من التنظيمات الداخلية  - 2
  .يساهم في إنشاء مفهوم واضح لقانون الإدارة العامة من الناحيتين النظرية والعملية

  :في اال القضائي - ج

لى التسبيب الدقيق إوقضاة مجلس الدولة بصفة خاصة  دعوة قضاة المادة الإدارية عموما
القرار  والعقد  بينتخلو من التفرقة عينات  تلاحظ حيث بصدد الفصل في منازعة الإدارة،

بين السلطة الإدارية المركزية واللامركزية وما ينشأ عن هذا الوضع من نتائج  أوالإداريين، 



يخضع  يالمحافظ العقار« :فقد جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة الآتي وخيمة على المتقاضي،
  .»...لسلطة والي الولاية

تأسيس يتعارض تماما مع القرار الوزاري الذي فوض مدير الحفظ  التقاضيمن حيث ف 
العقاري للتقاضي بإسم ولحساب الدولة ممثلة في وزير المالية في جميع القضايا مدعيا أو 

  .مدعى عليه

  شكرا للجنة المناقشة رئيسا وأعضاءا على صبرهم وحسن إصغائهم

   االله تعالى وبركاته والسلام عليكم ورحمة الشكر للحضور الكريم،
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